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بس الف الى الى جم 


ان هذا الكتاب ءن الجلة وان كان قد عنون ب ( كتاب الشركة ) فانه 
قد شمل ثمانية مواضيع من الاحاث الفقبية كل «وضوع منها قد عقد له كتاب 


خاص هناك وي : 

كناب الشركة ةكتاب:القسمة »كتابٌ المضارية » كتاب المرارعة » 
لساقات كنات | ناء الواتاء كتانب الفتعداء كتارا الحنظان 6 . 
وأختير هذا العنوان ليع هذه المواضيع لان مفادها لا تخلومن حمل احد 
المعالي الار بعة الااكية لاشركة او من علاقته مها كالقسمة أو مناسبته لها 

كسائل الطرطات . 
تطلق الشركة على اختصاص ما فوق الواحد بشي وهو ممناها الاصلي 
وتطلق ايصا عرقاً على العقد الذي هومن اشياب هذا الاختصاص :وطاق 
عرفا عر كون: الثافة تمياكا شم احزاز الاشياء المباحة التي ليست في الاصل 
كا لاجد كبر لزلا والكلذ «النار ( المادة مغءى 4+؟1 من الخجلة ) 
وتطلق ايضاً على اختصاص ١‏ كفن «احد في ححظ شي" كاشتراك الودعاء 
في حنظ الوديعة (م 0<ء؛ ) .تح الشركة بالمنى الال شركة في المملك 
و باللءنى الثالي: ششركة في العقد و بالمعيئ الثالث:شركة اباحة و بالمءنى الرابع شركة 
حفظ . فعي ار بعة انواع شكة لك وشركة قب وشركة اياحة وشركة حفظ:: 





َ 
وتنقسم شرك العقّد الى. جار ية ومدنية فالتجارية ثلاثة أنوا 
( التكولسكتيف ) ( والسكومنديت ) ( والانونيم ) وما يتعاقبهذه الانواع من 
الاحاث والاحكام مرجعه قانون التتجارة البررية وشروحه . 
وتنقسم المدنية الىومفاوضة وعنان وكل واخد منهما اما شركة اموال|وشركة 
وجوه أو شركة اعمال الما (ذركة تقبل وشركة أبدان ونشركة صنائم) : 


وتنقسم شركة الملاك. الى اختياررية واجبارية والى شركه عبن وشركة ذين» 


وكذاك شركة الحفظ تنقسم الى اختيارية وجبرية فالاولىكم في شركة الودعاء 
في حنظ الوديعة فانها اختيارية لان الايداع حةق بقبوهم . والثانية كاشترالك 
السا كنين في دار في حنظ ما القته الرياح في الدار من الاءوال . 

اسك للك _ 

لتحم اليمعةاقى شركة الملاعاء لمر وذبااء وأفتانها. »واكام تصرفف 
الشركاء » وكيفية الانتفاع بالاعيان المشتركة » «عمارة الماك المشترك . 

تدر بخها :هن أن ملك اكدان | (15] اكتر عن ]الها لقي اسان 
الفك أو بسبب اخلط أو الاختلاط: (م 1٠‏ ) واسباب القلك هي العقد 
كالبيع » والارث .ووه كلوصية واحراز الاشياء المباحة الا أن هذا الببب 
الثالث لا يتصور ان سبب شركة الملاك لانكل من حور شيا جنا يكون 
ملكا له وحده.. فاذا اشترى شخصان مالا كان مشتزكا بينهما سواء اشترياه 
إعقد واحد أواشترى أنحدها: نمه مثلا إمقدا واشت ال خر اللتصضف :الثاني 
بعقد » »كدالو قيضاه من طريق الهبة أو الوصية أو وصل اليهما بطريق 
الارت . كنذا اك لو اختاط مال شخصين 5 اوسال ظره ده نكل مهفا 














6 
لشخص واجتمع الدهن فق خوض مثلا انه لمع مذكزكا سن الشخضين 3 
وكذا: لوخلط شخصان مالا كان" الخاوط مشتركا بينهما سواء باشثرا اخلط 
بانفسهما أو باشره غيرها باذنهما . 
اما لو خلط المالين شخص آخر بلا اذن مهما «الخاوط يكون »لك الخالط 
وعليه الخمان لاصتحاب الاوال لانه بالخلظ كن متلفاً لكل من تلك الاموال 
صورة . ولو وقم اللماط باذن أحد اصحاب الاءوال دون غيره كان المأل مشتركا 


بين ألخالط وال قل حسب حصته وعلى الخالط الضمان لارباب الا.وال الذن 
لم ,أذنوا بلخلط . ثم ان الخلط اه الاختلاط انما وجب الشركة اذا اختاط 


لان يت عدر أر بتر القن نيما © أو اخاطات اللتطة بالشعير 
والدعن ان فلوامكن القبيز والتفر ببق نين الا.وال الحتلظة ل مكو 
لخاوط مشتركا ,| ل مختصكل وأحد عله . 5 قل و كان لرجلدتتار الاح دشاران 
من جنسه فاختلط دينار الرجل ببما حيث لا يقل القريز ثم ضاع اثنان منهما 
وى واعد يكون «الداق مكرك ستبماعالتة كلناء لماش التار ونونانه 
لصاحب الدينار م ١‏ ) وسيب ذلك أن الدنانير الثلاثة بعد هذا 
الاختلاظ قد اصلخت مفركو عن الرجلين متالثة واذا خلك "قسم من المال 
المشترك سقىالّق:تشتركاً بين الشركاء لاقب يه كان قبل الخلاك و لوكانت 
الدنا نير في المثال المذ كور ختلئة الجفس كا.لو كان لواحد دوثار فر فشي ولا خر 
مكراعمر ‏ علمة ابلا كدق الشركة ولخت صكل أجلي وتارة 
واط: لاك يباك عّصاحيه : وكذلاك. لو كانت الدنائير من جذينواحد الا انفيها 


عَلامة:فارقة كان" مكون ذنانيرة احدها عرّاقية سالة ودثانين الأسعز عراقيلة 








3 
مثقوابة واختلط ابيع فلا شركة لأمكان التذر يق والغييز . 

اقنامها : تنقسم شركة الماك الى ( ١‏ ) اختيارية (؟) وجبرية والى 
4 عن اي شركة في عبن #داوقوكة دين اي شركة في دين 
فالاختسارية ما كانت شل الشركاء كقراء خملة ل 3 2 
وكقبوطم الطبة او الوصية » وكخلطهم امواطم اختياراً ميث يتعذر او يتعسر 
تصلها ( م ٠١#‏ ) وائماقلنا اخنياراً لان لياط اذا كان بأكراه فان كان 
ملجكًا لا تنحق الشركة بللعود الخلوط لامكره وعليه الضمان لار باب الاموال 
الخاوطة لانه يمتبر هو الفاعل للخلط بحم | اكراهه » واخلط اتلاف فعليه 
الفيان » ١ان‏ كان الأكراه غير ملجيء متحت ى التتركة لان الا كام غين 
الملجى' انما يؤثر في العقود لا في الافمال . 

وأما شركة الماك المينتية فهى ما حصلت يفير .فل الشركاء كالاشتراك 
ادل سيب الأرث وكاساوم1 الامواك أضبط إرا عل وجة عدر إو يتعسير 
الع دن نيازم 54 ١‏ ) كالم يرت [اكان الحنطفكل قسم منها لشخص 
فاختاطت 

وأما شركة الملك في العين فهى اختصاص ١‏ كثر من واحد في مال معين 
كأختصاصهم في داراو سيارة زتره من الاعيان (م ١١317‏ ) . 

واما شركة الماك في الدين فبي اختصاص ١‏ كثر من واحد في مبلغ من 

الددينكاشترا كهم في مقدار من الذراهم ي ذمة شخص ( م ٠١58‏ ) وانما صح 


الاشتراك :في دن مم ان الدين تند الْنقية ليس ىل بل هو وصف ثابت 
في الذمة لانه مال ما لا فكايا قبض شي* من الدبن ظهر مال مشترك . والمراد 











37 
من الدين هنا هو المءنى الاول + اناق الثلاثة إلدين الواردة ذ فى المادة 
(م١)‏ لان الاشتراك في الدين بالمعنيين الاخير بن ل في العين 


اعلام هرف الس قار 3 الد عمانم المتة 1 


ان الاعيان المشتركة لا تخاو ءن ان تسكوزمن المسقغات كالدور والدكا كين 
ووه » أو من المروانات » او »نالثياب» او من المدائق والر ياض ء اومن 
الاراضي ء أو من نالمكيلات والموزونات . 


ولبذه الانواع الستة ل شاملة فرع ي جميعها » واحكام نجري في 
نوع دون نوع واليك الميان َ 


الد مام الدام 


١‏ - لاشركاء ان يتصرفوا باتفاقهم في العين المشتركةكيفما يشاءوتف 
١‏ م 15 ) فلهم ان ديعوها و يقتسموا العْن حسب |نصبائهم وان يؤجروها 
وشتسموأ الاجرة حسب حصصهم وأن يرهنوها » وان يزرعوها اذا كانت 
ارضا: وان يفرضوها اذا كانت تا يقر » وان يسكنوها اذا كانت مهنا 
يسكن كلدار الا انه ليس لاحدم ان يدخل فيها اجنبيا بلا إذن من سائن 
الشركاء ولوكان الادخال بطريق الزيارة لا السكنى » لاقتضاه ذلك التصرف 
ق لمات الغير بلا اذنه وذلك غير جائز (م ا 

؟ - لاحد الشركاء ان يتصرف مستقلا فى الملك المشترك باذن شركائه » 
والاذن اما ان يكون صرياً او كاضر م كأن يفوض اليه الشركاء ابم مه 


ادك أو أنحارة أو اعارته او السكق فيه أو هدمه او نحو ذلاك من التصرفات 





1 

فخلئك لدواخ غ لللأذون التيرفك وفقالاذن سواء كان مضراً اوغيز:مضر لانه 
لعتبر اصيلا رسب عرويك وي درفل مافوض اليه . 

والاذن 7 ما اعتر الشرع تقديره 6 وهو مقدر في التصرف غير 
المضر الصادر من الشر يك بحضور الشركاء فما لا ختاف باختلاف المستع لين 
كسكنى احد الشركاء في الداز المشتركة (م١م١٠)‏ الاهم الا اذا كانت عائلته 
الشاكنة معه نض ر سكنام نلك الدار وزراعته الارض المشتركة اذا كانت 
زراعته لا توجب نقصاتها ناذا سكن احد الشركاء في الدار المشتركة حضور 
فلا تازمه اجرة الا اذا كان الشر يك وقفا او يتما أو بيت بيت امال “لحان عله 
أواءئرقت ولدس ا كأء ان بطدوا ال كنى في تلك 11 مدتقلين عقدار 
المدة التىسكن فيها الشر يكالمتكور (م +م١٠)‏ وكذاك لوزرع احدالشركاء 
الارض المشتركة حضور الشركاء وللتسكن الزراعة تنقصها فاذا استحصدالزرع 
فليس لاشركاء عليه اجر ( م 1١٠5‏ ) امااذا لم يستحصد الزرع فيجري حكم 
المادة ( *1387) . 

املناخا اكان»الختركاء:افى اذل غائبين فان الاذن مقدر ايضاً الا ان 
لاشريك عند حضورهم ان. إطلب سكنى الدار او زراعة الارض بقدر المدة 
الي تصرف فيها اريك لا لاقن من الشر يك الغائئب وان كان در 
عكا ان المبائة الرضائةإقدرةنايهاً حذظالصلحة الطرفين وقياماً بالتوازن 
العاذل مخلاف ما اذاكان الشر.يك حاضر فانخضوره وسكوته يضمن الاذن 
ققط دون المهايثة اذ بامكائه ان يطلبها لوكان راغا فيها وكذلك لوان 


الشر يك سكن الدار بغيبة شريكه سنة وتركها سننة وزرع الارض سسنة وتركها 





0 
سدئة لبن لاغات عذد عضوره ان إطاب 0 الدار او زراعة الارض بشدر 
المدة التيتركها الشر يك ( م 141 ) لانالترك.يعتبر تنفيناً للمهايئة الرضائية 


الضمئية . 


كل واخد من الشركاء اجن في النصرف المضر حصة شر يكه فليس ١‏ رتم !لهل 
له ان يتصرف فا 'تصرقاً يضر مها من دون اذن صاحهها لانه لا ملك له فنها #مترح 
ولا ولاية له علمها امشلك و اكألة وه عند شرن دن لز 
فبلكالمال المشترك في يد منوقم النصرف منه او في يد الثشر 5 ولو إعد عوده 

ألى الوفاق ‏ بازالة التعدي فانه يضمن قيمته نوم التعدي او نقصان قيمته اذا 

خضل فلة تقض مق عقراء التضرف ١‏ 'قليسيلله::آن يرك :الدابة المشتركةولا 

ان حملها'فان فءل ؤهلكت الذابة او نقصت قيمتهاضمن نصيب شر يكه » 
وكذلك ليس له ان يبيع نصيت شر يكه او ان يرهنه او زببه او يؤجزه او 

ميزه بذون اذن من شر بكه لان “هذه تصرّفات مضرة.بالشر:نك؛ فان :فعل 

كان التقناعروزفاً في نصيب الشر يك على رضائه وان فمل ونس المعقود عليه 

لى العاقد الثالي:فبلك المال بيده كان للشر .يك ان يضمن اي العاقدين شاء . 

امااذا كان التضرف غير ضر بالشريك كسكنى. الدار المشتركة وزراعة 
الارض التي لا نضرها الزراعة.فائه يعتبر متصرقاً في »لك 'نفسئه لشيوع حصته 


فيكل جزء (م6١1).‏ 


5 - اذا كانت الشركة في الغين قد نشأت “مر غير خلط الاموال للشريكانمم 


او اختلاطها فلكل من الشركاء ان يتصرف في حصته بدون اذن شريكه .. 0 
بار التصرفات ' الشرعية التي'لا يتزتب علهها ضرر لشرريكه سواء كان ْ 
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التصرف لشريكه او لغيره .لقدزته على التسليم في كلا الحالتين فان كان في 
التصرف عر لفديكه فلا يوز يدون اذنه لان الضرر يزالشر ع لفل 
ذك. لاحد الثركاء ان يديع حصته من الدار او الارض .او الفرس 
ان شاء (م ١»‏ ) 6 ويس لشريكه ان بجيره على بيعهالدكا انه ليس له 
ان تجبره غلى شراء حضته (م ٠١7+‏ ) ولكن ليس له ان يهدم نصفه من 
الجدار.المشترك او ان يقطم نصف الاشجار المشتركة لان هذا يؤدي الى 
ضزراشر كه ك1 انه .ليس له إن يسيع نضييه مثلارمن اداو المشترك يدون 
ارضه لاجني او لبعض الشركاء دون بءض لعدم قدرته على تسلم المبيع الى 
المشتري بدوناضرار شر يكه لان الثئري كاف بر فع ما اشتراه من البناء عن 
الارضوهذا .وجب نقض الجدار المؤديالىاضرار الشر يك ( ولا ضرر ولاضرار 
شرعاً ) <تولواشترط ابقاء المبيع على الارض لثلا بتضرر الشر يك كان البيع 
فاسناً لانه شرطفيه نفع للمشتري . اذاكانت الشركة قد نثأت منالخلط او 
كن الاختلاط فاتكان التضر ف لاشر يك كأن يديع حضته م نالمنطة الخاوطة 
لشر يكفصحيس» وانكانالتصرف لغير شريكه فلايصح وانلم يكن فيذلك 
ضررعلى الشر يك ( م ٠١44‏ ) والسيب في ذلك عدم القدرة على التسليم لان 
اخلط او الاخثلاطلا يترتب علمهما الاشتراك في كلحية من الخاوط بل كل 
حبة ماوكة تجميع اجزائها لواحد هن الشر يكين وهو صاحهها الاصلي » فاد باع 
قصييه لاجنبي فلا يدر على تمه الا علوم علك غيره وهذا يتوقف علىاذن 
الغير وهو الشر يك لان التصرف في ملك الغير موقوف على اذنه . 


- ان حاصلات الاءوال المشتركة تقسم .بين الشركاء سوية :ولا عبرة 











11١ 
فلو كان حيوان او عقارهثلا‎ ) ٠١# بالشرط الوارد على خلاف ذلك ( م‎ 
مشتركاً بين ثلاثة اشخاص وآجروه فان الاجرة تقسم بينهم مثالثة ولا عبرة‎ 


بالشرط الوارد ينهم على خلاف ذلك وكذلك لبن الحيوان المشترك وصوفه 
ونتاجه وغلة البستان المشتركة » فاو اخذ احدم أكثر من نصيبة بناء على 
الشرط الوارد بينهم فلاشركاء الآخر بن استرداد الزائد ان كان «وجوماً 
الست ران كان هال كا ' ويتفرع علىهذا اليم ان شخصين لواجرا 
داريهما بعقد واحد على ان يقتس| الاجرة بينهما مناصفة وكانت اجرة مثلمهما 
متفاوتة فلا عبرة بالشرط بل تقسم الاجرة بينهما بنسبة اجرة ثلمهما . 
أن حصة احد الشر يكبن امانة في بد شر ب فتجري عليه سائر ه 

0 الامناء فاذا ملكت في بده بلآ تعد او تقصير ننه فلا ضمان عليه ١‏ 
والآضمن" . فاذا اودع :احد الشركاء الال المشترك عند غير امينه بلا.اذن 
منْ شركائه فبلك المال ضمن الشر يك المودع حصص شزكائه . وكذلك لو 
اعاره لآ خر فهاك وكذلك لو كانت هواثني «شتركة بنشخصين في بد احدهها 
فاعطاها هذا الىاجير مشترك بيرعاها فبلكت عند الراعى فانالشر يك يضمن 
0 »" انا اذا حفظ الشر يل مال الراكة' عند القهرة قاط :اق 
وكله او يبد من في عباله قلا غُمان عليه اهلك واللخاصل -ان تحنس؟ مال 
الشركة بيد احد الشر كاه حسم سائر الامانات (م 7م١١‏ ). 

أننا الاحكام الجارية في نوع دون نواع من الاعيان فعي : 

:اذا اغوااحد الغركاه! الذاز المشمركة اوالارض المشتركة :او انليوان 
المشمرك: بدون اذن هن شركائه وانتضت المدة اوانقضى بعضها فل مز . ١‏ 


الشركاء العقد عندعاءهم بدفلىالشر يكالمؤجر ان يعطيشركاءه انصباءمم من 





١ 

الاجرة التي قيضها سواء كان هؤلاء الشركاء غائبيناو حاضر ين على الاصعح 
رم 10 كم ١‏ ) وليس له أناستبد تجميع الاجرة فارضا نفسه فضوليا 
وان النضولي اذا اجر واستوفى الاجرة وانقضت مدة الاجارة بلا اجازة 
ذان الاجرة له بناء على قاعدة ( ان الاجرة لاعنقد ) والنضولي هو الذي لمعتبر 
عاقدا في هذه الصورة والسبب في ذلك ان الفقهاء اعتبروا الشر يك الغائئب 
في هذه المسألة 6 الاذن لشر مكه واعتيروا الحاضر ع الجز كك 
عالما بالعقد لانه مع علمه بهل يطلب فسخه وحم الغائب اذا لم يكن عالا 

بالعقد » والغائب قد اعتبر ىح الاذن . 


؟ - اذا زرع اجد انشركاء الارض المأتركة بدون اذن سائر شركائه فلا 


1درةاتري 


يخاو الشركاء خوك كوزوا اضر دن الوغائيين وان كازوا اضر بن وسكتوا حي 
استحصد الزرع فليس طم طاب ثي” هن اشر يك الزارع حر ار ره 
اللهم الا اذا نقصت الارض بزراعته فليم لضميئه قيمة النقصان . وان لم 
استحصد الزرع فلاشركاء ان لطليوا قسمة الارض وعند القسمة فلهم ا 





يكلنوا الزارع بقلم زرعه الذىكان قد حصل في نصيبهم بعد الإسمة اوان 
يتفقوا معه علىوجه آخر ( م .)١1١7#‏ وان كان الشر بيك غائ.ا نلاحاضر أنيزوع 
كاءلالارض اذا م ان الزراعة تنفع الارضٍ ولا تنقصها وعند حضور الغائب 
له ان يزرعها «قدار المدة التي زرعها الاخر نظراً لإعتبار الاذن حك في اعتبار 
المهايئة الزمانية حكا اليضاء واذا عل ان ترك الزراعة نافم للارض ومؤد الى 
ونه وززاعتها وجيت تقهنان1 فسينئد لا برجد اذن للباكب لا حقيقة ولا بكي 
ولكنها انالشر يكالماضر لا جوز جرمانه من الانتفاع من حصته فله ان لزرع 








1 
في بقَعَة معيئة من الارض مقدار حصتهدكل سنه ؛ وليس له أن بزرع كل سنة 
قندما غير القسيم الاول» وذلك نظرا الى ان الشرع اعتبر في هذا الجواز مهايئة 
كا وبناء عليه اذا جضر الغائب ليس له ان منع الشر يلك الذي 
سيقت زراعته على الوجه المذكور من الاستمرار على الزرع معه - رك 
وليس اشر يك الحاضر ان يزرع كاءل الارض بغيبة شر يكه اذا كانت 


الزراعة تنقصهاء فلوفمل فلاغائب عندحضوره ان الضمئله نقصان حصته» غير ان 


ااشر يكالماضر لذا راحم الا > وادنلهبزراعة كامز الارض اعلا نضيم العثر 
و 7 جع 2 مل عن ام العرمع لعن 


او الاراج فزرع كامل الإرض فليس لاغئب عند حضوره إن إضمن شر يكه 
الزارع شيئاً لان زراعته كانت يجوازشرعي والجواز الشرعي بناني الغمان » 
ولكن هل لإشر يك الغائب في هذه الصورة ان يطلب زراعة الارض بكاء.اها 
دار المدة التي كان قد زرعها الحاضر باذن الماك 7 الظاهر ان له ذلك قياسا 
على ما اذا زرعها الحاضر بكاملها بغيبة شر يكه ولم تسكن الزراعة تنقصها على 
مامر بيانه . 


نتاج الميواات تبع الام في الملكية فلمالك للام هو المالك ناه 


لنتاجهاء لان الذسبة في الميوانات الى الام هي المتحققة ولا يمكن تعيين الاب 
عادة ولانه كاجزء من الام . 

- اذا غاب الشر بيك فى اليستان المشتركة فللشر يلك الحاضر انيكونقائما ١١‏ - 
عليهاوليس ذلك واحاً عليه جتى انه لو اهملها فخريت لا.ثوة عليه واذا 
قم عليها بفادرك إلكركان له إن بأخذ حصته منيا.» .واما حصة إلغئب فله 
الا يمسها بشي' واذا فسدت لاضان عليه » وله ات ييعها ويحنظ متباله 
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فاذا حضر الغائب كان خيراً فان شاء اجاز البيع واخذ الن المحنوظ وان 
شاءلم جز وضمن الشرييك (م <م١٠‏ ) ولوكان المبيع قئما بيد المشتري 
وغنلا تلان يبك الما بلؤزقد "النائبا فيا لمات" النافت” والأجازة هنا 
لا تنوقف على شروط الاجازة في بيع الفضولي ووجه الغرق ان الشر يك هنا 
مجازله البيع شرعاء تلاق الفضولي .. ولكن قد يقال اذاكان الشريك 
مجان بالبييع كيف يضمن لاشر يك اذا لم مختر الاجازة مم ان الجواز الشرعي 
ينافي الغمآن 7 . وهل يلا-ظ في هذا الحم المتعلق بقسمة القْرة على الوجه 
المذكور ما جاء في المادة 10١07(‏ ) والمادة (11218) + الظاهر من اطلاق 

المادخ ركد ( 6 ملاحظة ذلك . 


مير ه اذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة بينهم في الارض الموروثة لحم 


فلت مله او في غيرها فان كان ذلك باذن من الورثة اسكبار ووم الصغار أو الحا كن 


الحاصلمشتركاً بينهم حسب | نصبائهم. وانكان ذلك بلا اذن متهم كان الخاصل 


كله لازارع ولو كانت الزراعة في الارض الموروثة هم غير انه يضمن لسائر 
الورثه مقدار حصصهم من البذر ونقضان الارض لانه في هذه الصورة يعد 
غاضناً » وكتالك اذا يدر نحو به اتخاضّة به في الارض الموزوقة هن القاضلكلة 
له ع ف لضمن لسار الورثة نقصان الارض ) م كم ( والمكم على الوجه 
المذ كور جار ايضاً في سائر الشركاء في حبوب وأرض ولول مكونوا ورثة . 
وكذلك المج لواخذ احد الشركاء من الورثة او غيره مقداراً منالدراهم 
المشتركة وعمل مها ؛ فا ن كان ذلك باذن الشركاء وقد اشترط ان يكون الربح 
تك انال كنك" المثامزةمن باك القرضن كان العرسيك الفامز ملشترنت 











١ 
لع شركاكه من الدراثم فله ربحها وعليه خسارها » وان كان قد شرط ان‎ 
ييكون الريح مشتركاً ينهم كان العامل مضارباً في . حصة شركائه  وان كان‎ 
قد شرط ان يكون الري كله لشركائه كان 8 في حصة شركائه ان‎ 
عمل مها بدون اذن من شركائ هكان غاصباً فيضمن لشركائه حصصهم مرق‎ 
الدراهم» ويكون خسار عليه والريح سالا افليس لممطالبته ثيه من الارباح‎ 

(م عونا ). 
د _اذاكان المشرك من نوعالموزونات اوالمكيلات او العدديات المتقارية 


فان لاشر يك الحاضر ان يأخذ نصيبه بغياب شريكه وينتفع به فاذا حضر #عتمني” 


الشر بك الغائب واخذ نصيبه تمت القسمة وانقطمت العلاقة بيئهما . واذا ” 


هلاك الباق قبلان يتس[ الغائب نصيبه فلا تعتبر القسمة قديمث وكان الهالك 


لالط فت يتزع الع ]1 12 ان شل إلى الفكناما يدنه ارا خنية 
على 0-0 على 9 الا 0 يي 


غيبته (م .)1١11/‏ 
الر مرب واارين الشمرك واملام 

الموجبة له وي ثلاثة : الاول العقود كالبيع والاجارة والقرض والتكاح 
والخلم وحوها فيثبت بالبيع الْن في ذمة المشتري » وبالاجارة الاجرة في ذمة 
التتاحر » وبالقرض بدله في ذمة المستقرض » وبالنسكاح المهر فيذمة الزووج» 
وبالملع بدله في ذمة الزوجة . الثاني , النصوص وي الاحكام الشرعية بثبوت 
النئقات على اختلاف أنواعها فان النئقات تكون ديناً فى ذمة من وجدت عليه 
شرعاً . اثالث الافعالكالفصب والاتلاف ذن المتلف ( بنتح اللام) أو 





ن] نعسا رجحم 


مما 2 


1 

المعصوْبٍ اذا فلك فاذا كان م نّالمثليات يقتت مثله فىذمة الغاصب اوالمتاف» 
وان كان من القيميات تثبت القيْمة في ذمته » شواء كان التاف قذ اتلت 
المال بنفسه أو اثلقه من نهم فكت 'رعابته م نالقصر والخَانين اواما هو ف.لكه 
من الاعتان كجناية الخيوانات وكا لاك بعدام اتخاذ الميطة في المباني حتى 

ستفات فاثلفت نينا غل مامش مؤاد'الخلة فى باب الاثلاق . 
اقسام الددين : ينقسم الدين باعتبارات مختلنة الى اقسام غديدة » 'فانه 
ونقسم باعتيار وصفه الى حال ومؤجَل ومُقشظ. وباعتزار قوته إلى ممتاز وعادي» 


والى صحيح وغير صحدخ »'والى دين ضعة ودين مرض » و باعتئار سيبه الى 
ال جر عه 


الى نابت اصالة في الثمة نابت تبعا لثبوتة علشتخض ألخر» وانقنتم بالندية 


الاذائئن الى متجرلك وغهير مشقزك . 


الى فالدين الخال ما تضح المطالبة به فوراً والموجل مالا قضح المطالبة به 


الاوقت حلول الأجلء و يشترط في الأجل لصحة المقذ المثرقكٍ عليه الدين 
ان يكون معاوماً عند المتعاقدين علا نفياً للجبالة الفاحشة المؤدية الى النزاع . 
والمقسط ما يؤدى اجزاء متفرقة فياوقات متعددة » و يشترط لصحة التقسيط 
ان تكون الاجزاء معلومة وأوقات الاداءمعينة تعبيئاً نافيا لاجبالة التاحشة» واذا 
اشترط الدائن انه اذا تأخر المدين عندفم اي قسط فيوقته نحل بقية الاقساط 
اعتبر الشرط ووجب العمل به لانه شرط ملاثم لامقد وانلم يشترط ذلك وتأخر 
المدين فلا دل 6 


-بم اى والدبين الممتازهو ما اخذ به رهن وقد عر تفصيله 1 كتاف الرهن » 


والعادي هو ما لأ رهن به وحكه أن الدائّنين اسوة فى الاستيقاء »لا رجحان 


0 لاحدثم على ال 9 








١/ 
ودين الصخة هو ما ثبت في ذءة المدن عد سرام عل سر بان كان‎ - ٠ دين العت‎ 
من مبيع مثلا ام لاما اذا ثبت بالاقرار.‎ 


ددبٌ المض ودين المرض هو ما ثبت في ذمة المدن أثناء مَرَضن موتهء.ذان ,عل سمية 


كان كان كن مبيع أو أجرة كان ف قوة دنالصحة » وان ل 8 سدية بان شرت 


باقزاز :المرني كان [غتعك منرفلايزا خد م استجمه شيا إلا بعد راستيفاء 

ارباب الددون الصحيحة ؛ وما في قوتها حقوقهم . 
والدن الصحيح هو الذي لا سقط الا بالاداء او بالابراء 6 وهو يشمل 
جع الدون ماعدا دن النفقة غير المستدانة اصلا أو المستدانة بغير الرضاء 
ا لمعم او القضاءء وغير الصحيح هو ما يسقط يغير الاداء والابراء كذين النئقة غير 
- المستدانة او المستدانة من غير ان تفرض رضاء او قضاء » فائها اذا كانت 
لازوجة تسقط بالموت او الظلاق » واذا كانت لغيرها منالاقارب تسقط يزوال 

الوصف الموجب ها . 


١ 


اسم إنى والدين الثابت اصالة في الذمة هو ما وجب في ذمة المدين ابتداء » وهو 


قب اتيتكان بالسة اكيوتيه] فى ذمة. لمكتو عند وا لجال هله ء عل ما مر 
في كتاب السكفالة وكتاب الموالة : 
افزيق لشت رلك 
عو ما كان سيب ثبوته في ذمة المدن متتحداً ( م 1١:1:‏ ) كان يكون من 
0 مبيع مشترك بيع صئقة واخدة ولم يذكر في العقد نصين كل واحد » اما اذا 
ريح حك ذكر نسي بكل واحد من الششركاء من الدين او ذّكر نوغ ما بخصه منه او 
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وده 1 يكن الدن مشتركا ( 5 ملل) و 3 )٠١95‏ ولووثق سند واحدء 
لان لشمية ما نخص 0 واحد من الشركاء ثفر بق لاصفقة بدليل ان لمشتري 
هله نالور زيقين ف الطلر احلا الشتركاء .ويه لصي لاجرو وهنا 
لا يناني حك المادة ١/.(‏ ( لان المراد فنها ان محرد تفصيل ثن المبيعات 
في الاجاب لا يعتبر تقر : ف للصفقة لا بتميين ما ص كلما واحد من الشركاء 
في المبيع » فلاتنا في بين المادة ( ولا١‏ ) والمادة ( ه5١٠‏ ) .و 0 
المشترك ان يكون الدين اجرة مال مشترك » او يكون ايلا لاورئة عن مورتهم 
ارأفطلة طالا "تدك رك لسترلة كان كرون تبش :دق ذا الككتلام مرج اماك 
الشركة بامر المتكذول عته او ءن اقراض الششركا 00 من دراهمهم المشتركة 
ارسق بشائة المتكثلات | زاآلوزونات او الفذديات التغارالةالشتوكه نينم 
ل فم "كنك :اذا اذاف شمن 
ان يؤديا الدرن الذي عليه فادياه من ماله المشترك فان الدن الثابت فا فيذمة 
الك' مر مشترك لان سيبه واحد وهو اشترا كهما في ورد الايفاء رم مدل ) 
وكذلك اذا باع اثنان ماللها غير المشترك بصفقة واحدة كان الْن الذي في ذمة 
المشتري ديناً مشتركا لها لان سبيه واحد وهو العقد ٠‏ فلو كان لواحد سيارة 


ولآخر دراجة فباءاها لشخص عائة ديئار صفقة واحدة كان هذا المُن 


مشترك بهم . ومعرقة مآ تخص كل واخدمن هذا الغنتتاي بقسمته عل النسية 
بين قيمة| السيارة والدراجة فاو كانت قيئمة السيارة ( )١6*‏ دينازاً وقيمة 
الدراجة ( ٠ه‏ ) ديناراً كان لصاحب السنيارة: ( 70 ) ديناراً من الن المسعى 


ولصاحب الدراجة ( ه؟ ) ديناراً » لان قيمة الاراجة نسية الى قيمة 
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ااسيارة كنسية ربع الى ثلاثة ارباع . وحلها بطر يق النناسب ان لجع 
القيمتين م اولاء والون المسعى تاي 2 تمل قيمة مأ يراد معرفة دا 


ثانا ماص جردا ال مان حو انال اد نذا اريف زفقةن الزراءة في 


هذا المثال يكون الوضع على هذه الصورة 


66ا لا ءه6:.٠.”‏ ح وم" 

واذا ارريد معرفة ما نخص السيارة يكون الوضع عل هذه الور 
وو« |١٠١1‏ 
٠6‏ :سن 

اا ا 6 دان 


اما اذا سمي كل ٠‏ احا قن مالي السيازة والدراجة تمناً ..لوةا 1ل لا 
يكون مجوع المُن ا رك وأو بع م المالان بصفقة واحدة (م و١٠‏ غ5 


هم زم 
الربئ غم اميرك 


2-0 0 
هو ما كان سدب شوقه لشخصين فاكثر في دمة المدن عتلنا كأن يكون 


-ء > لعا شء 00 

أحد الدينين يدل فرص دن د«ص والثابي كن تيع دن سشحص اوان حون 
كت 

الدان كفن بيع مشترك والكن سَع ىك واحد ٠ن‏ الشركاء لنصييه نا <ين 

العقد . وك أنه موز لكام واحد هن الدائئين ان إس:وفي دينه على حدته 

من المدين وما بأخذ يكون له خاصة ولا يشاركه فيه غيره من الدائنيين » الا 


إذا كان المدءن عر عليه لسديب الدن و عه ل من الال الذي 0 





: 


ا 
اي 


0 
بالحجز لاداء. الدون فانه حينعة يبطل تصرفه و يسترد المال من اخذوه اذا 
لم عجره الدائنون ( م ٠3‏ رومن ). 
200 الرين المترلك 
ب - لكل واحد من الشركاء الحاضر بن ان يطالب 0 


م ان خصته د وبكل الدن د الل ١‏ وكفيل وان كان لعضوم 11 


رات 
لكشا ماف ارروؤاء من ا ال ل 


ا سا رمر م علمه ار 


1 غائياً وللحاضر ان يطالب بحصته ولاحاكم ان يحبر المدين على إداء 
حصته (م١٠١٠١1).‏ فا بتكل امن كاء ان يشم الدعوى ننصيبه على المدن 
مى شاء 3 انيم الشركاء جيعوم 3 20 أ 


شاءوا اقاموا جميماً دعوى واحدة » وان شاءكل واحد منهم ان يقيم الدعوى 


صته مى اراد . هل يصلح ان يكون احد الشركاء خصما في الدعوىفيطالب 
ل الدن من المدين 7 ينظر ان كان وكيلا عن بقية الشركاء فبح؟ الاصالة 
عن ند وألوكلة عن" ين لَك م“ وكتهفة اذا كان سبيغ الأشتزاك في 
الدن هو الارث فان احد الورئة يصلح ان يكون خصما عن الباقين » فله ان 
طالب بكل الدين الا انه ليس له ان يقبض سوى نصيبه ( 1145 ) . وان 
م يكن وكيلا عن الباقين وم يكن سيب الاشتراك هو الارث فليس له ذلك 
على رأي الامام الي حنيفة لان الشر يك اجنبي في نصيب شريكه ولا ولاية 
له عليهك انه ليس وكيلا عنه » وعند الامامين له ذلك لان صلة الاشتراك 
بكل جزء من المشترك مله كالاصل في الكل .. 


- اذا استوفى احد الششركاء شيا من الدين بوجه من الوجوه اي سواء 


ىالمري ايصى 
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او من كفيل المدين بكل الدين أو محال عليه به » وسواء كان المقبوض بققدر 
حصته او اقلاء اكثر( م )١٠١‏ كان بقيةٍ ال ركاء مخيرين بين ان تشاركره 
فها اخذه بنسبة انصبائهم » وبين ان يتبعوا المدين في حصصهم ويدعو ما 


اخذه شر يكبم له عن حصته » فذا اختاروا اتباع المدين فلا يكون طم المق 





في الرجوع على شر يكيم بشية الا اذا ملكت انصبلام عوت المدين «قلماً 


(م 1١١‏ و6١٠1‏ ) والعلة في عدم اعتيار المقبوضخاصاً بالششر يك القابض 

هو ان هذا الاعتبار يقتضي قسمة الدين قبل القض وهو غير جائز لان مععى 

القسمة وهو القريز لا يتحةق فيا في الذمة فلا يتصور فيه القسمة » ولان القسمة 

فمها معنى القليك وتمليكالدينلذير من عليه الدين غير جائز لان الدين وصف 

في الذمة والاوصاف لا تقبل العّليك واذا سبك الشر يك القابض ما قيضه 

من الدين لا يسقط خيار الشركاء بالرجوع عليه بانصبائهم مما قبضه لانه قد 

قبض مالا مشتركا بيهم .فلهم تضحية ذلك ( م )١١٠١*‏ اما لودلك في يده 

فليس لهم اختيار الرجوع عليه بل يعتبر المقبوض اطالك من نصيب القايبض 

١٠0 3‏ ) بهو 95 استدساني والقياس يقتضي بثبوت حق اختيارمم 

الرجوع عليه لانه قبض مالا مشثركا بينهم 6 ووجه الاستحسازانهم اذا اجازدا 

قبضه واختاروا الرجوع عليه لا ستحقون عليه غمانا لان اتصباءجم مركن 

المقنوض تعتير حينئذ إمانة بيده والامتن لا يضمن بلا تمد فكان الاوفق 

اعتبار المقبوض من حصة القاض . 

© اذا تقا صاحد الشركاء حبصته مع المدين عن دن لاج عليه للمدين «ذا نامي" 

يمد قابضاً لقسم ءن الدين المثترك فيجري المي المذكور في الفقرة السابقة © كمي 


َ 0 
تعرتارهن) لرئر 





ما 
فاذا اشترئاحن الشركاء بنصبمة مالا من المدين او استأجرمنة داراً مثلاكان 
لشركائه ان يرجعوا عليه بانصيامم من ان بالاجرة لانه لما اشتئرى المال 
من المدن وجب في ذمتة للهدين تمن المال » وهو له في ذمة المدين مثله فصار 
ما فيذمته قصاصاً بدين فصارك أنه قبض تسم من الدين (م١١١)‏ . وكذاك 
ماه الامكجا ولك ليس لال ركام ان ططليوا المناركة 1 لعن 
المال المشترى لان المشتري للك المال بالعقد الذي قام به لنفسه فلا علاقة 
لاشركاء بالمال ولسكن علاقتهم عقدار ان من حيث اعتبر اان المشثري 
قد قبض من الدين عقدار الى لسبب التقاص الآآئف الذكر ولسكن اذا 
اتفقوا على ان يكونالمبيع مشتركا بينبمفلا مانع منذلك(م )1١١‏ . وكذلك 


اذا اتلف احد الشركاء مالا للمدين وتقاصا حصته فانه يعد قابضاً من الدين 


المشترك مقدارما تقاصا به (م )1١111‏ وكذلك اذا استأجر احدالشركاءالمددين 
تصييهة من الدين لانه العد قابضاً من الدين المشئرك مقدار اجرة الاحير لتب 
التقاص ( م ٠٠١‏ ) . وقس على هذه الامثلة ما اذا غصب احد الشركاء 
مالا من المدن أو قيضه منه بشراء فاسد 3 تلف هذا المال بيده أو انه باعه 
لآخر» ثم تقاص بحصته من الدين مع المدين وكذلك اذاكان المدين امرأة 
وتزوجها احد الشركاء في الدن نحصته . 

ومثلالتقاصما اخذ احد الشركاء فىالدين رهتاً تحصته فباك الرهن بيده 
فاسقط من الدين لسيب هلاك الرهن يعد الشر يك المرتين يحكم القابض 
له فاشركائه الرجوع عليه باتصيائهم منه ( م م10ا). 
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للمدين سابق على الدين المشترك ء فلا يعد هذا الشر يك قايضاً لشي" من الددين 
المشترك (م )1١١١‏ لانه بسبب الدين الذيعليه ا للمدين يكون قد أوفى 
هذ |الدين بحصته من الدين المشثرك الذي ثرت فيذمة المدين بعد ذلك» فهو 
في هذه الصورة موف لا مستوف . 

> اذا وهب اح الشركاء: حصيةاون الدترن' المشترك: للمدديى راو ابرأء ذارهد 
منها فهبته أو ابراقه صحبح ولا يرجع الشركاء عليه بشي" لانه لم يقبض شين الريك 
لتر امعد ولا كاين ان املخيطفييه لأغيول 11١‏ و 

ه ‏ اذا صالل احد الشركاء في الدين عن حصته من الدين على شي" فبقية 
الشركاء يرون بين ان يقبءوا المدين في حصصهم » وبين ان يرجعوا على ١د‏ صا! 

سر يكيم فاذا اختاروا الرجوع عليه كان مخيراً بين ان يشركهم فيا تصالوعليه 4للسزة | 
5 َ يدفع الييم انصباءهم عن المقدار الذي تصام عنه » لأن المصالحة ” 

عليه ارارم جل 
ى على حط شي'من المصالم عنه غالباً فاذا 0 اللشركاء الرجوع على | بر 

شريكهم المصالم يكونون قد اجازو اصلحه فليس م ان يرغموه على اداء 
انصيائهم هن بدل الصلح الذي ربما كان المصالح عليه اقل منه قيمة . فيكون 
الميارله في الاداء الى شركاته (م 11١5‏ ) . 


لي سلاحد الشركاء ان يتصرف فيا الدينالمشترك تصرفا قن بشركائه الجهر قالع 
فلا جوزلاان يؤجل انصباء شركائه في الدين الخال او يبطل اجلها بدون © 
اذن شركائه ولكن يجوزله أن يؤجل نصيب نفسه لان له الولاية على ماله 
وذهب الامام ابوحنيفة الى أن ليس له ان يؤجل نصيبه ايمناً لان تأجيل 
النصيب قسمة الدين قبل قبضه وهو غير جائز لعدم يحققمءنى القسمة على 
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0 با ء والظاهر من اطلاق المادة (1115) قبول رأي إلى حنيفة. 
كا انالدين المشترك اذا وجب عباشرة احدالشركاء في شرك المنانفانالشر يك 
افر له تأجل الدين از لمشه وأماغير امنا فلدس له ذلك . ولكن 
لا يصح تأجيل القرض امرك لا من المباشر ولا من غيره لان القرض عقد 
غير لازم فكذا الاجل فيه غير لازم . 


المي 


ل ممار: 


١‏ تعرينها ؟ -ركنها 

ع شرطها 05 

ااا كه راثا 

١‏ فسخبا واقالتها م - اتخيارات التي تجري ذها 

ة ‏ مايدخلفىضمن الحخصص ٠١‏ - حقوق القير فى المشترك بعد 

إعد القسمة ومالا لسغل 2-0 

عر يف القسمة : في لعين الخصض الشائئة» ايا افراز از الحصص لعضها 
من بءض قياس ما كالذراع والمءز زان والمكال فأرت حمة الشر يك قبل 
القسمة كانت شائعة » إي شائرة في كل جزء من اجزاء المقسوم ولكنها 
بالقسمة تعينت ولخصصت في شي من المقسوم فتميز غن غيره وذلاك إسبب 
ما تضّمنته القسمة من الائراز والمبادلة فكانت خصة كل شريك متعينة 
في قسم (م4ككا). 

هل يعتبر الافراز جزأذا -كأن تحدد الشركاء قطماً ٠ن‏ الارض المشتركة 








>” 

والعينوا كل .قطعة او كوم لواحد ‏ الظاهر من الفقرة الاولى من المادة (1115) 
ان: هذا 'الفمل قنسمة لانه قد تعينت به الخصة الشائمة ولكن نظراً للفقرة 
الثانية المفسبرة للاولى ينيغ .الا يعتبر:قسمة لانيا قيدت الافزاز ان يكورف 
عَقياس,» الاهم الا ان يقال ان هذا القيد واقمي » واذا تتقرنا في المسألة نقول 
ان المهة يهاه الصورة من الاشياء الر دو ب غير معثيرة وان رذق الشراء بها 
واما ف غير اار 5 3 فيازم اعتيارها لتحق القايز بسن الخصص رضاء لك 
هذا لا يساب حق فسخ القسمة اذا تحقق الغين الفاحش. 

كي هؤ الثمل الذي حصل به الافراز والقْيز بين الاخصياء كالوزن والذرع 
والكيل والعد فوي. امر ذءلي لا مكتقى فيها جرد القول فاذا اتفق الشركاء 
ف الدارعل أن تكن جرتها الشرقية مثلا لواحد والهة الغربية لواحد.لا 
تتحتق القسمة (م 1154 ) وتمتير الدار انهالم ترل مشتركة» وكذلك لو 
ِ القاضى بذلك. . 

هل لاقاضي.ان عجرد ازءم القسمة وبحيلفعل الافراز الى دائرة التنقيذ 
( الاجراء ) + ليس له ذلك ولا فائدة من هذا المي لان القسمة مر 
اختصاص القاضي وس امر فعلي فالبث فيها يقتضى تق الفمل فلا تكون 
القسمة يدون الفمل ولا يتحقق لمم بها الا بوقوع الافراز . 


شر طها 


13) 


1 كن المقسوم عينأ فلا يضح تسم ألدين 0 قبضه والعيازة اخزى ولسوعنا 


١ 





لانيتصور حق فل القسمة فيا الديون:لان الافراز والمبادلة لا يتصوران فيه لاددتط 


لان الدين وصف في ذمة المدين.. و يتفرع علىهذ إن الؤوثة لو اتتقوا علىتو زيم 





5" 
ذيون عورم 2 على ان نص كل سم من الدين بواحد لا العتبر ذلك 
الل ملك دنار ل ادن كاه مشتركا تطبق عليه الاحكام السالف ذكرها 
في فصل الدين المشترك . وكذلك او اقتسموا الدين والمين على ان يكونالدين 
لواحد والعين أواحد 6 أو قسم من الدين وقسم من العين 6 أواحد 3 والقسم 
الاخر من الدين والعين لواحد لتضمن ذلك قسمة الدين والمنادلة به . اما لو 
كحت إلنن اولا ثم قسءت الدرون فالقسمة الثانية باطلة والقسمة الاو 


صحيحة لعدم العلاقة سس القسمتين ) م ره ( 5 


؟ - ان بكو امسوم فلك الشركاء حين القسمة فان لم يكن ملكا بل 
١‏ كن ونه لا تصعم :القشمة »"فلو كان عقار موقا عل .شخصيق “فاقتسياة بينهها 
2 وقوفا على . 0062 


فالقسمة غير صحيحة . و تفرع عل هنا الشرظ :ما ,أي ': 

أ اذا ظبر بعد القسمة 'مستحق للمقسوم بطلت القسمة . اها لوظبر 
شنيع لأحدى الخصص إعد القسمة والافراز مم البائع لا يطرأ على القسمة 
خلل . مثلا لوباع زيد نصفداره مشاعاً لاحد م اقتسم البائع والمشتري الدار 
وظور شفيع أخذ النصف المباع بالشفعة فان القسمة تيقىعلحالها و يأخذ الشفيع 
القسم الذي تعين للمشترى بالقسمة . 

ب - اذا طهر مستحق لجزء شائم من المقسدوم كر بعه او ثلثة بطل تالقسمة 
ولزم تقسيم المشترك بين مالكيه بعد الاستحقاق ان رغبوا في القسمة » لان 
القسمة لؤابقيت على حاها قبل الاشتعتاق “تعر ايدو جل حمست ارك 
حصته التي استحتها تسكون متفرقة في الحصض التي اصابت الشركاء وهو 
ضر ( والضرر يرال )كا انه ( لا ضرر ولا ضرار) : 
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اج اذا ظبر بعد القسمة مستحق لاحدى الحصص يكاملها» بطات 
القسمة وتعود الحصص الاخرى مشتركة بين جميع الشركاء قبل القسمة ءلانه 


قد ثبين من هذا الاستحقاق ان تصيب صاحب لض التى 2 ل بزل 
خاوماً بالمصص الاخرى لانه بالاستحقاق لم يس له شي' من الملك المشترك . 


واذا كانت الخصص الاخرى قد خرج ت كلها من ابدي اربايها بان كانوا قد 
باعوها فانه لا يطرأ على البيع خلل و يعود عليهم من استحقت حصته بنصيبه 
من القن لان البيع كان قد.وقع صحيحا فلا موجب لبطلانه . واذا باع احد 
الشركاء حصته . فالبيع لا يطرأ عليه خلل وتبطل القسمة وتعود الخصص 
الباقية مشتركة بين جميع الشركاء ويعودون على الشريك اليائع بالصبائهم 
هن تمن أخصة المباعة . 
اذا طبر ر لعد القسمة مستحدق للقدار معين 0 و شالع من خصة أنحد 
0 فان 0 لان ما بتي في يده ل يزل مفرراً لا حق لغيره ' 
فيه » ولكن با ان ما بتي في بده قد تعيب 'بالاشترك مع المستحق فله فسخ 
القسمة ة لامي / ها تفسخ + خيار العيب ب عل ما سيجى وله ان سقي القسمة 0 حالها 
ويعود على شركائه عدار النتقصان .كا هو الحال فنا اذا استحق جزء من 
المبيم فان المشتري مخير بين ان يفسخ البيع او ان يرجع على البائع ما يصيب 
الجزء المستحق من العْن » وها ان القسمة تتضمن المنادلة فان التخيير إلمذ كور 
فى المسألة هو المنطيق على القواعد . 
- انتكون القسمة عادلة ايان تسكون الانضياء متساوية ولو بالتعديل 
بالنقود فاذا كان في احد الانصباء ذمن فاحش كان للمغيون طلب فسخ 
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القسمة قضتاء ء سواءكانت القسمة الؤاقعة رضائية'ا و قضائية'اما في التضائية 
لان اعتبار تضرف القاضي مشروط بالعدالة فاذا كان تصرفة خير عاد لزم 
نخدت وانا'في'الرطائئة“فلان الغناء كارت + ميد عل] لعاف" المتادلة لاه 
الاصل في القسمة . لككر. لو اقر المقسوم له باستقيفائه حقة بالقسمة'او 
أنه ترف حصته بعد اطسلاءه على الغين تصرف الملا لا تسمع 
دعواه بطلب الفسخ 3 بساا) لنذ التياقض 2 هذه الدعوى 
والتناقض مانع لماع الدعوى ( م1497 ) غير ان المقسوم لم لحرن لو 


اعترفوا بالغعن الفاحش امع دعوى امقر 'لان التناقض يرتقع بتصديق 


الخصم (م 1589 ) . وكذلك تسمم دعواه بكذبه في 'الاقرارالسابق وحينكذ 


حاف خصومه بعدمكنهم في الاقرار فارن حلفوا ترد الدعوى لتحققق 
التناقض . وان نتكلوا تسمع دعواه إطلب :الغسخ بالفين لارتفاع التنساقض 


بالتحمد يي !اط 


و5 تسمع للفقسوم له دعوى الفين على ماهر تفصيله اتسمع منه دعوى 
الخلط بأن يدعى عل شريكه ان“القشنمة وقعت: غلطاً في العدد كأن يدعى 
ان المائة الرعوس من ااشياه 'المشتركة مثلا كان يقتضي الت تتكون له منها 
عدون ولذر فك عدور: تفي لتشويكة اعرد )6 لمن 6ت 
فادعى الآآخر انه لم يقع غلط وان الثفاوت في العدد نثأ من اتقاوت قم 
الرءرس » ففى هذه الدعوىاذا عجرا عن اثيات مدعاها بالبيئة يتحالئان فان 
حلفا سخ القسسمة + "رضح البيم اذا اتات للباقم واالشتزي: في مقانار 


المبيع على.ما جاء في المادة (م/الا١‏ ) . 
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ع - يشترظ في ,قسيمة القراضي رضاء جميع اتكا ا عع للنادلة 


وهلا تعتبر الا برضاء المتبادلين: واها فيقسمة القضاء فلا بيشترط رضاء البيع : 


نالجر اه عل طلليءابجد الشركاءء لان في قسمترالقضاء تلإحظ جية 
الافراز. 

وبناء عل.هنذا :الشرظ :ان القسحة لحري في غيبة ,احد الشركاء باستثناء 
المثليات المشتركة :نان للحاضر ان .بأخذ .لصيبه بغيبة ششركاقه .(ع 11090 ) 
واذا كان في الشركاء .قاض فان وليه أو :وصيه تقوم مقامه فلا مجري القسمة 
بالاراضي بدون رضائه واذا لم يكن له.ولي اووصي ,نصب القاضي عليه وميا 


فتجري القسمة برضائه (م ١١02‏ ) . 


ه - يشتزظ في قمة القضاء الطاب » :اي طلب :اخد “الشركاء“القسمة , 


اذا كان تبعيض المشترك نافناً مميع الشركاء » او طلب ءن يكون :التنعيض 
0 م ص 

اناك ال وكا وإ كان 2 ] لير مادا لكان التبعيض مضراً باججيع 

فلا المع الطلب بم لسسويكون المال غير قابل لاقسمة » .وسيم يرا 


بينهم :لى ان يتغقوا.فها بينهم على .وجه يرتضونه.(.م ١1175‏ ) لان المقصود من 
التياضنة تكيل المنفعة فاذاكانت مضيرة بالجيع كانت علىخلاف المقصود منها 
قلا نتجري :,قسلمة القضاء رضبة ,يخض. !الشيركاء وزسبتئتى.إمن ذلك .بها اذا 

توفرت في المال المشخرك ار بعة شرروط :- 
كِ ذا كان سيب الشركة هو الارك. »نأو الارث والوصنة : 


11. 


سال نيكون :المشتراك بنقلا ملوبعقازاً وقد امت :المينة عل وت الموَزك ١٠‏ -- 


وعلى عدد الورثة وعلى :ثروت الوصية ان ,كان ابيص هو الموصى لله . 





كا بل لله 
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ّ ان تقوم الخصومة س وارثين ووارث وموصى له على الاقل . 
- ان يكون المطلوب قسمته بيد الخاضرين البالفين من الشركاء . فاذا 
توق ت هذة الشروط يدف القدية القضائية 3 والا فلا لصح اللا اذا نصب 
القانيوصياً عن الغائب ليقاسم عنه ولم يكن المال المطلوب قسمته بيد الغاب ١‏ 
5 - يشترط في قسمة القضاء ان يكون المال المشترك قابلاً لانسمة ع ومعنى 


كونه قابلاللقسمة الا تفوت المنفعة المقصودة منهقبل القسمة بالنسبة مي الشركاء 


اوبالنسية لبعضهم (م “٠‏ ؤ و مذ ) مثال الاول ما اذا كانت دار كبيرة 
مشتركة بين اثنين و عكنان تتجزأ الى دار ين وكذلك اذا كانت الدار مكونة 

«ندائرتن حيث 25 ن استقلا لكل من الدائرتين دارا 6 ومثال الثاقي ما اذا 
كانت دار رك بين اثنين لاخدها تسعة اعشارهاوللا خر عشرها وكانت 
الاعشار التسعة تس ان تستقل دارا بعد القسمة ولكن العشر الواحد لا 
يصلح لذلاك . 

وهنا مسألة:وهي اذا كانت كل حصة. من حصض الشركاةالا يمكن ان 
/ ما المنئعة المقصوذة لو قسمت فطلب 5 قم مهم ان تغرز 0 مشاعة 

تمض اشركائية فبل جابون # وهل يعتبر المال قابلاً لاقسمة بالنظر 
لامنى الثاني # مثاله ما اذا كانت دار «شتركة بين عشرة اشخاص لكل 
واحد عشر فطلب خهسة مهم افراز الخسة الاعشار العائدة للحم من المال على 
ان تسكون مشاعة بينهم وكانت هذه الاعشار الخمسة تصلح لان تبقى دارا 
بعد الافراز والقسمة .. الظاهر من كلام بعض الاقهاء ان جاب الطالبون في 
مثل هذه الصورة الى القسمة » وان المال يعد قابلاً للقسمة بالمعنى الثا 
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وجب ان نلاحظ ان قانون تقسيم الاموال غير المنقولة قد اعتبر انالقابل 
لقسمة هو مالا تفوت المنفعة المقصودة منه قبل القسمة بالفسبة جميع الشركاء 
فاذا فاتت المنفعة ولو بالنسبة لؤاحد من الشركاء يعد المال غير قابل للقسمة 
وهذا التغدير للمال القابل لاقسهة قيد تغسير اللجلة له . والمال غير القابل للقسمة 
زال الشبوع فيه يديعه وتقسيم نه عل الشتركاف نا للقانون المذكور وهو حك 
قد اقرته بعض المذاهب النقبية ولا فى وجاعته وفائدته العظيمة . 

ّ القسمة 

و ار الشركاء وامتيازه عن نصيب غيره » فان 
هذا هو الاثر المثرتب عل ىالقسمة . و عد تعن نصيب كل واحد من الشر 6 
يكون مسقلا حصته لا غلاقة لواحد في حصة الآخرء وكل واحد يتصر قفي 
د م يشاء (م ١157‏ ) تصرفاً ليس فيه ضرر بين بالغير فاذا كان في 


تصرفه ضر بين بالغير فانه بمنع عنه. على الرأي الراجح الذي اخنت به الجاة 


اذ أن فيالمسألة ثلاثة أراء رأي الامام انيحنيقة القائل بان الشخص لا بعنعمن 
التصرف في مالك كفنا كى نا نص عرقه نيا 1 | بالغيرام م يكن » وهذا 


الفؤلفقه تللترقك عدينال حترام توق الملكية , ورأئ الييوسف القائل بان 
تصرف المالك .في ملك حدود بألا يكون مغراً بالغبر وهو قول فيه تقييد 
شديد لقوق الملسكية 6 ورأي المتاخر ين القائلين بان للمالك ان يتصرف 
في ملك تصرفا لا يضر بالغير ضرراً بينا اي ضرراً فاخشا . 

ان هذا التعين والامتياز بعد الششبوع والاختلاط قد نشكأ ٠ن‏ ان القسمة 


تاتضمن الا راز والمنادلة فبي ى من حبة أفراز ومن جبة ميادلة 4 اما جبة الافراز 





1 
فلأ نكل جره من المال الاشترك شائم بين الشركاة » فذا توزعت الخصص 
عل الشركاء يكن كل واحد قد حضل على قس مما مخصه وقسم مما بخض غيره 
8 الشركة وسهذا الاغتبار يكزنقف افرز قسما مما يمود اليه . وام جهة المبادلة 


فلان كل واحد من الشركاء قد-دخك في نصيبه جزء مما خخصه وجزء مما خص 
شركافة وا ان الأأجزاء الغائدة لكق 0 0 شربكه حم 
الضره ورة متشابهة متساءابة ة؛اعتي قكل واحد.ءن شن ركاء قد اباد[ لنشرعكه عن 
جزء بها وقع في يده مما يعود الى 0 لك ةو الاقراز 
في المثليات اظبر لتشابه الاجزاء وتعثلها . وقد تفرع على هذه الاظبر ية : 

؟- ان لكل .واحد من الثتركاء في المثليات ان يأخذ حصته في غيبة 
الاخن بدون اذنه وللكن لانم القسمة مالم 3ل حضة الغائب.اليه فلو تلفت 
حصة اعقب قبل التسلم ككون الخصة التي 2 1 

؟ - لوكان المثليتشتركا بين بالغ وضيز بجاز للبالخ ان يأخف نصيبه:و يدفم 
نضيب الصغير الى وليهناو وصيه او ودقعه يه البلوخ وهذا الدفع الى الولي 
او الوصي او الضغين به البلوخ ين القسمة زاقذة والقث فيجؤاز المسالتين 
مع أن القسمةنمن * وطها حضور الشزكاء هو أن الافراز لما كان هو الظاهر 
في هذه القننمة» كاز الحاضر كأنه قد أستل ملكه عن علك غيره 
وهذا لا يتوقف على خضور الغير . بخلاف قمة:القدميات فان جبة المبادلة:فيها 
هي الاظبر لعدم الثائل بين الاجزاء لانها قيمية لا مثلية. فتكان. التيادل 
والتعاوض بين ما دود للأخد الشر يكين وهو في نين الاخز مع ما يقابل في بيد 
شريكة هو الأظير . و يتفرع على هذا المن. »انةاليس لاشر يلك الحاضر أن 











ول 
بأخذ نصيبه "في غيبة ششريكه لان هذا يتضمن المباذلة بدون رضاء الماللككم . 
3 القيى المشترء بس بالغ وصؤير ليس للبالغ ل لصييه يدون رضاء وليه 
أ وصية أو بالعضاء : رم /ا1 ١١‏ ( 6« 0 1 م١1١١‏ ( والفرق دس المثلي والقيمي 
هوان المثى ما جد فيالسوق مثله من غير تفاوت يعتد به فيالقيمة بين اقسامه 
وافزاده كالملكيلات والموزءنات والعددياتالمتقاربة كالجوز والبيض والغدديات 
المصتوعة يي معمل واحد على طراز واخد والقيحي ما لا توحك مثله في الستوق 6 
أو وجد 1 مع تفاوت إعتد به في القيمة بين افراده » كالثياب » 
الوا نات»والعدديات التقادتة والخلوط لغير حذسه من المثليات» والموزونات 
الي تتفاوت افرادها بيب اختلاف الصئعة الطارئة عليها.. اما اذا ' 
تهاوت افرادها إسيب الصئعة فانها تبقى معتيرة منالمثايات كالدرام المضرو ب 


0 0 - 
فانئها موزونات طرات .غاءها صتعة الا ان هذه الصنعة ١‏ توجب تفاوتاً. بن 


افرادها» وكذلاك سائر الموزونات المعمولة في مصنع واحد على طراز واحد . 


والذزعيات من :القيميات كلأراذي :فأ نها تختلف قظمها .وتنفاوت في القيمة 
بل أن القطعة الواحدة تتتغاوت اطرافها فيذلاك غير أن الذرعيات المصنوعة في 
معدل واحد على طراز واحد وتباع آحادها في السوق بأتمان متساوية'تعتبر من 
الثليات كالبز ذيعلامة (كذا ) المصنوع في عمل ([كذا) الذي يباع الذراع 


مه يكذا َ 


والسكتب اعلظية قيمية لتغاوتافرادها فيالقيمة بسيب اختلاف اتمطوط 
فأن اطاط الواحد كتاف مخطوطاته في القيمة . اماكتب الطبع غير الجادة 
إظراز واحد فانما مثلية » اما اذا اختلفطراز تجليدها فانهاتءتيز من القيميات 





1 
على ما سبل القياس في اعتبار الثي' مثلياً اوقيمياً . (م 168 وخة١‏ 
1 


انواع القسمة 


تذنوع القفيعة!النة قندنة جمع وقسمة تفر يق . وكل واحدة مهما أما قسمة 


دمرضاء وه التي نجري برضاء الشركاء فيا برنهم أو برضائهم عند القاضي 


(م 1315١‏ ) . أو قسمة قضاء وهي التي حجرمها القاضي في الك المشترك جيرا 
وحكما بطلب دض الشركاء على ما مر تتقصيله ( م 117 ) . فالانواع ار بعة 
قسمة الجع : هي جمع الخصص الشائمة في اعيان مشتركة » في قسم منها . 
فاذا كانت ثلاثون بقرة مثلا مشتركة ببنثلاثة أشخاص وقسمناها بينهم لكل 
واحد عشرة مثلا تكون قد ججعنا حص صكل واحد الشائعه في الثلاثين في 
عشرة منها (م )١١١8‏ وهي هري ؛ رضاء فيالاعيانالمشتركة سواء كان تمتحدة _ 
الجنس او خختلفه الجنس ٠‏ ولا_يجري_قضاء الا اذا كانت الاعيان المطلوبة 
قسمنها متحدة الجنس ( م١١1‏ ) . فلا ري في الاعيان اختلفة الجنس 
(م5١)‏ والمراد من الاعيان المتحدة الجذس » الاعيان التي ماهيتها 
واحدة ولا تذاوت بينافرادها كالثليات اوبين افرادها تناوت قلي لكالقيميات 
وانما جازت قسمة القضاء في الاعيان المتحدة الجنس لعدم لوق الضرر بأنحد 
الشركاء فأن المثليات لعدم التفاوت بين افرادها والقيميات لعلة التغاوت بين 
افرادها » يكون كل واحد قد حصل بالقسمة على تمام ملسكه بلا ضرر. 
والمراد منالاعيان الختلفه الجنس : الاعيان الختلفة في الماهية م لوكازت 
الاعياندهناً وسكت وقبوة » اء المتحدة في الماهية ولسكن بينها تناو تكلي في 











اا 

القيمة مثل الدور وكبار الاؤلؤ والاواني الختلفه بسب اختلا ف الصنعةوالدكاكين 
والضياع فهذه وتو هالا يجوزقسمنها قسمة جم فلوكانءقدار ٠‏ نالمنطة ومقدار 
من الدهن ومةدارمن السكر مشتركا بعنثلاثة لا وز قستها علىان بكرن الدهن 
لواحد والسكر رواحت ولسوا دكن كارت ثلاث لتالى كار مشتركة 
بين ثلاثة لا جوز قسمتها بينهم على ان يكون لكل واحد منهم واحدة مها . 
وعل هذا فس ( مم ع١‏ اللو م١١‏ ) واتما 0س يز القسمة هذه الصورة 
لان ممنى المبادلة هو الظاهر اليل في قسمة الاعيان التلفة الجنس والقاضي 
لا يجبر احد على بيع ماله اذا لم يك البيع لدين عله . 

قسمة الافراز : 

هي تعيين الخصة الشائعة في العين الواحدة المشتركة » في جرّء منها . مثلا 
لوكانت دار مشتركة بن شخصين وقسمناها بينهما نكوزقد فرقناحصة كل 
واحد منالدار فجِزْء منها (م١١1)‏ وه مجري رضاء سواء كانتبعيض العن 
المشتركة غير مضر باحد الشركاء او كان مذساً مماو نافما لبعض مضراً بعض 
ولاتجريقضاه الا اذا كانتبعيض الءمننافعاجيع الشركاء اونافماً لبعضى فقط اما 
اذا كانالتبعيضءضراً بالجيع فلا حجري القسمةكا لوكانالمشتركحيواتاً او لؤلؤة 
اوكتاباً اوحماماً صغتر؟ او دكاناً صغيراً اوحوذلك وبناء علذلك يبقى الاشتراك 
ولاطر يوازواله» ولكن قد علمنا 5 ان قانون تقس الاءوال غيرالمنةولة قد 
عا هذه القضية بازالة الشيوع بالبيع م انهم جوز تقسيم لمن اذا كان بعض 
الشركاء يتضرر بالقسمة بل اعتبر ازالة الشيوع فهها بالبيع ايضاً . وقد جرت 
الجلة على ذلك في قسمة الطريق المشترك والمسيل المشثرك (م 1١5‏ » 





5 
م )١144‏ » غبر ان احكام هذا القانون خاصة بالاعيان غير المنقولة وبق 
الاشكال في الاعيان المنقولة فالاجدر ان تضاف الى الها مادة ترفم هذا 
الاشكال بازالة الشيوع بالبييع » وهو قول لبعض الأ مة المتنهدين . 
1 


, 


ضناف "كيفية الق.مة باختلاف المقسوم واليك البيان 
اذا كان المشترك م نالموزه: نات فينقسم وبالورن وان كانم نالعدديات ت المتقار ب 
'فبالعد وان كان 0 ن المكيلات فبالكيل ال كن ن غير دؤ ؤلاء فيتعذر ِ بناء 


على ذلاك اذا اريد 7 عرصة علها بن أيناء أو أشجار ذ: تقسم العرصة 00 با 


»نالذرعيات و ينظر في قسمة البناء او الاشجار الى قيمتها » فاذا كانت أبنية 
أحدى المصتين او اشجارها اغلى قيمة ٠ن‏ ابفية الاصة الاخرى او اشجارها 
فتعديل القسمة بين المصتين يكون باضافة ما يعادل الزيادة المدكورة مره 
عرصة الخصة ذات الابنية او الاشجار الزاء دة القيمة الى الخصة الاخرى » 
واذا ل كن ذلك فيجري التعديل باضافة نود تعادل الزيادة المذ» كورة الذي 
الخصة الناقصة يدفعها من تكون الخصة ذات الابنية الزائدة من نصيبه » واذا 
أمكر ن التعديل باضافة شي" هن العرصة مع شي* من النقود فيعمل ذلك ولا رصاو 
الى التعديل يحض النقود الا اذا لم يمكن التعديل باضاذة شعي* من العرصة لان 
الاشترا اك المطلوب ازانته بالقسمة اها هو في العين فلا يعدل 0 زهو 
القيمة الا عند الضرورة (مخككاعم 145ا). 

ويجوذ ان تقسم الدارذات الطابقين مثلا الى قسمين 1 يكون الذوقابي 
لواحد والتحتالي لواحد ان امكن ذلك وحينئذ ينظر في آعديل القسمة الى 








ذا 

الى تقوم الذوقاني وتقوم 1 تماق فان كانت القيمتان متساة وين تقسم الدار 

عل الوجه المذكور بذراع وان اختلفت القيمتان بان كانت قبمة احه الطابقين 
ملف لقال خر مثلا يعطي لذي القيمة الناقصة ضعف ما يعطى لذي القيمة 
الزائئدة واذا لم > عك القداال دا الوجه فلا ووز هذه الدورة 9 لكاشم 
( م 196١‏ ) واذا طلب احد الشريكين قسمة الجدار المشترك فبل هاب الى 
ذلك ؟ وف اتتصورقسءته 7 لا يخاو الجداز مق ان كرون اموا از تنما 
اومائلةً للانهدام فانكان غامراً فلا جازطاب قسمته اتا لازتة نه زستانة 

هدمه وهو ضرر بالشر يك الثاني والضرر لا يزال عثله » وان كان ل أو 
مائلا للانهدام فان كان قابلا لاقسمة اي مكن ل الىقسمين بحيث يستطيع 
ان ينش و كل والحدامنهنها دار مستقلا ؛ جاب طلب القسمة والا فلا جاب 
اناا كيية فككتطر فليا رياه َ : 


وك اذاكانك إره ل اداو وال 01 افرازها الى قسمين عر 5 


على طول الجدار ومكن | ادر اشريكين 5 في القسم 
لواقم على جبته » فانه 0 ان 6 على هذا الوجه و يعطى كل واحد القنتم 
المتصل بداره . 

0 يقسم الجدار طولا الى قدمين متعادلين و يععلى كل وح 
5 مستقلا به. 


ولاجل ان تكون القسمة عادلة سهلة الاجراء مجدر بالقاسم اذا اراد تقسيم 
عقار الى الخصص ألم 5 رن عللها ان لصوره في بادى" م بر على ورقة 
مثلا» وان كسح العرصة رع 6 وان يوم الابنية أو و الاشجَار التي على العرصة 





53 
وان يعدل الحصص » والا جل لبعض الحصص علاقة بغيرها من الخصص, 
قدر الامكان بان يقرر لكل حصة حقطر يقها. وششرمها ومسيلها واذا لم يعكن 
ذل فلا مانم من ان يكون حق طرق لعض الخصص او شريبها او.سيلها 
في غيرها من الحصص ؛ وان نلقب الخصص المقررة كان يلقمها بالاولى والثانية 
والثالثة وعكذا . و بعد ذلك تسحب القرعة بان ا الشركاء في 
اوراق صذيرةكل اسم في ورقة وتلف الاوراق وتوضع في كيس مثلا ثم سحب 
من الكيس ورقة تعد اخرى فالشر بلك :الذي يظهر اسعه ارلا تكورت له 
الحصة الاولى والذي يظهر اسمه ثانياً تكون له الخصة الثانية وعكذا » هذا اذا 


كانت المصص :بعد الزؤو سكن مكون المقازمشتركاءءثالثة عنثلائة: اشيخاصض 
اما اذا لم يكن الامركذلاك فان من يخر ج اسعه اولا من له أكثر هن خصة 


فأئه بأخد ال1صة الاوى وما جاورها من الخصص بقدرمتهامة حى يستوفي 
حقه ومن مرج امعه ثانياً يأخذ ما جاور المصص التي اصابت الاول وعكذا 
مثلا اذا كانت عرضة: مشتركة . إن ثللاثة لواحد ثلث | ولواخد سدس ولوائح 
صف فان العرصة ترز الى ست حخصص فاذا خرج عند القرعة سم صاحب 
انلك رن له الحصة الاولى وما جاورها وي الثانية ثم اذا خرج إعده اسم 
صاحب النصف تكون له الخصة الثالثة وما جاورها وهي الرابعة والخامسة 
وتبقى الخصة السادسة لصاحب السدس .. واذا كان قد خرج امم صاحب 
السدس بعد اسم صاحب الثاث تكون له الخصة الجاورة ممص صاحب 
الثلث وهي الخصة الثالثة و يكون الياقيوهو الرابعة والخامسة والسادسةلصاحب 


النصف وهذه الصورة من التقسم إيستوفى كل واحد حقه كاملا بلاضرر 9 
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واذا كان المغترك حيوانات مثلا فعلى القاسم أن إضبط عددها ومة_دار 
سوام كل واحد م قوم الاعداد ووزعها سب التقوم على المخصص المراد 
للضول علهاثم عجري القرعة م01١1‏ ) :وان اجراء القرعة ليس ا بأمو 
و<ولي 0 أمر مس تحن لتطييب القلويب 6 والا فان لاقاخضى ان لعن حصة 
كل واحد ءن الشركاء بعد القسمة عحض ارادته لان الاقسام كلها متساوية 
متعادلة . واذا سحب اسماء الشركاء كلهم أو اسحيت الاسواء ول ببق سوى 
واحد ف نالمة تكون قد تمت (م )١١65‏ وكذلك تم القسمة بتوزيع الجام 
الخصص عل الشركاء بالزام كل واحد نخصة معيئة لعد و بِةالخصص تسو ببتعادلة 
1 تتم اذا وكل الشركاء كليم شخصاً على تقسيم المشترك فقسمه والزم 
كل واحد حصة معينة وكذلك تتم بقبضكل شريك حصته فلو قسم المشترك 
الى الخصص المتعادلة ثم قبض كل شر يك حصتنه منها تمت القسمة . واذا 

كك امكل إسوغ الرجوع لاحد (م /إ18١‏ 3 

وقد عل مم سبق أنه العتبر عند القسمة مقدار السهام لاعدد الرؤوس : 
ولسكن هناك اءور مجري فها القسمة حسب الرؤوس وهي : 

+ت امراك الاميرية الي تطرح لاجل حافظة النفوس فانها “وزع على 


عددالرؤوس باستثناء النساء والصبيان ومن أمثلة ذلك القسامة الشرعية أما اذا 


كانت لحافظة الاملاك فانها وزع حسب مقدار الاملاك » لارنف الغرم بالقم 
(م؟16ا). 
؟ - الساحات المشتركة بين البيوت فانها تقسم على عدد البيوت ٠ن‏ دون 


تغاوت بين صغيرها وكيرها : 





1 
م« الطر يق امخاص المبحوث عنه. في المادة ( 1١4‏ ) فانه .يقسم على 
الإزوزابلا تغاوت بين صغيزها وكبيرها : 
5 باجرة القسام فان اجرته توف من الثركاء موزعة على عدد ر وسوم 
و يشترط في القسام ان يكون اميا عادلا علا بالقسمة لان القسمة من جذ سمل 
القضاء وي القضاء يشترط العلم والعدالة . 


فسخ اأقسمة و ق ها 


تفسيخ القسمة باحد أمور: 


١_اذا‏ كان المقسوم من القيديات يجوز لاشركاء فسخ القسمة واقالها 
بافاقهم سواء كانت القسمة رضائية ‏ ام قضائية لان ممنى المبادلة في قسمة 
القيميات هو الغالب از فها الاقالة كما جازت في البيع . 

اما اذاكان المقسوم من المثليات فيا ان ممنى الافراز فبها هو الغالب فلا 
تنفسخ القسمة ولا تعود الشركة جرد تراض الشركاء عل ذلك + نعم اذا 
لماو حضصهم التي كانوا قد توزعوها فما بينهم فانه تتجدد لدهم شركة 
خديدة في المال المتكون بعد اتخلط (م ١١55‏ ) . 

اذا تبين الغين الفاحش .في القسمة تفسخ وككرر فيقسم المال مجدماً 
قنسمة عادلة (ام )135٠‏ . ؤيقيت الغين الفاءش بالبينة وباقرار الشركاء 
وبتكوطم عن العين فاذا قامت البينة واقروا او تكلوا تفخ القسمة في جيم 
الخصص وتعاد مجدداً اما اذا لم تتم البينة واسكن اقر بعضهم واتكر البعض 
وحلف المتكرون العين فان حضص المتكرين الالفين تبقى على حالطا وتفسخ 


الفقسمة ف حصص المقربن فتجمع حصصهم مع حخحصة مدعي الغين وتقسم 
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علمهم جد قسمة عادله » وكذلاك | الامر اذا انكر الشركاء ول لعضوم 
ونكل البعض فان حصص الخالئين مغو ى عل ا 5 وجمع حخصص النا كاين 


5 مدع - العكن سس و فل 2د ادا 
6 عي عن و ع مم هة عا 


- اذا كات الاشتراك في المقسوم قد نشأمن الارث وظبر دين على 


لك عد 00 أو ظهر *وصى له بيه من التركة » او ظير 
ا ؛فان القسمة تفسخ . لكن اذا ادى الورثة الدن فان القسمة 

ا 0 ظبور المودى له بِشي* فينظر فان كانت الوضية 
6 مثلا رسلة كالف درم وادى الورثة المقدار الموصى به فلا تفسخ القسمة 
وان كانت الوصية جز شائم من التركة كثاتها او ربعها فانها تست بظوور 
شر يلكجديد معهم ركن كلا اذا ظهر وارث آخر فان القسنمة تفسي لظلوور 
شر بك جديد . 

الميارات التي جري في القسمة 

الخيارات التى 9 ري في القسمة ستة وي : خيار الشرط » خيار الرؤية » 
خيار أجازة أجاة الول يار زالعيب » خيار الاستحقاق » خيار الغينالفاحش 

اما الثلاثة الاء ول فتجري ف في قسمة الرضاء فقط ولا ري في قسمة ة التضاه 
ل قسمة القضاء قسمة جبرية فلا يتصور فا خيار الشرط او خيار الرؤية 
ولا دخ للافضولي فنها فلا لا يتصور فبها خيار إجازة النضوليواما أنبيارات الثلاثة 
الاخرى فانها ري فىقسمة القضا 597 ري فيقسمة الرضاء. وقد م ر الكلام 
على تعرريف هذه الخيارات في كناب اب البيوع » والمهم هنا بيان كيفية جر يانها 
في القسمة : فنقول اذا كان المشترك اعياتاً مختلقة الجنس| و قيميات متحدة 





1 

الجنس واقتسيها الشركاء بينم رضاء قسمة جع فانه جري ف هذه القسمة 
حند الك لل بجا الزة وار العدب ا الا لسار الغين . 
الفاحش فيدق أن له الخيار ان يفسخ القسمة حسسب الحدود المبينة 0 
هذه الإيارات فيكتاب البيع » والامثلة على ذلك واضحة لا حاجة الىسردها 
(م م١1‏ و05١1‏ ) اما اذاكان المشترك من المثليات لد املد 
هري ف في قسمنها سو خيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الغن الفاحش 

1 ا » كانت القسمة فنها رضائية آم قضائية » أما القضائيه فظاهر لان خيار 


الشرط ان ارؤية لا 9 ري فيها » واما الرضائية في ان جبة الافراز هي 

الظاهرة في قسمة المثليات وخيار الشرط والرؤبية انما 8 نان .في المادلة فا 

يجريان في قسمنها ولو كانت رضائية .م )١‏ . وأما خيار العيب وخيار 

الاستحقاق وخيار الغين الفاحش » فام! حجري في قسمة المثليات سواء كانت 

رضائية او قضائية لان العيب والاستحقاق والغن الفاحش له بالعداله التي 
6 | سامسى ي ألصحة القسمة 3 


م يدخل ضمن الخصص لعد القسمة وما لا يدخل : 


ودخل في الحصة المفرزة ما يأبي مر دون حاجة الى ادخاطا بالتنبصيص 
عللها عند القسمة او بالتعبير العام كتوم ( تجديع مراقتها او 
مع حقوقها : 

و الاشجار وا الابنية في قسمة الضبيعة والاشجار فيقسمة الازاضي والابذية 
في قسمة:الدار» ني اي <صة وجدت الاشنجار والابذية تكون لصاح ب الخصة 
(معدا ) لانصالها بالارض:اتصال قرا فبي كجزء منها »كا هو الخال في 
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البببع و تفرع على هذا ان الشركاء اذا اقتتسموا ارضاً مثلا ودخات ‏ الاشتجار 


في خصة احدم 2 نتمم دعوى غئره من الث رك ان -الأشار بالك للانة 
كأن هو الذازو#طاء لإن'هذة الأغقجاردغات- ف التنعة قينا ا.للارض » دلا 
تسهم الدعوى بفين المقنوم بعد القسحفة» ولتكن او وجا او قار الشركة 
بعنش خصين ثلا فاقتسما الاشجار 1ه الابنية فان: لمع دغوقاخد الث ريكين 
بالأزض لني غللتها:الاشتجار والابئية الفي كانت من حضة ابه ازنك 
الازض لا تتبع الأخشتكان بي الندقة "ون > نطاب إن سكن الازدر جا 
لاتمنها زان عرد الاشجَازاني انق وها مشتركة يما . 

؟- حقالطر بق حق المسيلالذين كانا المدترك فيارضااخير اذا 37 
الأقمة عند احفض امسن ادن يبلن 0 . “ثلا أذ كانت ال 
ذلك ذا ترنين وفسمكك عل لن كن لكا انعط .من اأخيككيا 0 
طرنق آحدى الذائر تين من الطر يق العام وطر بق 0 *ن عرصة 
جَادرة اق الطر يق الذي على هذه العرصة يكون ان وقمت هذه الدائرة 
مل اتصتتةاء ولا فق 3ك رناء عن أن كان مركا انار وإرناقدئة ون :* 
حك المنصل مها اتصال قرار فب يكجزء .نها ( م 1130 )5 هو الال كذلك 
ف البماة 

واذاكان لاخد الضتين قبل القسنمة طرق او «شيل في اللخصة الاخرى 
0 يشترط بقاؤه خين القسنمة فانكان قبل التحوزيل الى طرف آآخر يحول * 
لان الغرض من القننة اختضاصض كل واخد هن الشركاء بنضيبه من غير 
تملق بنصييب الاخر قدر الامكان +:فاذا. امكن نحو يله لزم ان يحول تحقيقاً 





:1 
لغرض القسدة سواء قيل عند القسمة جميع حقوقها اولم يقل . اما اذا كان 
الظريق او المسيل غير قابل التحو يل الى طرف آآخر ولم يشترط عند القسمة 
بقاؤه فينظران قيل حين القسمة مجميع حقوقها فانه بقى على حاله لارك. هذا 
التعبير او ما فيممناه عند القسمة مم الشرط ببقائه » وانلم يقل هذا التعبير 
او مافي معناه عند القسمة ول هلم عند القسمة ان ليس لهذه الحصة غير هذا 
الطر يق فتفسخ القسمة لاختلالها (م 1107 ) منحيث أن هذه الحصة بقيت 
بلاط بق الماراذا كانت وقت القسمة قد عل اط د ىا 
الامن الحصة الاخرى فان القسمة تبقى صحيحة لان الاقدام على القسمة مع 
2 

هذا الع دليل على اشتراط بقاء الطر يق ضمنا واشتراط ذاك صراحة معتبر 
فكذاك الاختراط دما + 

ولا يدخل الزرع والفاكبة في اسيم الاراضي والضياع الا اذا صرح 
بدخوطا عند القسمة فان لم يصرح بذلك يبقيان مشتركين كك كانا سواء 
ذكر التعبير العام عند القسمة كقوطم جميع حقوقها اولم يذكر لان اتصال 
الزرع بالارض واتصال الفواكه بإلاشجار |اتصال موقت فلم 00 
الخصة المفرزة (م ٠. ) ١155‏ 

حقوق الغير في المشترك 

قد يكون للاجنبي <ق الطر بق او للشيل لداره فقي الماك المراد قسمته فهل 
هذا الحق تأثير عل القسمة ؛ وهل يبقى هذا الحق محنوظاً بمد القسمة.8 :ان 


صاعب دق الظر بق 'مثلا ليبن لهاي تأثير على القسمة : المطابة فليمن له ان 


عاغ ابل بعلم املك المشترك باتفاق الشركاء او يطلب احدم ذلك “رن 











5: 


القضاء عل ما مر ولكن ليسمدتى هذا أن ق طر يقه يضيع بل على الششركاء 
ان يتركوا عند القسمة الطريق على حله ان كان مملوم المقدار » وان لم 
كن ماوكا المذارة كرالك لذ متدار؟ عطق اراق اليف #اوكدلف 
الحم في المسيل ( م 1158 و59١1‏ ) واذا اراد الشركاء مع صاحب 
<ق الطريق أو المسيل بع رقبة الطريق او المسيل فان كانت هذه الرقبة 
اكه بين الثلاثة فان ثنها يقسم بينم «ثالئة لككل ثلث» وان كانت 


الرقبة للك الشركاء وحندم . وصاحب دق الطريق لا علك الا 
هناا "لقلا لكام درن م لخي ريه 36 :القع بوم املك دوع المزور 
كد ما الصيب حق مردره من ان 6 وطر 53 معرفة ما يضيب كلا د 
الطرفين ان يقوم الطريق خالياً من <ق المرور ثم يقوم مع حق المرور فيه » 
فاذا كانث قيمة الرقبة خالية من حق المرور مساوية لاثمن المسمى » وقيمتها 
هم حق المرور اقل شقدار الفرق من جرة النقص يكون لصاحب -ق المرور» 
فاو رضنا ان هذا الطريق بيع عاثة درم وكانت قيمة الرقبه خالية .ن <حق 
المرور مائة ايضاً » وقيمتمسا مع حق المرور خمسة وسبعين فان الفرق وهو خسة 
وعشرون يكون لصاحب حق المرور . واذا كان كل من قيمة رقبة الطر ين 
خالية من حق المرور وقيمتها مع عوك “رز اقفن اننا المننى نشوك 
صاحب حدق الرور من الغُن المشى عقدار لسية الفرق بينالقيمئين 6 فاو بيع 
الطريقى عائة وكانت قيمة الرقبة خالية ثمانين وقسمتها مع حق المرور 
سين فالفرق بين القيمتين عشرون وم ر لع الثانين » فيأخذ صاحب المرور 


دخ الغول المسمى وهو عمسة وعشرون فالمقارنة بن القيمئين يي المقياس 
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لاستخراج ما الصديم كل واعريد عن الطرف من الن الى : واذا ليما 
المسألة تمد ان في داش فار يولم داز في نادي" الامر ذلك ارك قيمة 
الغرصة 3 دقام ردرفها اقل جاه لق فق قنتها خالية منه .فاخذ صاحب عق 
المؤووات ثاء. رامقا الملل اذا 4 متعاوياً لقيجها خالية درفي اازتا 
الغزابة وكذلك: اذا كان اقل من فيمتبانوهي: <الية.من المزو ريطن باب ؤلى:» 
يكن لا غرابة في الامر مد التفسكير فيه والنظر الى المأله ان وجنه آخر 
واعتبار 7 اخر وذلكا ل ناحو امن ور شي ذائه در قيمة ورقبة الظر و في نغداذات 
قيمة 6 وأنالآن المسمى جاء بدلا عن الشيئين ااقيميين فلائد من أن بك ذا لبك 
منهما نصيبمنه فكلءنقيمة رقبة الطر ىوقيمة <ق المرور كااسوام في رمال 
الشركة وان ال..مى كصافي في و ال الشركة بعك ف هوا وتضفيتها فك انكل 


واحد هن حاب الدهام :في رأس مال الشركة له نصيبءن المباخ ااصافي بقدبة 


سوسامه الى مجموع مباخ السام ٠‏ شكذاكت الامر هنا وااطر يق ااحساءية 
لاستخراج ما مخ صكل طرف هن ملكي الرقبة ومالك جق المرور بالنظر إلى 
هذا الاعتبارهي كالطر يقة الحسابية في استخراج ما يخ صكل واحد ٠ن‏ 
ارباب السهام بن المبيخ الم يفي لا:وال الشركة . .فاو فرضنا اري قيمة رقبة 
الطريقل (80) دينارً وقيمة <ق المرور ( 4٠‏ ) ديناراً وقد بيع الطر يق 
هم <ق المرور إستين دينار تدكون العملية الحسابية لاستخراج حصة الرقبة 
من هذا العْن المسمى على الوجه الاني : 


.6م528 .5ت ومالات .4 


ولالستخراج حضة حدق 3 الرور على الوجه الآني : 











/ع: 
كت" 
وتعرف كل من قيمة الزقبة وقيمة حدق الرور بتقدير اهل انلبرة وهذا 
الاغتباا. في المسألة. اقرب اولكأ وا سيل النجخر ابا التصة كلو احد ل 


ت 
الطرفان . 


وتم حث القسمة ياحكام امور قد تظهر بعد القسمة متهاا: 
اذا مث داز ين اثتتن: وكان بسن الحصتكن جدار وقم عند 
القسمة:في احدالحصتين ولكن عليه رءوس جذوع صاحب الحصة الاخرى 


فان شرط قت القسمة .أن ترفع هذه الجذوع عن الجدار الذي. اصبح مد 


القستة ملكا ستل الدع فانياتزقت زان يعرتك دوع سمه 1 
زة أفامها تزفع >وآن :ل لسر 0 


ملك هذا اجذار رقعهاء لارن صاحب الجذوع قد ملك الحصضة مستقلة 
له على هذا الوضع فكن ابقاء الجذوع على ذِك الجدار من حقه ».حتى ان 
الجذوع لوسقطت كان له حق اعادة وضعها.» 5 له تبديليا بغيرها » وكذلك 
لحك لو كان سل احدى الحضتين متكي على جدار دخل عند القسمة في 
الحصة الاخرى ». وكذلك الحتم لوقسمة الدار على ان يكون ‏ فوقانيها لواحد 
وحتانيها لواحب ؛ وكان للذوقاني شباك يشرف: على التحتالي فان شرط وقت 
القسمة قطع هذا الشباك عمل بالشرط-والا ,يب - الشباك على اله » وعلى 
صاحب “التجتاني دفع ضرر الاشراف ان اراد ذلك (ع1١).‏ وكذزك 
اذا “كانت اغصان الاذيجار الواقفة في اقسم مدلاة على القسم الأخر نانتد لم 
ل قد شزط قطعها لا تقطع ؛ .لان من وقعث هنذه | الاشجار في حضته:قد 


استحقها على الوضع المذكور» فلا دق للاتخر في تغييره ( م 13071 ) . 





1 

* - اذا مت :دالات تركلا نحن امور فطلو ببق خاصض فلسكل بو | حد 
من اباب المصض ان يفتح له بإاً وشبابييك على الطر يق وليس السائز الشركاء 
في الطر بق <قالاعتراضعايه لانفتحصاحب اللصة البابوالشابيك ماهو 
إل عرقي دارو و الم يه قرفا رك ع اودجي رى اند ولفت ين 
المرور ولا يتأنى المرور الاءن باب .. ون جبة اخرى ان الماتي به ان من له 
حق المرور في طر يق بخاص وز له ان يفتح ابواباً جديدة لداره سواء كاتف 
الفتيح في:اسفك الياب الاصلية » اء فوقها لان هذا الفتح ليس بتهبرف في 
الطرريق بل في الجدار الذي علكه مستقلا . فاذا قسمت تلاك الدار 
لاف 0 سارت مشتركة فن باب اولى ان يجوز لكل صاحب حصة ان 
يشتح له با » وكذلك الامر فيالشبابيك فانه ليس في فتحما تدرف بالطر بق 

الخاص بل تضرف في نش ادن (ع/10 ). 

ن المعلوم :ان ليس لاحد الشركاء ان يبني في الارض المشتركةاو ان 

شعاقببا اخفهارا بلا اذن من شركائه فاذا فعل كان لكل واحد من الشركاء 
ان يطلب قلع البناء والغرس ٠‏ اما اذاكان البناء او الغرس باذن الشركاء فان 


كان الشز يك قد بى او غرس: لاشركة ء :كان البناء أو الغرس مشتركا ورجع 


البابي على شركائه بما صرف بنسبة حصصهم » وان كان قدينى لنفسه على ان 
يدفع لشركئه اجرة معلومة فعند انتهاء المدة اللأجورة حجري احكام المادة 
( 1ه ) . وان كان الأذن بدون اتفاق علىاجرة كانت المألة من باب الاعارة 
ويطبق َي المادة ( 1م ) ولسكن لوبى او غرس لنفسه بدون اذن من 
شركائه ولم يطلب احد من الشركاء رفع البناء » بل طلب احدم القسمة ( ولو 
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كان الطالب قفس الباني ) نان كانت الارض فابلة للقسمة .قانها تقسم فارن 
اصاب البناء أو الغرس حصة الباني أو الغارس وبا وان اصاب جصة الأخر 
فلبذا ان يكاف الياتي اد الغارس بقلع البناء أو الغرس واذا ترتب على القلم 


قض :ف قعة العرصة مون ماحت البناء قال 1 0 
0-2 00 ن رس النقص 2 


الارض في حصته ان يتلاك البناء او الغرس في هذه الصوزة مستحقاً لقلم . 


واذانوقع قسم من البناه او الغرس في فصيب الباني او الغارض » او القسم 


الك ر وقع في نصيب غيره يجري الحم ممت إن كر في هذا القسم 
(م37ا). 

الرراء: 

ينحصر البحث في المهايثة بالمواضيع الآ تية : 

ريا 

أنواعها 

ب صعنها 

امخلها 

هما تجري فيه المهائة . 

تعر يف المهانئة :هي على :الهو و ل الراجح قسمة المنافم بين الشركاء 


(م 13275 ) وقد ذهب البعض الى انها اجازة لناقم بين الشركاءء وهو 0 
غير سديد لانها لو نظر المها بهذا الاعتبار للزم فهامبادلة المنفعة حجنسها قضد 
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وهو غير جائ: في الاجارة . على ما عرف في كتاب الاجارة . وذهب البعض 
الى انها ءن باب الاعارة فكأن الشركاء قد اعار بعضهم نصيب بعض للانتفاع 


به وهوقول ضعيف لوجمبن ب 


الاول : ان الاعارة تكون بلا عوض وهنا لم يسمح حال ركه للك 


بالانتفام من المشترك اوعيزء منه الا على ان ينتفم هو ايضاً بالشترك او يحبزء 


مندالكان مزل التعاوضن | متمق : 


الثاني : ان الاعارة جوز الرجوع عنها فياي يقت شاء المعير مع ان المهايئة 
لا يصح الرجوع عنها بعد تمامها » نعم اذا طلب احد الشركاء قسمة المشترك 
فان طليه يجاب وعند القسمة تزول المهايئة بطبيغة الحال ازورال محلها وهو 
الماك المشترك أذ لا اشتراك بعد القسمة . فالمقصود من المهايئة أذ هو قسمة 


المنافم : 


فالشركاء في منفعة العين هم ان ينهايئوها سواء كانوا مالكن للعين 
والمنفعة او ما لكين للمنئعة فقط مثال الاول دار ملوكة لشخصينةفانها جري 
المهايئة فنها . وهي ملوكة ذااً ومنفعة . وءثال الثاني الاراضي الاميرية فأنه 
تجري فنها المهايئة بن الشركاء في التضرف فبها مم انهم لا بعلكون سوى 
منفمتها » وكذلك الدار الموقوذة سكناها على عدة اشخاص فن لهم اجراء 
لمهايئة فقا ومم لا علكون سوى السكنى فهاء وكذلك الامر اذا استاجر 











ه١‎ 


.. . - ٠. هًّ‎ 5300 8 ٠. 
عدة اشخاص عينا فان طم ان يتهايموها ممع انهم لا علكون سوى معنا‎ 
. والتهانؤ فى الصور المذكورةكا يجري رضاء حجري قضاء‎ 
انواع المهايكة : فينوعان مكانية وزمانية وكلمنهما اما رضائة واما قضايئة‎ 
كل منهما اما مهايئة استغلال واما عهايقة انتفاع . فالكانية وهي ان ينتفع‎ 
كل واحد ا من المشترك » وهي اعدل هن الزمانية لان انتفاع الشركاء‎ 
المنهاائين في زدرن واحف كان ناا ال مريكان في ارض على ان يزرع‎ 
ا<دها ا والاخر نصفها إل خر» 0 ا الشر يكان ف دار على‎ 
ان يسكن احدها في القسم الفوقالي وال خر في القسم التحتاتي . واما ألزمائية‎ 


فبَى ي أن يفيفع احد الك عركاء ُ يسع المشخر رك مدة م يذ شقم يه الشبر. كك الاخر 


بقدر تلك المدة (م ١00‏ ) . وهي أكل من المكانية لانكل واحد من 
3 20 ينتقع فمها ا 3 واذا حل لح ركاء ىُ َ م اح 
النوعين فالترجيح يعود الى القاضي ب والاولى ان يرجح الزمانية لانها اكل 
ةي د . واذا اعخلف: الشركاء فيمقدار المدة لاعبايق يرج القاضي 
قول من نطاب اقل المدتئين 20 في هذا الطاب اسبراع الى وصول اق 
تكن هذا الترجيح مقيد فيا اذا لم يكن في ذلك ضرر بأحد الطرفين فاو كان 
فيه ضرر ياحدها يرجح قول من يطلب اطول المدتين ». مثلا لوطلاب احد 
الشركاء . المهايئة فى دار وحانوت على ان تسكون المدة سنة وطلب الآ خر ان 
تكن اسنوعاً يرجح أن ككون مئنة لان فى يجعلها اسبوعاً اضراراً بالطرفين 
لاضطراركل ممْهما الى نقل اثاثه كل أسبوع » وهو يؤدي الى ضرر لا داعى 
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له وكذلات لوطلب" اخدها المؤايثة في الارضل عل الذاككون اده مامغلا 
وطلتٍ الثاني ان اككون سن يرجح لوانتا لان العير لا ركني للاستفاذة 
هن زراعة الازض يلاف ماءاذا طلب احدها الممايئة في السيارة المقاركة 


علولان تكون ةيوه وطلاك: |القاني ,ان اتكوق اجدوعا فانه بيعم طليت 
الاول لانه أسرع 0 وصول االشخص الى حمه . 


لابد في المهايئة الزمانية هن تعيين المدة ليعرف وقت انتفاعكل واحد ٠ن‏ 

الشركاه © ولان المهادئة الزمانية لتضمها المنادلة شدية بالاحارة فكان تعنين 

المدة لازماً فيبا زم ١١1/4‏ ) . أما المكانية فلا يازم فسا ذلك لانها نوع افراز 
[ء 


8 3 
هن حيت انها ممع مَنَعِيَة ايده ف كنوامن المشترك ومتفعة الا خر 2 قسم 


ا 
(مةلااا). 


والمهانئة القضائية هي القى حي مها القاضئ بناء على طلب اجد الشركاء 
3 : ل 6 يأ ميخت .ع ...8ت سس 


(م 1١88‏ )...هذا اذا لم يظلب الاخر القسمة فان طلتٍ الاخر القسمة 
فلا بك القا دي بالمهايئة. بل بالقسمة الا اذا كان المشترك غير قابل لاقمة 
فبحم بالمهانئة ايض (م +118 ). : فالقسلمة مرئجحة على المهايئة لان القدمة 
أنقع للشركاء من خحيث انكل ايده ملم يستقل مضته ذا ومنفعة ولاتببقئ 
بينهم اثر للاشتراك بخلاف الهايئة فان الاستغلال في المافعة' فققط . و بناء على 


ذلك اذا طالب الخد الشركاء القسئة تعد الحكج بالمباكة*اوابنت:استمزازها 
مدة فان طلبه يجان وقدم المشتزك وتنفسخ المهايثة'. 














“اه 


ويستحسن اجراء القرعة في المهايئه القضائية ايضاً. تطبيباً انيس سواء 


كانت زمانية او مكانية فنى الزمانية حجري تعيين البادي” في الانتفاع ضمن 


المدة والمكانية لتعيين مكان انتفاع كل واحد (م ١6٠١‏ ) . وللقاضي إن 


0 
|| 


لعين ذلاك حسب راية بلا اجراء ارعة . 


معجى الافرازفيها حينئد هو الاظور ولا مانع سن اجبار الشخص على أن يرز 
ملسكه عن لاك غيره . ولا تخري في الاعيان التلفة المنفعة على ان مختص 


كل واحد عنفعة عين منها لان #عجى الميادلة جِينْمدٍ هو الاظير والتخص للا 


تجبر على مبادلة ملك . فتجري المبايقة. القتضائية في الدارين المشتركتين على 


ان مل وامعد من: الشريكين. والحدة لاتققهما في المنفمة. ».وكذلك 
الامر في الفرسين المشتركتين والسيارتين ولا تجري في حمام ودار مشتركين 
على ان يسكن احد الشركاء ويستخل الاخر الجام لاختلافهما في المنفعة . 
وكذلك الامر في دار ومزرعة مشتركدين بينشخصين ( م 1181 ) . والطاهر 
من ملاحظة احكام المادة ( 4م١1١‏ ) والفقرة الثانية من المادة ( حمذا ) ان 
لا مانع دن جر يان المهايئة القضائية.زمائا علىوجه الاسستخلال في,الاشياء الحتلفة 
المنفعة » فالظاهر جواز تلاك المبايئة في جام ودار على ان يستغلهما. احدالشيركاء 
سنة مثلا والاخر ستةء لانه:اذا خصات زيادة في الاجرة في. نو بة: اح دالطرفين 


فائها تقسم عليها: فالعدالة متوفرة »انان هذه المهايئة ل تتضمن المبادلة مبى . 





4ن 


موايئة الاستغلال هي ان يجري التهايو على ان إستغل احد الشركاء الك 


الشكزك مدخ اي ان الستوفي الاجرة مدة م السطغ1 لها | الثاني بقدر تلك الع أو 
ان يستغل احدها بعضه والاآخر بعضه الاخر . وي اما زمانية اوه 
وحكبا ان الاجرة اذا زادت- في نوابة أحد' الطظرفين في الإمائية 'فان الزياذة 


وافي ما المكانية ذلاتقسم 


تقسم غليهما ولا ستقل ما من زادت من نو بته 
الزيادة على الطرفين بل يستغل ما المستغل وجري المهايئة الاستغلالية عادة 
في المشثرك الذي ينتفع به من طر يق الاصجار ر كالفينة والطاحون والقهوة بض 
واؤاكانت سغيئة مشتركة بين اثنين وجرى التهايق الا زماني فها بين الشر يكين 
فادرها الاولة في نوبته عائة دينار ثم اجر عا الثاد في في ذوبته عاثة ٠‏ وعشرين دينار 

فان العشرينالزا كد ةتقسم ببنالشر يكين والسيب في ذلك ان المعادلةفيهذه الصورة 
لاتتحقق الامهذا الرية ر ولواكاقت ردازان موري تان بان اثنين وجرى المهايؤ 
علرانيستغل كل واحد مهما درا فاجر احدها الدار التي بيده عائة دينار واجر 
الا الدار القيبيدة بعائة وعشر ينفان الزيادة تسل لدولا يشاركه فنها الآ خر 
(م 1١85‏ و85١١‏ ) . ووجه الغرق بين الدورتين ان في المهايقة الزمانية 
بناء على اختلاف زمن الاحجار واسقيغاء الاجرة تتبركان الحد الشر يكن قد 
استقرض نصيّب صاحبه من الاجرة في دوره . فاذا اخذ صاحيه مقدار ذلك 
هن الاجرة في دوره يبقى الزائد مشتركا . واها المتكانية فيا ان زمن الاستيفاء 


واحد ومنفعة المتكانين متحدة أيضاً مكون الغالب والظاهز فنا ممنى الافراق 
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فكان كل واحد افرز ل عن الآخر. 


اه الانتقاع 


هي , أن يجري النهايو على استيفاء المتئعة لا علىاستغلالها . فكل واحد علاك 
المنفعة التي تى حصل عليها بالنهايؤ لذلك له ان يستعمل المنفعة بنئسه وله ان 


فتخلياز م145١‏ ( واذا استغلها اي اجرها لاحد فان الاجرة كن اله 


له » واذا زادت الاجرة في دوره لا يشاركة صاحبه في الز اذ م6 لواقتسم 


الشر يكان امك وباع احدها نصيبه باكث ر مما باع الثالي أصيبه به . 


صفة المباركة 


المهايئة اذا كانت رضائية فبي غير لازمة ولكل واحد من المهايئين 
فسخها سواء كانت زمانية أو مكانية » الا ان احدها اذا كان قد 0 المشترك 
لا جوز لشريكه فسخها الا بعد انقضاء مدة الاجارة (م 1184 ) لتعلق حق 
الغير وهو المستأجر » على.انه ابس له ان يؤجر امرك في المهايئة الزمانية لمدة 
أكثر من المدة المضروبة للمهايئة . 


واذا كانت المهارئة قضائية فانها تسكون لازمة لا جوز ان يستبد احدها 
:اا جع نما اذا طلب احدها القسمة فان طليه يجاب 3 خ+مؤ١ا‏ ( وعندئد 
م 2 6 


تبطل المهايئة من ذاتها اذل يبق بعد القسمة «لك مشترك يتهايؤ فيه . وانما 
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الى القسمة عندطلب ا 1 ركاء ء لان 1 باثة كاكلف عن قسمة 


يجاب 


المين والقسة كالاصل فما شرعت له المهايئة لا نها شرعت لتكيل منافم الماك 


وهذا | 5 ك0 5 الدين الكل ١‏ 


ل المهايثة 


ان ن المهايئات هو المنأ والايا ممه المنافم » فلا جوز المهايئة على 
الاعيان . فلىت, ايثا في ذل او شح عل ان يأف كل مهما طائفة لستثمرها 
لا جوز وكذلاك لبايك ا في الغنم المشتركة على ان يأخذكل وا<د منهما 


قطيماً ينتقم بالبام اها واصوافها 3 ١‏ 1 


نا رق فيه المهايثة 


ل 
المهايئة لل تجري ف المثليات بل “في القينيات'فقط (ع 1178) لان 


المهايئة قدمة المنافم مع بقاء الغين مشتركة “ودذا يتأ في المْليآت اذ لا عكن 
الانتفاع مها مع بقناء اعيانها لانها تستملاك بالانتفاع» بخلاف القيميات فانهمكن 
الانتفاعامها مع يقاء اعياتها.. لانظراً:طذه الصلة. ارى:جواز التهاؤ على المكليات 
التي ننتقم مها مع بقاء اعيائها ؛ كالكتب المطزوعة في مطبعة واحدة على ظراز 


واحد 8 ودرها 3 











/أة 
الل ملام الن1ة: بالممطان, والجر دان د مقوى اذ تهائ 
إنخصر البخث في هذا الباب في المواضييع الائية : 
2 احكام المعاملات الجوارية . 
١‏ حك التصرف في المائط المشترك . 
ع احكام التصرف بالطر يق 
دحتوق الارتناق . 


ولستند أحتكام هذة المواضيع على على القواعد الانية ؛ 
أ 


كل احد يتطعرف في ملكه المستقل كينا نشاء لككن اذا تعلق حي 
أخر به عنم من تصرفه على وجه الاستقلال . 

وت 2 نار الا ما فوقه وما صحته مالم بكر الفوق او 
التعدمت اوكا لغيرة . 

جلا نع احد من التصرف في ملكه الااذا كان تصرفه مضراً بالفير 
غسرا فاحشا . 


د - كلما : 3 ع امو م الاصلية من 
ا عا 0 3 7 كرون عا لا تهدامه لتتبر ضرا فاجع 


الذي 0 م المنفعة التقيامة - 


ه- الشركاء في الباب ليس لاحدم منع الآخر منالدخولواعطروج مها . 
3 القدم يترك على قدهه ألا اذا كان غير مشروع في الاصل ؤانه لأ 
ترك اذا كان به ضر ا لوكان لدار مسيل قذر في الطرريق العام فانه ضرره 
0 كارا او 3 رعو ذه 5 عند التحتث .بق اله 
برقع و 0 يل قدعا وقد مر توضيح هذه المادة عند البحث في القواعد 


الققبية في صدر اخلة . 


ولابد عن توضيمح هذه التواعد قبل الكلام على المواضيع الارلعة : 





وان سشعرت ان مر 

١‏ َه 
ان «تصرف فيذلك الى“ المملوك سواء كان عننا أو منوعة حساب ارادته 
ونه 


ج عللم 4 


صى, 1 


مه 
وضييح القاعدة الاولى : 


استقل في ملكية. شيء ‏ اي ل يكن لغيره شركة فيه .)١(‏ له 


ومحض اختياره سواء كان نافعاً له او مضراً .نه قله ان يسيع ملتكه :لمن شاء 
بثمن باعظ او بثمن بس وله ان هوب ملك ن شاء بعوض أو بغير عوض 
وان ييؤجره بالاجرة التي يراها وان يبني في ملسكه ما شاء وات يمل اي 
تسرف من التصرفات التي يرتئجا . لكين هذا الاطلاق مقيد ءا اذا لم 
كلقي على لديل هاه اما اذا تعاق به حق الغير وأنه عنم من التصرف 
فيملكه تصرلاً مضساً بالذير» بدونرضاءهذا الغير ولو كان الضرر غبر فاحش. 
فلو كان الدور الاولمن بثارة ملكا لشخصءديرها الثاني ماكا (شتخص آخر 
فما ان لصاحب الدور الثاني حق القرار على الدور الاول واصاحب الدير الاول 
حق السقف ( أي <ق التستر م نالشمس والتحفظ من المطر ) فليس لاحدها 


ع _ 
ان شعل في دوره شيعا 1 بالاخر يدون ١ذنامة‏ فلس لصاحب ألدهى 


الاول ان ددث شيا كا : فى حداره » 2 أن "ديت نفنه ا رض 


لاددها ان مهدم يناءة :الاين اهاع الافمال كل, 
للك الكن لكل وا<د ان مه 


ميات احكا »ه في 0 عن كفية التصرف ف الاعيان المشركه 














65 

لتم عق اللكة ؛ ايان فنعة من التص رك لطرها. 20 ]إلا خر عل 
لالمهة لكف د اليد 
بالمائع ودو تعلق ق الغير . : 

اذا هدم صاحب الدور الاول دوره بدون اذن من صضاحب الدور الثاني 
فانه هبر على اعادته اذا طلب صاحب الدور الثاني ذلك » لكن اذا انهدم 
أو احترق قاد ضر عل [عاذته بل لعجل لك حك المادة ( ٠١8‏ ) للأنه 
ليس له دخل في الامر الواقع ذا سيب هدم الدير الال هدام الدور 
الثاني فلصاحب الذور الثاني تضمين" صاحب. الدور الاول حسب ما جاء في 
اللدة زهحو) . 


توضيعح القاعدة الثانية : 


ملاك محلا علاك ما فوقه الىالسماء وما حته بالغا ما باغ » إذا لم .يكن 


إن من 

ما فوقه ملكا لغيره 5 إذا كان الذوقاني من الدار ملكا لشخص. والتحتاني 

هلكا لخر ولم يكن ما حته ملكا لغيره - 5 إذا كان خرن حت حانوت 

ملكا لغير صاب الحانوت ‏ و بناء على ذلك أن من ٠لكٌ‏ عرضة على الوجه 

الدكورلة أن تضرف فيا بالتناء, والعلى م يشاء وإن حفر فتهارما. نضا عن 

ير وحن وله أن عجري فبها ما يشاه مر التصرنات تصرقاً عدم 
المادة ( ه55 ) . 

ويتفرع على هذه القاعدة » ان ليس لاحد أن يبرزرفراف بوته أو ظلته 

مثلا عل قضّاء دار جاره » لان هذا النضاء مك جاره 6 وليس لاحد أن 

يتصرف في ملك غيره بدون اذنه » فان أبرز رفرافٌ داره مثلا على فضّاء 


جاره فانه تقطم منه القدر الشاغل للنضاء » (م ١١58‏ ) . لكن إذا كان 





: 3 
الرفراف بارا من |القديم على فضاء الجار فانه لا يقطم لان القديم يقرك على 
قدمه حتّى لو اراد الجار المالاك لإنضاء أحداث بناء يؤدي الى قلع عي مك 
و شفرع على هذه القاعدة اب » أن من امتدت اعفان اغُجارم الى 
دار جاره أو بستانه كاف بتفر يخ فضاءالدار أو اليستان من الاغصانالمد كورة 
بأخراجها منه بر بطها اذ امكن ذلك » كأن تكون الاغصان طرية يمكن 
اخراجها من ملات الجار باار بط » فان لم يمكن ذلك الا بقطعها . فانها يقطم منها 
القدر الشاغل لفضاء الجار ( ١١95‏ ) الا اذا كان ذلك من القديم لان القديم 
برك على قدمه . واذا اشترى أحد داراً مثلا وكانت اغمصان اشجار جاره 
مدلاة فنها فللمشتري ان يكلف جاره بتغر ييخ الدار من الاغصان المذ كورة . 
واذا قطع مالك الفضاء الاغصان من دون ان يراجع القاضي ويك بالقطم فان 
قطعها من الموضع الذي جب قطمها لوراجع الحاى ذانه لا يضمن شيم غير 
أن مهسار يفة#القطم تكون عليه بخلاف ما اذا كان القطم بامر ااةاضي ذان 
المصازيف مكون على صاجب الاشجار وان جاوز الموضعالمذكور فاذ يضمن 
مقدار الضرر الخال من التجاوز لصاحب الاشجار . ,يجري هذه الإحكام 
ايض في قطم الرفراف الأأنف الكو . 


وضيح القاعدة الثالثة : 


فى [١‏ 
ورلا 
5 1 

البقرفى حسى 


2-- 


1 فيو 
ازاذا لام .لبس لاجد ان يمنع شخصاءن أن يتصرف في .ماكه التصرف الذي 


يرغب .فيه . فاذا انشأ احد في ملكه طاحوتاً فليس لمن كان له طاحون ملا 
قرب هذا الملإك ان يعنع عن انشاء الطاحون بدعوى انه يؤدي الي كياد 
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طاحونه . وكذلك الحتك انثأ احد طاحونا في الارض الاءمرية التي له حق 
التصرف فهاء لاأنه مالك لمنفءتها وان لم يكن مالكا لرقبتها ع اذ ان هذه 
القاعدة مطلقة تشمل ملك الرقبة وملك المنفعة . وكذلك لو حفر احد في 
كه إبراً فليس لجاره ان عنعه بدعوى ان هنع ال سحب ماء بره . 
وعل هذا القياس . لكن هذه ااقاعدة مقيدة باهرين : الاول الا يتعلق 
بالملشحق الغير» وقد مر الكلام عرذلك في توضبيح القاعدة الاولى» الثاني: 
الاريؤدي التصرف الى اضرار الغير ضرراً فاحاً فان ادى الى ذلك فاذه 
جنع . وهذا المنع مبني على الاستحسان » فان القياس يقضي الا يعنع احدمن 
البصرف في ملتكه سواء اضر بالغير اول يضر به . غير انالاستحسانيةدَي 
بان بحدد. تصرف الماك في ملككه بان لا يقر بالفيضبرراً فاحشاً ويألقيابن 
اخذاو حنيقة » وبالاستحبان اخذ ابو ويف وعليه جرت الحلة . 

(م.وكا). 

توضي القاعدة الرابعة : 


اليضرر توعان: فاحش وغير فادش 


فالضرر الفاحش هو ما يؤدي الى احد امور ثلائة : م 0 ل ا 
١‏ الى.منع الميوأتج الاصلية من بشي" . كالسكى في الداز ٠‏ والذرع في هي ررس 
الاراضي » وجري القطار ني.السكاك المديدية » وسير السيارات في «الطرق. م 5 


د نمم 


المعبدة طيا.. والصلاة في المعابد . .والبييع في الحانوت » ونحو ذلك .. فاذا كان 
قصرف احد في ملكه يدي الى منع شي” ما تقدم في + غدره فانه ينع 
عن اجراء ذلك التصرف فليس لاجد ان يطتح في هلمكه شبا كا مطلاً ,على 
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مقر النسوان في ملاك غيره وليس لاجد ان يحدث في ملكه ما يسد المواء 
عن بيدر لغيره أو عن طاحون الطواء العاد لغير د لان رق ذلك ما اللسنية 
المقصؤرة مره من البيدر ء و الطادون وليس د أن ن لتصرف 2 ا تصرقاً 


يؤدي الى سد الضوء با! لكلية عن ماك غبره وعلى هذا القياس 


؟ ‏ الى وهن في البناء : فليس لاحد ان يحدث في ملسكه حفرة بات 
جدار غيره لتجتمع فمها الاوساخ اذا كان ذلك يؤدي الى تسرب الرطو بة في 
الجدارفان احدث وكان من الممكن درء الضرر بأعخاذ بض التداب ركتبليطها 
بالاممنت يزمر بذلاك 3 وان لم يكن ذلك مكنا | . انهم ع 0 الامر فازت 


1 


الحفرة يؤمر القاضي بردهها . وكذلك المتم لو حفر احد بالؤعة او نزي 
للاوساخ في ماسكه باتصال جدار لغيره » لكن لو الهدم الجدار من جراء 
ذلك قبل ان كلف المنصرف بدفع الضرر فانه لا يضمن لصاحب الجدار 


شيتاللانة سزلك» والمسَيْب لا يضمن :الا اذا كان متنا ) لوتممرقل لئان 


فى ملكه لا بعد متعدياً » أما اذا سبق ق ان مئعه صاحب الجدار فانه يضمن 


بسبب التقدم الذي حصل بالمنع انظر ( م مكدة» وكة ) . 


* ب الى انهدام البناء : فليس لاحد ان يجمع الطين في ملكه باتصال 
جدار غيره . بحيث يؤدي الى تسرب الرطو بة المؤدية إلى انهدامه » فان فعل 
فانه يكلف برفع الطين فان لم يمتثل يأمره القاضي يرفمه واذا 5 الجدار 
بعدما كاف بالرفع فانه يجري في امر الخمان على ما سبق 3 كره قر د 


فالضرر الفاحش مأ د ون 2 للهدم 2« 0 لوعن اليناء 3 أو مر رجا'ع 











1 
الانتفاع بالسكلية (م ١134‏ ) . اما الضرر غير الفاحش فوو الذي لم يؤد الى 
احد الاءور الثلاثة . 


ليش لاتحدد إن «تصرف فى .كه تصرفا يودي لتر شد الغبوء بالكلية 
2 


رضي القاعدة قايس : 
سح 


لكل واحد من الشركاء في الباب ان يدخل ويخرج منه هو وافراد عائئلته )! - 


الي هه » وليس لسائر شركائه منعه لان المنع يؤدي الى تعطيل منافم 3 


1ك فاذا كان احد مالك لاقم الفوقاد في من داره » وآخر مالكا لاقسم 
التحتاتى منها وكن باب الفوقاني والتحتالي في الجادة واحداً فصاحبا الحاين 
يستع.لان الباب مشتركا ويس لاحدها من الامجومن الباخر ووو شه 
(ع ١5»‏ ) . وكذلك. لواشترى الحد.دن آخر بينا:في داره فليس للبائع ان 


34 المشترى من الدخول إلى النيك من باب الدار 34 


راث . 5 
املام الأعاءهرت الجواء,: 


المعانلات الجوار ية كثيرة وقد جهم هذا الفصل اهم, 


ال ما يشمهها واليك البيان : 


ده امخذ احد في اتصالدار دكا كان خداد أو طا<وناً » ومن ن طرق الديد 


1 1 ا 
وددران الطاحون محصل وهن لامناء » فانه يكاف يدفم هذا الضرر باي:وجه 


كن لانه عرد حمسن 5 


كذلك لو احدث باتصال دار ر معصرة » أو مدلغة 


او مملخة او و ذلك ت :أدى ذلاك الىالا س إيستطيع صاحب الدار ال م 
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ف | لتأذيه من الرائكة التكرمهة وكذلك لواحداث تنو او انا او نطبعاً 

ا. نهو ذلك ححيث لا يستطيع صاحب الدار مرى السكتى ذها . وكذلك لو 
تسر بت مياه ( مرزة ) اد الى ارضغيره حيث طاوتتتكها الماء.. وكذلك» 
س شق في عرصته المتضلة بدار احد نهراً الى طاحونه او حديقته وجري الما 
وطن جدار الدار » وكذلك لو اتخذ احد في اساس جدار دار جاره مز بلة 
والناءً التانة انض اظذاز وكنالكلوااحدث مذرئ ( بيدراً ) في قرب ذاز الخر 
وعجر الفناز منه يتأذق صاحب الذار حِتى لا يطيق الاقافة ذنها كك 
لخر وسد مهب رغه وكذلك لو 


)”الإ بعاء مرتها في #زب اكيفق 
احدث رجل دكان طباخ فيسوق النزاز ين دكان الدخان يضر بامتعة ار 
ذاحساً ركذلك اذا انشق سيار ولق حاف مرو ا قارف رط نا درا 
نادع) . وكذلك لوانثق نهر في ارض احد وخرب إغض اراضي ذيرانه 
وكذلك اذا احدث مصنماً لاخديد او النخاس او نوها او آله خارية وسط 
منازل السكى » تقلق را<ة السكان وتوهن مبانهم . ذفني جميع هذه المسائل 
ونموها اذا طلاب المتغرر دفع الشرر عنه كاف #اوره الذي ذأ الغرر من 
قبلة ان يدفع ضرره بالقدر الممكن لان هذه الاضراركاها فاحشة على ما يظور 
من مراجءة القاعدة الرابعة (م ٠‏ ) . وكذلك او بنى احد في ملكه بناء 
سد به اطواء بالسكائة او الضنياء بالسكليه عن غرؤة جاره ميث صارت حالة 


لا يستطاع فنها القراءة نميب الظلدة 6 فانه ضر فاحش يؤمر البالي بازالته » 


يا ان لصاخب القرفة الذي يتوقع سد الضياة بالكلية عن غرفئه ان عنع 
الناني من . احداث البناة. الذي يسد الضياء.. ولؤس لاباني ان يدفع بان باب 
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الغزقة يكنى لارسال الضياء إلى الغرفة 4 لان الباب قد يضطر :إلى غلقها 
هن جراء ا زم 3٠١‏ ) .كان الغرفة م ان يشتح 
فمها صاححها ثوافذ أخرى على جهته » لا يسقط حقه من توقيف البناء أو دفم 
الضرر عنه بعد حدوث اليناء » لان من سيب الضمرر الفاحش يجب عليه ان 

از بل سبب الضرر . 
واذا كان البناء لا يسدكل النوافذ أي أنه لا يسد الضياء بالكلية » بل 
عكن القراءة في الغرفة بعد البناء فان الضرر لا بعد ناجشا ولا يكلف البأني 
لذي .. ولا يقال لماذا قيدثم الضرر بالفادش » ولا يؤمر الجار بدفع أي ضرر 
سدية كار دعملا بالقاعدة الفقبية ( لاضرر ولاضسار ) لانا نقول انهذا العموم 
مخصص » والالما استطاع احد ان يتصرف في ملكه تصرقاً صحيحاً » بل 
0 تقيناً شديداً » فالضرر الممنوع هو الفاحش مطلقاً » وغير الفاحش 
اذالم يكن احداث سببه مشروعاً , مثلاً لا عجوز لاد ازا يلف شجرة 
مكارةءن دعاق يليك النغره ب لان فمل اتلاف مال الغير ليس عشروع 


0 


' ويحبب على .من أحدث في مللكه اما عنم دخانه الجار من السكنى في بيت 


أن ندقع الضرر .عن جاره وان كان احداث اتلخام مشروعاً لان الضرر فاحشن 


1-01 لو بنى أحد في داره بناء سد به نافذة مر نوافذ غرفة جاره ول يسد 
الضياء بالسكلية » فانه لا كاف بشي لان الضرر غير فاحش لات إجراء 
سندنة مشروع 6 


؟ .. إذا أحدث احد في دازه شباكاً ء او بناء (كامرصد) مطلا على مقر 
لساء جاره فاه يؤمر برفع الضمرر لان الاطلال على مقر النساء ضرر فاحش . 
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ولا فرق .بين ان ,يكون الجار ملاصقاً و بين ان يكون بينهما طربيق فاص 
كا أنه لا فرق بين ما اذا كان“ناء الجا ربمن النوا الحجاب أو السغورع كانه 


لا.فرق ببن ما اذا كان الاطلال بمكن الاستمرار في كل وقت. » وما إذا كان 


رف 
فى وقت دون وقت » كالسطوح عندنا في فضل الصيف فامها مقر نساء في هذا 
ن و ٍ 


الفصل ليلا 0 فالشء لك المطل عليه مقصدور أطلاله على فقت الصيف : 


١ 57‏ 50 500 
يكن اا ا اقل ما عكن به الدفم لان الضرورات لقدر 


فاذا كان الضرر .يدفم وض حجاب نابت عنع نغوذ النظر المىمقر الذساء 
صاحب القباك 1 طل او البناء المطل بأ كثر من ذلك »كا إذا كان سد ثلاثة 
ارباع الاك مغلا علولا 0 إرة م الاط للالء لا انعد إسده كله زم ) 
إذ ل الشياك المطلإذا كان فوق قامة الاذ..ان فليسلاجار ان يكلف صاحب 
الشباك بسده لاحهال ان يضع ساماً وينظر إلى مقر نسائه » ( م 108 ) لان 
هذا نوم ولا عبرة بالتوسم . 

ومعرفة مقر النساء تنعين بالءرف والعادة غخدائق الببوت التي قد الف 
اتخاذها في بلادنا في هذا الوقت تعد مقراً لانساء .» .لان العادة ارت النساء 
رن اللها في وام الصيف فا جاء ف المادة ( 1١+‏ ) من ان المحنفية لا 
تعد مقر النساء ميني على العادة القدعة . والنص اذا بي على اعرف جوز 
خالنته بناء عل تثدال العرف عل 'ما نهو مترر في اصول الفقه » فان 0 
وقد قال ان الجلة قانون والقانون لا جوز خالغة نصوصه الصريحة اد 
اجنهاد في معرض النص فلأ ولى تعدديل هذه المادة . 


وبلاحظ ان:اطلال الحل الذي لا يستمر احمال منه إلى مقر النساء إلا 











/” 
دقائق معدودة لا بعد را فاحشاً » بل إذا كانت أزمائه معلزية 62 هو 
الال عند إجراء عض المراسم الدينية على مرتفعات المعابد فبأمكان النساء 


الا .يبر زن في تلاك الدقائق الى المنظر المكشوف » وليس في ذلك ضر 


فاحش على ما عرف من تعر .يف الضرر الفاحش » ء إذا ل تكن ازمانه معلومة 
كا هو الحال في الصعود على الاشجار لالتقاط اثمارها والصعود على مداخر:. 
المعامل لاصلاحها » فيتكلف الصاعد باخبار الجبران ولا يكلف باتخاذ اسباب 


سك النظر دن ذلك سر وضيق ومشقلة والمثقة خلك التسيير ولا ضيرر 


فاحشاً على النساء اذا اخترن التستر في تلاك الازمان المنقطعة , و إذا لم يخبر 


الصاعد الخيران عنم مر الصعود م ه١٠؟١‏ 
يران عمع من #جزاية 


إذا كاثلا جد يتززماء لو أو عترى ما حاى والحدث: صر بترا به مرلماظاً 
أوخجرئ ماء اماك فافسد ماء البير فانة مكلف يدفم الضرز باذ التدابيز/الفنية 
يش . ا ِ 2 3 1 
كالتبليط بالاسعنت مثلا لان الضرورة تقدر بقدرها . واذا م يكن دفم الضرر 


كور (م 165 ). 


يكثل :نلك التدابير » يردم المرحاض أو الجرى المن 

وعلى ماسبق من الامثلة فس 

اعد مع المنافع التي لا تعد من ايوج الاصلية لاشي' لا تعد ضمرراً 
فاحشاً فلا يكلف المانم بدفم الضرز كا لو بق أحد. في ملكه بناء ' سد عن 
جاره المناظر التي كان ينظ الها سابقاً أو سد الطواء والضوء سما غير كلي 
(م١6)‏ 

ه ح ابما يكلف 'صاحب الشباك أو البناء المطل على مقر ناه جاره بدقم 
الضررء إذا كان هو المسبب للأظلال » فاو كان الجار هو الذي سيب اطلان 
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شياك جاره عليه » فهو الذي يدقع الضرر عن نفسه أن اختار دقعه لانه هو 
المسبب لاضرر » وليس له أن يكلف جاره يدفم كلع األدؤا :خل) واكمسث 
أحد داراً قرب دار شخض وانشأ يناغا على شكل جل شباك جازه :نطل 
على مقر النساء في داره الحدثة » فهو الذي يدفع الضرر عن نفسه» وكذلك 
السك إذا اتخذ دازه بيجنب مصنع خدارك أوائن 21 211 هارءة ملق راك 


وتوهن بتاءه (م18097)ء وكذرك > اذا كان اضاحب الدار القدعة 


ا 
جدار ينع اطلال شاك دار جاره الحدثة على مقر نسائه قهدم صاحب الدار 


القديمة ذلك الجدار» فصارت شيابيك جاره الحديثة مشرفة على مقر نسائه فلا 
يعنع لانه هو المسبب اذلك فعليه أر:. يدقع الضرر عن نفسه (م 1*05) 
وكذلك المكم اذا كانت دار قدرمة لاحد قرب عرصة -لشخض آخر وكانت 
شيابيك الدار تطل عل ىالغرصة فأحترقت الدار ».وقبل أنلغيد صاحبها بناءها» 
انشأ صاحب العرصة داراً فسها ء تم أعاذ صاحب الدار امحترقة بناءها على وجه 
أصبحت شيابيك الدار الحديئة فيالعرصة تط ل علىمقر النساء فيتلاك الذان فان 
معيد البناء هو المسبب ذلك فعليه ان يدفم الضرر عن نفسه (م 15*8) . 

و يلاحظ ان المراد من الدار القدبعة في هذه المواضع من البحث الدازالقي 
سبق | نشاؤها على البناء الذي حدث فيه الضرر . وليس المراد من القدم ماجاء 
في المادة ( 55 ) 

واذا كان اطلال الشباك مثلا على مقر نساء الجارءن القديم » فعلى المتضرر 
دفع الضرر عنه اذا اختار ذلك » ولا يكلف صاحب الشباك بشي" لان القديم 
يترك على قدمه . ولا يعارض هذا الك بالقاعدة الذقهية ( الضرر لا يكون 
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قدا ) لان المراد ف الضرر في هذه القاعدة الضرر العام . 
ويلاحظ ان المادة (105 ) تنص على ان الشريكين في الدار إذا 
اقتسماها وكان يرى من الخصة التي أصابت أحدها مقر نناء الآخر يأمرها 
الاك ان يتخذا ستارة مشتركة بينها. فهذا المي نظراً اظاهر المادة مخالف 
لما هو معروؤف من ان الشخص لا -52 على اصلاح مانكة 0 ان المادخ " 
تقصد هذا وانما تقصد ان صاحب الخصة التى يرى فيهأ مقر نسائه اذا طلب 
من صاحب الخصة الثانية دفع الضرر عنه لا يكلف هذا الثاني بالقيام بدفم 


احت الخصة 


ر صا 


الضرر وحده بل انها يشتركان باتخاذ مأ يدفع الضرر لا 
الثانية لم يحدث هذا الضرر وانعا حصل بطبيعة الال . ويدل على هذا القصد 
سياق الكلام وسباقه . 

أملاج ادهف االشائط اللشرك : 

الاصل في هذا الموضم » ما جاء في المادة ( ه/ا١٠‏ ) من انكل واحد من 
الشركاء فيشركة اجنبي 0 جعي الاك فلس لدان تضرف ف حطة شر بكة 
ترقا تعدا يلدأد : 

ويتفرع على هذا : أنه ليس لاحد الشر يكين فى الحائط ان يرفع اخشابه 
القي على الحائط من أسفل إلى أعلى بدون اذن شريكه إلا إذا كان لشريكه 


أخشاب من موضع أعلى من موضع أخشابه فانه حينئذ وز له آنيرفع أخشابه 
الى اشوا اشاب شرا بكة حصيلا للمساواة بينهما إذا لم ب 


دن في هذا ضرر 


على الجدار : 
وليس له 'ان دول أخشابه من العين الى الثمال وبالتكن. بدون: اذرت 
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شبربكه 6 ولكن له ان وها من أعل الى أسفل (م 0ا).‎ 


وليس له ان يعليه أو يذتح نوافذ فيه ولا ان يركز عليه درجاً ولا ان 
يتح فيه ياباً ولا ان ينأ عليه غرفة ولا ان يبني عليه أي بناء بدون اذن 
شر كه ورسواء وافق هدا التعرف ال المناد املاا زم 19١‏ ).. زحعت 
تعض القتباء إلى ان التضرك, اذا كن عاضا 8 للاد ل لالتلا 
شكل البناء وارتفاع السقف باختلاف العرف والعادة والزمان والمكان . 
وهذا هو الاوفق بحلة العصر والعمران لكن الجلة مطلقة في المنم . فالاولىان 
لعدل كن ١‏ 

واذا كان لاحدها أخشاب عليه «أراد الآخر ان يضم مثلهنا فان كان 
الحائط يحتمل الميع فله ذلك » والا أجبر من له الاخشاب على أن يرفم منها 
بقدرما بز بد على نضف ما يحتمله الخائط ليتمكن الآخر من وضع 1 
تحقيقاً للساواة بينهما في الانتفاع اللهم إلا إذا كانت الاخشاب موضوعة 
من القديم فانها تترك على قدمها » وللآ خر حينئذ ان يضع من الاخشاب بقدر 


ما محل الحاقط وإن كن اقل من النميت - 


واذا لم 


يكن عل الحائط لاحدها اخشاب واراد احدها ان ضع عليه من 


الاخشاب بقدر استحقاقه مما يتحمله الحائظ فليس الثاني منعه عن ذلك القدر 


لانهنا المنع موجب لتفوريت الاتتفاع من لاز تمت فاعتير الششرع 
الشر يك ونا حك وضع مقدار نصييه » فاذا وضم ما لا يتجاوز عن نصييه 


ثما بتحمله الخائط فلشر يكه أن يضم مثل ذلك المقدار( م ) 
3 











ف 

اوخاص ااتصير ف بالطر بى, 

الاصل ف هذا الموضوع ما حاء في القاعدتين الفقبيتين : 

( الغرر يزال ) و ( الضرر لا يكون قدعاً ) 

والطر بق توعان : خاص وعام 5 

فالطر ف ا لخاص هو الطر 2 المماوك لاصحابه . 

وأما تعر يذه المار في المادة ( ده ) بالزقاق الذي لا ينف فغير سديد » 
لان الطريق الخاص إذا قنح له أصحابه منففاً الى الطر بق العام يبقى خاصاً 
ولا يكون عاماً » فلهم منع الناس من المرور فيه .. 

م 

والطر 52 العام فهو الطر بق الذي لبس لوكا لاحد . واليك تمصيل 
البحث في الاحكام المتعلقة مهما . 

أملام الطربى, العام : 

٠١‏ اليس لاحد أن يتصرف في الطر يق العام نوجه من الوجوه بدون 
اذن ولي الامر فاذا أراد أحد احداث شي" فيه فانه نع » الاانة إذا أحدثه 


ولو بعد المنع ( على ماهو الظاهر من اطلاف الْجلة ) لا يرفم إلا إذا كان ما 


أحدثه مغيراً بالمارن » فاذا كان مضراً فانه يدم ولو كان قِديَاً » لان القدم 


لا يشفم للغمرر العام ان الضرر العام لا يكون قدماً .. واذا أحدث شيئاً غير 


معي لارة ذل مد ها ألحكينه فلدس له إعاضته زرو كان قد عا 4 فسعم 1 اا 
إعادته 6 لان احدائثه السابق لا يثدت له حق قراز في الطر يق العام » ولكن 
إذا تمكن من إعادته لا يرفع على ما ...بق ذكره . والذي له حق اللخصومة في 
طلب المنم : د رفع ما أحدثة » هوكل واحد هن الناس لان لكل واحد 
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حق المرور في الطر يق العام » ولسكن نظراً .لاحكام قوانينا ان جق الخصومة 
هو للملدية . 

وإذا كان إنشاء شي؛ في في الطر .يق العام باذن م ماو ل الآمرا»:ظر ع مربت 
الأكقاء حيلعة لا منع » وإذا أنغأ شيعا لا هدم 1 ولكن من المراد من 
ولي الامر # 

الظاهر بالنظر الى الحكومات الدستورية ان الاذن الصاذر حسب الجوا: 
القوبي هو الذي عب 4 يعتبر اذ من ولي الامر لا غير . ه بعمارة أَخْرىٌ 
ان المراد ولي الامر القانون والنظام المتقيد (ل لون والتعلمات المستندة الى 
النظام وهذا الك المقررالذي سلكته الجا هو قول الامام تمد » وذهب 
إلامام أنو حنيقة الى انه لين لاخنا أن ن يحدث 0 في الطر بق العام فيمنع 
إذا أراد أ ان يدت شي 1 إذا أحدثشيئاً فانه مهدم ُ لان أب حنيقة ذهب 
لان احدبات أي ثى؟ في الطر بق العام ضرر فاحش » لعموم ضرره » 


والضرر الؤاحش تحب دفعه .. 


وشترع على ما قررناه ان 3 


أ - ان الاشياء المضرة بالمارين كالغرفة والبروز على الطر يق العام 
الدانيين الواطيين ( 0 4) وحوها» 59 رفع ولوكانت قدعة : نخلاف ما 
إذا كان مثل ذلك في الطر نق اتخاص » فليس لاحد طلب رفعها إذا كانت 
قدعة» واذا ابقرخ كآن لضفحينها أذ يعيدها على الها السابق ع لان القدم 
درك على قدمه . 

ب .- إذا أراد أحد أن يعمر داره التي على الظريق العام يجوز له . أن 
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ضع الطين وسائر المواد اللازمة الببناء, على طرف الطر ببق العام على أرن 
يرك للهارة متسماً في الطربيق مر رالناس » وعلى أن إسسرع في رفع ما وضعه 
قدر الامكان » فان هذا الجواز إنما كان للضرورة » والضرورات تقدر بقدرهنا 


أما إذا كان قسد وضع تلك الاشياء في الطر يق إصورة أضيق, على المسارة 


مر ورم فانه بر على توسيع الممر على ارنف 20 إلى رفع ما وضعسه 
(م86"ا). 

؟ - يجوز أن ينملك شخص فضلة الطريق العام من البلدية بثمن مثله 
(م 17137 ) . وقد جاء في هذه المادة » أن املك يكون ( من جانب الميري) 
أي من جانب الحسكومة وهنا نظا إلى الخالة ساب أما اليوم فا أن الطرق 
العامة في المندن والقصبات تمتبر ملكا للبلريات قانواً فعى الى تملك فضلة 
الطريق العام الى الزاغب فنها بثمن المثل . 

وكا تجوز أن تباع فضلة الطر بق العام يجوز لاحكومة أن تستملك العقارات 
المملوكة من اصحاما جبراً علهم لتوسيم الطريق العام او فتحه أو لغير ذلك 

3 - . 

من المنافع العامة » على شرط ألا يؤخذ العقار المراد استماككه من يد صاحبه 
مالم يدفم أليه لعن ) 8 كلما ( . فاخد الشكولة العقار من بدك صاحية ا 
عليه للمنافع العامة يسمى استملاكا . وقد منح هذا المق أيضاً الى البلديات . 
ناخد برضاء صاحبه للهنافم العامة » قلا يسمى استملاكا ولا تشترط فيه 
ازوم اداء لعن حلا , لان المعأملة حينئذ معاملة بيع فهي تقبع سائر احكام 
البيوع فان حصل الاتفاق مع صاحب الملاك عل أن يكون الهن حالا وجب 
أن يدفم اليه'الثْن حملا وان مقطا أو مؤجلا يعمل حب موجب الاتفاق* 
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وقد سنت عدة قوانين للاستملاك جرت علمها عدة تعديلات ثم سن قالون 
للاستملاك الغى القوانين السابقة ثم الغي هذا القاثون واستقر العمل على قانون 


سن سنه 1955 , 


ب # جوز لكل أحند أن يمتح ماشاه من الانوات على الطر يق العام 
لا نكل أخد له خق المرور في الطر يق العام ( م 1818 ) . 


أملام الطربي الخاصى : 

١‏ .لا بوزان ليس له حق المرور في الطرريق الخاص أن يمتح اليه 
بأ (محداد) لان الطر يق الخاص ملك لاصحابه فلا يجوز لاحد آخر 
أن يتصرف فيه بلا أذن من أصحابه . نعم اذا اذثوا له أن يتح باب فيطر يقهم 
جازله ان يفملذلك . وهلطم الرجوع بعد ذللت وطلبيمسد الناب المذكورة 8 
طم ذلك . لان اذنهم هذا ما هو الا إعارة وهي عقد غير لازم . وذهب لعض 
الثقهاء الى ان لكل أ<د ان يفتح باباً على الطر يق المخاص الا .أنه ليس له 
المرور اليه ان لم يكن من اصحاب حق المروو فيه فلأأصماب الطر ريق اللخاص 
أن منعوه حينئذ منالمرور الى بابه التيفتحها ووجه قوهم هو انفتح الباب ماهو 
الا تصرف في الجداز ولكل أحد أن يتصرف في جداره كيف يشام فله أن 
يشت فيه شبابيك وابواباء الا أنه ليس له ان عر إلى الباب التي ينتحها إلى 
الطرريق |الحاص لانه ليس له حق المرور . ووجه مسلك الجلة ان فتتح الباب 
و إن كان تصرلاً في الجدار المملوك لمن ير بيد فتح الباب فيه الا أنه يعسر على 
أصماب الطر بق الخاص مراقبة صاحب الباب الذي ليس له حق المرور في 
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الطرريق » ومنعه إذ أنهم إضطرون الى مراقبته ليلا ونهاراً وهو مشقة يلزدون 
بها بلا التزام » فكان الصواب منعه من فتح الباب » لثلا يشبت له حق 
المرور سبي طول الزمن وتسمر مراقيته ومنعه من المرور . 

؟ سكل من له حق المرور في الطر يق الخاصله أن يفتتح اليه من الابواب 
ما شاء لان فتمح الابواب ليس تصرقاً في الطر بق الخاص » بل هوتصرف في 
الجدار المملوك لصاحبه » وها أن صاحت اطدان.. اسا عق درفل 
أن عر الى .داره.من أي الااواب السكائنة في الجدار . أنظر المادة )١١19/9(‏ . 
وبناء على هذا إذا انشعب من الطر بق اتخاص شعبة مستطيلة 1 مر لعة فان 
سكل واحد ممن له حق المرور في الششعبة ان يمتح با في اصل الطر يق لان 
له حق المرور فيه بدليل انه يعد خليعاً له دق الشفعة في الدور التي فبه 
المرور المها وليس لمن له دق المرور في اصل الطر يق ان يفتح لداره با 


على الشطية المك كور لانه ليس .له حق المرور فمها لان مروره منقطم عن هذه 


الشعبة الثانية بدليل أنه لا يعد خليطاً مع أصحساب الشعبة فاذا بيعت دار 

واعا قيدنا الشعبة بان تكون مَستظيلةالاأنها 'إذا كانت مُستديزة أنائها لا 
تاد ان مستقلا بذاته بل أنها تعد عنزلة الساخة المشتركة في الطرببق_ 
الخاض فلكل من أُضحَاب المرزور في أضل الطر يق والشعية المستدايرة عق 
فتتح الباب على أصل الطر يق أو الشعبة المستديرة ولتوضيح المسألة ينظر 
ال التعتواررة الله الن+* 





لبس اصاحب الذار المرهة (؟ ) فتح باب على الشمية الثانية المستطيلة لانه 
لب .له دق المروو قهااء» اصاحب الذار المرقة ( *) فتح باب على أصل 
العار يق الخاص لاذله حقالمرور فيه » لصاحب الدار المرقة (5) فتح باب على 
اشعية المستدبرة لان الشعبة المستدبرة عنزلة الساحة المشتركة بين جميع اصحاب * 
الطريق الخاص » واصاحب الدار المرقّة  (‏ ) ان يفتح باباً على |اصلالطريق 
الخاص لان له حق المرور فبه » وليس لصاحب الداز المرقّة (5 ) ان يفتح 
بأبا علق القعبة المربعة لانه ليس له حق المرور فما . ولضاحب الدار الرقة 
( /ا).فتح باب على اصل الطر بق الخاص لان له حق اللرور فيه . 


با أن الطر بق اتخاص ١ك‏ لاصحاب حق المرور قيه فلسكل واحد 
أن تعمل قنه ما هومن إمون السكى كا مزلز دلب الى داره وضع القيافة لمدة 
يسهرة جنب داره إما الاشياء التي لا تمد من أمور السكى ٠‏ فلس لاحد 
اصجاب العلى يق أ حزاقها يدونواحن من سائزا | محابد سوام كان فقت مشر 
أم لا (م ١٠٠‏ ) لان كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة شر يكه فها 
عدا السكنى والامور التالية ها . انظر المادة ( 1378 ) . فليس له أن مخرج 
عليه طنفاء » أو ظلة أو و ذلك بلا إذن من جميع شركائ. » وليس له أن 











/قيا 
حدث فيداره ميزاً علىالطر بق الخاص بلا اذن عن يمع شركائه ( م 1 
فاذا أحدث شيا من ذلك بدون إذن الشركاء كان لكل واحد من الشركاء 
ان يطلب. رفع ما أحدثه » وإذا حصل على أحد من.الناس ضرر سيب 
ما أحدثه يلا أذن فأنه يضمن الضررء كا أو فبل ذلك. في الطر يت العام بلا 
إذن ولي الامر وحصل بسبيه ضرو على أحد . 

و إذا. أذن الشركاء. لاحدم. أن محدث فيه شيقاً. » كأن ببرز عليه غزفة 
أو حدث عليه زا نحو ذلك » كان له أن يفل ذلك » و إذا حصل يسبب 
واد ول اك شفط د وت هل لم الرجوع عنهذا الاذن7 
الظلاهر عن حص مادة ( + ) ان لحم ذيث لان ذلك يمد من باب الاعارة 


وفي غير لازمة حى أنه لوجع واحد مهم عن الاذن بعد ذلك ه وطلب رقع 


ما أحدث كان له ذلاك بل لو أشترى اجنبي دارا في ذلاك الطريق الخاص ثم 
للب المشتري رفع ما أحدث كان له ذلك . ولكن لا يخق أن الأذت إذا 
سد ا لا يضمنون شيئاً عند اليج عن الاذن وطلب رفم 
ما أحدثه المأذون وان كان مؤقتاء ناذا رجعوأ. عن أذنهم وطليوا وفع ما أحدثه 
المأذون قبل المدة الأذون فيها ظائهم يضمنون حسما جاه في المادة ( ١م‏ ).. 
و إذا كان لاحد الشركاء شي' على الظر بق الخساص من القسدم فانه ببق 
على قدمه فلو كان لاحد ترفة بارزة على الطر بق امخاص او طنف أو نحوها من 
القديم فانه سقى على قدمه حي لو أن الذاز أحتزقت أو هدمّت أو نهدت 
فاعادها صاحمها مع ماطا من الاشياه الباوزة على الطر ببق حاص كان له ذلك 
وليس لشركائه حق منعه. . 
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ع لا اسقط 2 لسك اليابأو بانهدام الدار مثلا فيجوز لصادحب 

المرور ولن يشتري العقار منه أن يمتح الباب مده (م 1789 ) واذا اراد 
أحد أن يفتتح باب داره على طر ببق خاص على زعم أنه كان له حق المرور فيه 
فنعه الجيزان بدعوى أنه ليس له مرور فيه فاذا اثت صاحب الدار ان له 
حق المرور في الطريزن وها ونعمجثت والا توجه المين إلى هيم ايد له 
جق المرور فاذا تكلوا. جميعهم ثبت دعوى صاحب الدار وكان له أن 
يشتح اليه الياب واذا حلف واحد منهم سقط العين عن الباقبن وردت دعوى 
صاحب الدار فليس له فتح الباب » لان حلف الواحد كاف لمنعم صاحب 
الدار عن فتح الباب إذ لا يبت له حق_ المتح بالنظر اليه » فلا تبقى فائدة 
من توجيه العين إلى الياقين » لان الفائدة من توجيه المين هو رجاء النكول 


ونا أ ال ل بعد سبق جلف الواحد لا يؤثر شيا 3 المسألة لما سبق 
د ره 6 فتسقط الهين ٠‏ 


ه س المارين في الطر .يق العام دق الدخول في الطر ريق امخاض عند 
الازدحام » بسبب ضنرورة الازدحام » و بناء على هذا لا عبوز لاضحاب 
الفلز ووه /الخاضل) أن متسلوه © ولا:أن تيعو وعحماع * ولا أن يلبقا كتغل 
(م ١+‏ ) .كا لا يجوز للمارة الدخول فيه في غير حلة الازدحام » إذ لا 
يجوز لاحد أت بدخل ملك غيره بدون اذنه » ولسكن ضرورة الازدحام 
جوزت للمادة ذلك . وما جاز لعذر بطل بزواله , 

وبلاعط .وأذا المنا تن العلر ةرون اذامق/ فل النقؤة اطنانيدة له الطزعلق 
اخاص الذي ترك من القد» ليكون مسلسكا للدور الحيطة به. أما اذا اوأشترى 
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عدة إخساصض عرصة واقتسموها وانشأوا فمها عدة دور وافرزوا من العرصة 


مسلكا لادور المذكورة ‏ فان هذا الطر يق الخاص لهم أن يتصرفوا فيه 
كيها شاءوافلهم بيعه وقسمته وسد مدخله » إذ أنه ملكهم اللخاض مهم من 
الاصل لانه جزء مما أفرز من العرصة المشتركة بينهم هو بتي بعد تقسيم العرضة 


مشتركا بينهم . 
أعلام عو, ال مردء دهى, ا مورى وه ا مسيل 

بحت هذا الفصل عن )كو أنواع عق الارتفاق . وتعتمد أحكام هذا 
الفصل على القاعدة القبية : القديم يقرك على قدانه. إذا لم يكن عخالقاً للشبرع 
ون الافين. 

والمق هو صفة شرعية أو قانونية يقتدر مها الافسان علىالتصرف والانتفاع 
بالاغيان المالية'تصرقاً مشروعاً والحقوق المتعلقة بالادوال ثلاثة أنواع : 

. -..حق ملك الشو؛ ذاتأ ومنفعة‎ ١ 

؟. خق مللك الانتفاع ٍ 

+ دق الارتفاق . 

اما الاول فيسمى ماسكا تاماً » وحجمل لصاحبه حق التصضرف المطلق فيا 
علكه.. وهذا الحق يكتدب أما بأحد العقود المشروعة: لمليك الاعيان 
ا بالارث » أو بالاحراز أنظر المادة (م5؟١‏ ) . 

وأما الثاني فيسمى ملكا ناقصاً لان المالاك لا لك التصرف المطلق الا 
من مالك العين المنتفع بها » وذلك يسبب الوقف او عقد الوصية بالمنفعة ».أو 
عقد الاصجار» أو عقد الاعارة , 
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واستيغاء المتفعة المدلوكة بانعف الاسباب: المفكورة اما أن مكورت مقيد 
بشرط ».أو لا.. فان كان مقبيعاً كان لمالتكها ان ينتفع الانتفاع المشريوط او ما 
عائله في الغنرر» أو ماهو أقل منه.. وان كان غير مقيه بشرظ » انتفم 
الاتتفاع المعتاد : و إذا خالف المامروط الى ما عو ضرا » أو جاوز المعتاد في 
الانتفاع أو تأخر عن رد الغين بلا عدر بعد استيفاء المنفعة » أوسيات اعري 


ا فعليه الضيان . 

وينمبي حق الانتفاع ياجد الامور الآانية : 

١‏ نا ناتهاء مِدَة الانتفاع 

* -. عوت المنتفع » فالانتفاع لا بورث . 

* . - مهلاك العين المنتغم مها . 

واما الثالث فهو حق برد وقد ي.هى ملسكا ناقصاً لان صاخبه لا لك 
فيه التصرف المطلق . والارتفاق لغة الاتتكاء على مرفق اليد. » و«طلق على 
كل ما يستعان به . وشرعا » هو حق مقرر على عقار.لنقفة عقار لشخص آخر 
وحقوق الارتفاق عبارة عن حق المرورء وحق الجرى » وحق المسيل » 
وق الشرب ٠‏ و<ق التعلي . 

حق المرور: هو أن يقبت لشخص السير في ماك غيره ليصل الى ملتكه 
أنظر المادة (141). 

حق الجرى : هو أن يكون لشخص حق .أجراء الماء في ملك الغير لليضل 
الى 3 

حق السيل : هو أن يكون لشخص حت أسا كليل يتم يا فيلات 
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غيرة لتصل الى المصاريف العامة . أنظر المادة ( 944 ) . 
حق الشرب : هو ثوبة الاننفاع بإلماء سقياً للارضن والزرع والشجر . انظر 
المادة ( *554). 


حق التعلي : هو حق القرار لشخص بع_اؤه على سفل الآآخر » -فاذا باع 
شخص الدور العلوي ين ذاره كان لمشتري حدق القرار على الدور السفْلٍ ٠.‏ 


يعتبر القدم في حق المرور و<ق المسيل وحق الجرئ “فلا عنع ذوحق 
قديم من هذه الحقوق من استيفائه إلا إذ كان في عدم المنع ضر فاحش » كك 
اذا كان لشخص في طر يق عام مسيل قذر يتأذى به المارة فاته يزال ضرره 
وان كان المسيل قدياً ( م 1*5 ) . واذا ل تمكن ازالة ضرره الا بسده فانه 
يسد ء أما إذا لم يكن فيه ضررء .فيطبق عليه حك المادة (576) ٠‏ وكذلك 
إذا كان لاحد مثل هذا المسيل في الطر يق االخاص » لات الغترر الفاحش 
مزال انظر المادة ( /1191؟ ) . 

و يتفرع على هذا الحم -١‏ أنه اذا كان لاحد عق المرور في عرضة آخر 
قليين لصاحب العرضة أن تمنعه من المزور فنا سواء كانت الغرطة ملتكاً 
أو وققاً » او أرضاً اتيررية (م ١١8‏ ) . واذا باع أحد داره مثلا مع حق المرور 
النها فانالمشتري يتتقلاليه حق المرور فاو كان المشترون متعددينيثيت لكل 
واحد حق المزور الها ء وان كان المللك الاولهو البائع واحماً. و إذا لم يكن 
لاخد <ق المرور في عرصة آآخر فله أن عنعه » إذ ليس لاحد ان يتصرف في 
ملك الغير بدون اذنه . و إذا كان مروره بأذن من صاخب العرصة فلا يقبت 


#ولكى عزون نضا (م ١١+‏ ) لان هذا الاذن ما هو الا إعارة أي أرب 








5م 
صاحب العرصة أباح له أن ينتفع من العرصة بلا عوض وهذه الاباحة ماهي إلا 
اعارة وللمعيران يرجم عن أغارته أنظر المادة (5عم). 


وزإذا اختاف صاحب الأرطة وذو الروز فكورك ازور فقوا [بطلذة 


تطلب البينة فن مدعى القدم . 

ثم أن حق المرور 5 المقوق المجردة فاذا سقط لا يعود وهنا الاسقاط 
يكون على صورتين : 

حزان هوه عا عي هرا للم عب السعيات بدن عزوي أى أإظلت يق 
مروري من هذه العرصة . 

ب :نان باخ لضاحسة “الفراطة بأجدات ناء غل امقر 01(7؟؟1), : 
و إذا سقط حقه لا يبت له حق الخصومة مع ضاحب العرصة . 

وكذيفة الامر فيا حق المشي لوق الخرى فأتهنامر ١‏ . لقوق اللمردة 
كالشفعة » تسقط بالاسقاط أما المقوق التى ليست. مجرذة بل هي ملك نام 
أو ناقص » فلا سقط بالاستقاط » لان المماك التام عين والاعيان لا تقبل 
الاسقاط بل تملك لاغير او توقف ذان الوق فكلمّلك , وملك المنفءة قاتم بالعين 
ومتلبس بها تلبسا مكيناً حتى أنالعقد عل المنفعة انما يرد عىالعين القائمة فهاء 
فانالمؤج رمثلا يقول للستأجر» أجرتك هذه الدار ولا يقول منفعة هذه الدار. 

و بناء على هذا لو كانت رقبة الممر الواقم في عرصة الغير مملوكة للمار واذن 
هذا لصاحب العرضة ان ببتى عل رقبة الممر المذكور فان حق مروره لا لسنقط 
لان الرقبة ملكه وهي عين لا تيل الاسقاظ 1 


*ت اذا كن لواخد جدول أو متاق في غرطة أن جارياً من القدسم فليس 
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لصاحب العرصة منعه » وعند احتياجهما إلى الاصلاح والتعمير فاذا أمكن 
الاصلاح منغير ان يدخل صاجبهما الىالعرصة » بان يمكن الدخول من نفس 
المجرى أو السياق وتعميرها لوسعتهما » فلصاحب العرصة منعهمن الدخول الى 
العرصة وأن لم يمكن ذلك » ولم يأذن صاحب العرصة بالدخول يجبره 
الماك ع ىأختيار أحد الامر ين :"أما أن يأذنلصاحهها بالدخول لاجل التعمير 

وأما أن يقوم هو بالتعمير من ماله ( م 154 ) . 
ولن لفاح الترصة از من اشتراها منه أو ورثها منه منع جريان 
الماء في السياق او المجرى القديم العائد لغيره بدعوى انه مالم أن جريانة قد 
يضر بارضه ( م *8؟1 ) » بل له أن يكلف صاحبه بأتخاذ دفم الضرر عنة اذا 


كان الضرر فاحشاً . كا أن صاحب الجرى أو السياق القسديم مكاف بندفم 


الضرر عن صاحت العرصة اذا حصل عليه ضرر.فاحش من امتملاء 
اجرى مثلا أو من تشتقه ( م ١0#‏ ) . رهل يضمن الاضرار التي حضات 
من جراء القشةق أو الامتلاء 7 ينظر أن كان قد سب قصاحب العرصة أن تقدم 


الى صاحب الجرى فانه يضمن والا فلاء انظر المادة ( 94 ) . 


4 اذا كان لدار مسيل مطر على دار الجارهن القديم فليس لاجار منعه 
(م 5؟؟1 ) . وكذلك إذا كانت دور في طر بق خاص لها ميازيب صب 
ماء المطر من القديم على هذا الطر ببق ومنه تمتد الى عرصة واقعة. في أسفئله 
تسل متنا لاه 8 القديم فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم ....واذا 
سده فان الاك يأمر بر فع السد واعادة المسيل اليوضعه السابق(م 1١8٠‏ ). 
لكن ليس لصاحب الدار في المسألة الاولى ولا لأصحاب. الدور في المسألة 
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الثانية» ان يلوا في مسي ل القديم مياهاً غير مياه الامطاز واذ فعاوا فلصاحب 
العرصة منعهم كك أن لصاحب العرصة أن يسد المسيل الحادث (.م81؟1) . 

لا 

«نحصر البحث في شركة الاباحة بالمواضيع الا تية : 

-١‏ الإموال المباحة لكل بأحدي, 

* -كيفية استملاك الاموال المباحة . 

“* ب احكام الاموال المياحة 

4 - حق الشرب وحق الشفة 

© احياء الموات 

+ حرم الابار.والهازي والاشجار المغروسة في الاراضى الموات 

لدفة جاه الصيد : 

الاموال المباحة 


الاموال المباحة هيالتي لم يتملكبها أحد من الاشخاص المادية أو المعذوية 


وهي ثلاثة أنواع : 
١‏ نباتات , وهي حشائش » واشجار واكار اعطاق 
؟ - جمادات ءهي ارض ( وتسمى الارض المؤات )» وماء » وناره وركاز . 
حيوانات برية كانت أو تحرية . 
وقد حت الجلة في هذه الانوا ع كلها سوى الركاز استغناء عر البحث 
فنها بورود أحكاءها في :قانون الاراضي السابق وضعه على الجلة 











/ 
النيانات المباجة هي .: 


١‏ -الكلاء و سمى المشيش (وهو النبات الذي لا ساق له مثل الخلفاء 
والثيل والكة والفطر ( م *4؟1 ) الذي نبت من نفسه ني أرض مباحة 
أم ملوكة أم موقوقة . 

الاشجار التي نبتت بلاغرس في الاراضي المباحة كالاحطاب ,مثل 
الطرفاء » والشوك » وسائر الاشجار النابئة من 0 السهولوالجبال المباحة 
( م *4؟< ) . اما الاشجار النابتة بنفسها في «لك أحد فهي ملكه ؛ معما 
كان نوعها ولوس لاحد أن بأخذ مثهاشينا بدون أذنهيء هذا حت شيا منها 
بلا أذنه ضمن ( م 1744 ) . ووجه الفرق بين الحشيش والشجر:ان المشيش 
كلزرع لا ينبت على وجه البقاء فلا يغند كالجزء من الارض » فهو مباح أينا 


2111111110100 من الارض وهذا يدخل 


فت الارض بلاقر على ما سبق في كتاب البيوع > فاذا نبت في أرض 
ماوكة فهو لمالكها تبعاً للارض لان مكجزتها . 


الغار القي على الاشجار المباحة 0 لطكنا ) باستثناء القْرة الحاصلة 
على الاغصان المتكونة مر عملية التطعم » :فاذا طعم أحد ‏ شجرة 
مباحة فان الاغصان النامهة تكون مملوكة له وكذلك الغار الحاصلة في تلك 
الاغصان ( م ه4١١‏ ) , وكناك ك اسك في التطنيم إذا اجزاة أحد لنفسه في 
الاشجار المشتركة مع غيره غير أق: لأدرككم أن يكلفه بقطع تاك الاغصان 
واذا اقتسمتا الارض فوقعءت الاشجار |اطعمة في نصيب غير المطعم كان له 
أن يكلف بقطم الاغصان وبإذا كار” قطعها مضراً بالشجزة فله إن عتلكها 
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مستحقة لاقطم » على الحم الذي سبق في المادة (*100 ) ٠‏ 

ومثل التطعم فيكو الناتج يعود إلىالمطعمالبذر» فان من بذر لنفسه فيارض 
بذرا فان الحاصل من البذر يكون له ( م 143 ) سواء كان البذر ماله أو كان 
قد غصبه من غيره » وسواء كانت الارض ملكه أو ملك غيره ( :فاو بذر 
اعد ترارق ارده ظٍ ينبت و باعالارضثم نبت البذر فالزرع له لا للشتري). 
00 إذا بذر في غير ملكه إيضمن اجر المثل للاراضي اذا كانت ا 1 
هال ابد مأ 1 مير دل معدة للاستخلال . ١‏ نظل رألادة زهم١؛‏ ). 

داك المباحة هي : 


لذ اليك محش ماع 


- المياه الجارية تحت الارض ( *5؟١‏ ) . 

ب مياه الآ بار فانها مباحة لكل أحد » واما نفس الآبارفان كانت 
خفورة للانتفاع , ها الكل أحد فبي من ن الاشياء المباحة ( م ١+5‏ ) آنا 
إذا حفر احد بثراً لنفسه ذاتها تكون ملشكالهتوالماة تب ناا » قله أن عنم 
طالب الماء من الدخول في ملسكه لاخذ الماء » الا إذا لم يكن ماء مباح غيره 
قريباً » فانه كاف بان يختار أما الاذن بالدخول واما. اف تخرج هو الماء 
الى الطالب . 

ج ‏ مياه البحار والبرك التي لم يعدها اسصحامها لاحراز الماء ومياه الانهار 
غير المملوكة العامة اكدجلة والفرات والانبار الخاصة (م 1 و هع؟١‏ و 
و١1‏ ). اما البرك التيصنعها أحد لاحراز الماء فانه اذا سال الماء المباح العها 
ثم قطعه عنها فا محصل في البركة يكون مملوكاً له غير مباح لاحد سواء كانت 
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البركة صغيرة ام كبيرة ؛ ومثل هذا » الاهوار المعدة لاحراز المياه فان أصحايبا 
قد أعدوها حزن الماء لاستع الها عمد الحاجة . 

ومثل هذا » المياه التي 'تسحهها لجئة أسالة الماء عندنا » فانها بعد خزنها 
وأحرازها توزعها على الناس» فالماء الذي - حبته هر الخهر ملكا غير مباح 
لاحب 

ثم أن الاثهار المملوكة توعان : نوع يسمى خاصاً ع وهو الذي يتفرق ماؤه 
وينقسم الى اراضي أشخاص معدودان ٠‏ ينفذ فنها ولا ينفذ إلى مصب . ونوع 
لسمى عامأ وهو الذي شغرق و ينقسم بين الشركاء ل لا ينفذ جميعه في 
أراضهم بل له بقية قصب في ١‏ 30 كه مباحة للعامة 1 اليوسفية قرب بغداد 
فياه البحار والبرك والانبار لكل أحد فا حق الشفة . “واما+ق الشرب 
فثابت في البحار والبرك والانهار غير المملوكة العامة » واما الامهار المماوكة 


خاصة كانت أو عامة لحق الشرب فنها محصور باصحامها وليس لغيرم ف 
شرب فنها.. 


ويفرق النهر المماوك الخاص عن النهر المملوك العام بان الشفعة نجري 
في الخاص دون العام عمنى أن من له حق شرب في العام لا شفمة له فها 
باع من الاراضي التي للها شرب فيه لان الماء كا كان فاضلا عن حاجة الشركاء 
لا نتصور احهال تصور الششركاء في الشرب من شراء الاجنبي بحلاف اللخاص 
فان الخلطة بين الشركاء قوية » والتضرر من دخول الاجنبي بينهم محتمل 
(م9؟١).‏ 


- وارض وسيأني الكلام على هذا النوع في بحث أحياء الموات , 
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م وركاز وهي المعادن الطبيعية التي #نطببع بالنمار أي تقيل الطرق » 
ودفائن الجاهلية» وحكها الشرعي ان حمسها لبيت المال والباتي لمالا الارض 
القي وجدت فيبا.ان كانت الازض مماوكة وللواجد :اجر المثل ».وان. كانت 
غبر مملوكه تفمسها للحكومة والباقي لاواجد. أما المعادن غير المنطبعة كالاحجار 
السكرعة والخصى والفحم الحجري والبترول كه الا شي فنها الحكومة بل 
هي لمالاك الارض ذاذا كانت الارض ملك المسكومة كانت كلها لاحكوفة وان 
كانت ملك الناس فهى للمالك وأما الدفائن الاسلامية وهي . التي علها نقوش 
الاسلام اء التي لا تقوش عاها أو عللها نقوش لا عكن الاستدلال منها على 

كن الدفين جاهلياً او أبتلامياء فاذا وجدها أحد فيملبكه أورفي أرض مباحة 


وم يدع مها أحد فهي له ء وأما اذا ادعاه شخص وعرفها آمر يفا ثاماً وجب 


أعطاؤها له . وان وجدها في. أرض مماوكة لغيره وادعاها مالكها فبى للمالك 
وان لم يجد لها صاحيا اعتبرت لقطة فتجري عليها أحكام القطة, - 

كيفية امرك الذم وال الليام: 

تملك الاموال المباحة بوضع اليد علمها فكل منسبقت ,بده على مال مباح 
صار مالسكاً له مستقلا (م 48؟1)؛ لان وضع اليد عل المباح سيب .م ناسباب 
الغلك وهي : 

١‏ العقود الناقلة للدلسكية بعوض كالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة 
والاعارة والوصية"؛ 

؟ ‏ الخلفية وهي عبارة عن لارث فان الوارث خلف عنءورثه وقأتم مقامه 
علي التركة , 
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م احرا ز الاشياء المباحة أي وضم اليد علتها (م 4" ) + 

ومعبى الاحراز وضع الذي" ف موضع حصن وهو ختلف باختلاف الاشياء 
على ما سيجى* وزاة بعضهم إِحَياء الموات 117 في المقيقة داخل ضمن 
انب الثالث » لان الاحياء ما هو الا وضع يد على الارض المباحة . وزاد 
لعضوم التضمين فان. الغاصب لك المغصوب إسبب:التضمين حى أنه 
لو كانقد باع المالامفصوب ثمأنالمالك ضمنه مثله أو قيمتهبء فان البيع السابق 
ةط فا لان الغاصيب السيت التضمين أصبح مالكا لامخصوب 3 
الاصل . ولكن هذا في الحقيقة داخل ضمن.انسبب الاول .لان التضمين 
في النتيجة ماهو الا مبادلة مال عال.. 

ورضم اليد على توعين 


» وضع ونه » وهو أن يضم الشخص بده حقيقة على الشي“ المباح‎ ١ 
8 كان بلتقط الغْار المماحة و قطع الاشجار المماحة وعسك الصيد‎ 


١‏ - وضع حكي: وهو أن يتخذ الشخص الوسائل المهيئة لؤضع اليد حقيقة 
ل يي شبكة لاجل الصيد » ولكن يشترظ في"اخراز 
المباح ان يكون مقرونا بالقضد أي أن يقصد الشخص الاحراز فلو و وضع 5 
على باح هن عله تراز لا تكرزسالككا لهل رسنى )لكل 
أحد » فلو وضع شخص إناء في ف نعخل: بقطيد أخنهاء اللمطرية ,الاظ عاريلا 
أوصبزيياً لجع الماء» فلماء اجتمع فيالاناء او.الموض. أو الصبريح: يكون 
ملسكاله .. اما لوانه وضع الاناء في يحل بخير قصد شي* .أو قصبا من وضعه 
جفيفه فياطواء:» فنزل المطر واجتمم فيه وام إظناء لأ مكوق اذكه بلق تنقى 
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مباعاً لكل أحد : وكذلك لوجع أحد الاعشاب السكائنة في نهر بقصد 
اتطهين النهر ووضع ما جمعه فيحافته » فانه لا يكون مالكها » بل 'تيقى مباحة 

لانتفاء قصد الاحراز ذنها . وختلف اعتبار الاحراز باختلاف الاشياء . 
فاحراز الغار يكون بالتقاطها ع واحراز الكلاء يتجقق جمعه وحصده » 
وتجريزه ( م +109 )غ واحراز الاحطاب يتحقق عجرد احتطاها أي بمجرد 
جمعها ( م *ه؟؟ ) . واحراز الماء بكون بانقطاع جر يه فالبئر الذي يز ما فيه 
من الماء كال بار المعروفة عندنا » لابعتير ماؤها محروزاً » وكذلك ماء الحوض 


المتتابع الورود شنكان له حوض يتتابع وردد ألماء اليه لا :يعتبر الما امتجمع فيه 


ماوكا لصاحب الحوض مالم ينقطم عن جر بيه . 
أحكام الاموال المباحة 


جوز لسكل أحد ان ينتف بالمباحات و يتفرع على هذا : 

١‏ ان لكل احد ان يحتطب مناشجار الجبال المباحة (م*ه؟1٠)‏ عفاذا 
جمعها وتركها فيالجبال فليس لغيره اخذ شي* منهاء فإن أخذ شيئاً ضمنه للمحرز 
(ممه؟١)٠‏ 

؟ - ليس لاحد ان بمنع احداً من أحراز شي' مباح (م 1808 ) . 

*- لسكل أحد ان يعلف حيوانه من السكلاء النابت في امحل الذي لا 
صاحدب له وَأ نحرز منه قدر ماير بد رم د) . 

5 لكل 3 ان بحرز الكلاء النابت من نفسه في أرض ملوكة او 
موقوفة الا ان لصاحهها حق منع الناس من الدخول في ملسكه ( م 10887 ) . 

و- لكل احد أن يقطف مار الاشجار المباحة ( م 09" 1 ) . 
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5- لكل احد ان يصطاد 
7 اذا أوقد شخصناً في ملسكه فله أن عنع الغير منالدخولفيملكه 
للانتفاع مها كا انه ليس اطالب الدخول ان يقول له. اما ان تدعني ادخل او 
ان تخرج لي ما أريد من النار» لان عين الوقود ملسكه » وهذا بخلاف 
السكلاء والماء فان نفس العين مشتركة فمهما . لكر. لو أوقد احد ارا في 


صحراء ليست علسكه فلسائر الناس ان ينتفع مها. او يدأ بها وان ينتفع من 


عا ! زان وقد قكديك منيا .شير انه ليس له أن ادق دون ادر 
صاحبها » لان الجر عبن مأوكة لصاحب النار ( م ١١51‏ ) . 

4 - لكل احد حق الس.تي والشفة في البحار والانهر العامة . 

لسكن هذا الجواز في الانتفاع مشروط بالا يترتب عليه ضرر بالعامة . وان 
ترتب ضرر فان الانتفاع لا يجوز . ويتفرع على هذا : 

1 أن المتكومة اواحرت يدول ماء الى قررية ليشيرب. الئاس منها 
( أي ناشفة ) فليس لاصحاب البساتين في القرية سقي إساتينهم منه اذا 
كان ذلك مضساً باهل القرية. 

؟ - اذا كان السقي من الانهر العامة يؤدي الى قطم الماء » او توقف سير 
السفن المألوف فيهاء عنع السقي . 

*- عنع االشخص مر الاصطياد في محل ,يؤدي الاصطياد فيه الى 
اضطراب الناس » او امزام دوامم من اعمال الصيد . 

و يلاحل انه لا جوز التوكل على احراز المباحات» لان التوكل اع يعثبر 
في أمر لا حق لاوكيل اجراؤه مع ان احراز المباح ند النتكن لديا للواكل 





1 
عند الاحراز انما يقوم باجراء شِي؟ هو هن حقه فسكل ما بحرزه الوكيل يكون 
له.. نعم يجوز استئجار احد لاحراز المباحا ت كجمع. ااطب ونقل الماء من 
النهر:» وامسناك الصيد لان الاستئجار يتضمن تلك المتقعة فالمستأجر يتملك 
معتلة الاجر وه عله فا حصل من العمل الاوك للاستاجر ببحكون له 
9 


ارك وح الدنه 


حق الشرب هو وبة الانتفاع بسي الميوان والزرع . وحق الشفة هو <حق 
دفم العطش عن الانسان وسائر الحيوانات وحق أخذ الماء لاطبخ والوضوء 
والاغتسال وغسل الثياب ورش الارض وبحو ذلك منلوازم الانسان فتسمية 
هذا المق يحق الشفة من باب التغليب » فليس المراد من <ق الشفة عن 
دفع العطش فقط (م ١55‏ و58١١‏ ) . 

تطبر مر التو ينين ان حو الققة خض من شق الشرب ع الأرت 
حق الشفة خاص باعخيوانات » وحق الشرب إشمل الحيوانات والزرع . 

وحق الشفه نابت في جميم المياه التي ل تحرز ْنا وقعت (م 1755 ) . 
قؤاء كأ الماء خاو أو ماطك بن النو عنصن أن :ينها وه اتن قا ال للحة 
لتقي هي ملك الغير وان لم يبز له أن,أخذ منملحهاء لان هذا الماء قبل إنعقاده 

2 
ملحا هو ماء غير محرز قهو مباح للشفة . 

وحق الشرب ثابتالككل ا أتلب+في. الحا والبررك الغامة والامهار العامة 
كالغرات ودجلة . فلتكل أحد أن يسقي أراضيه منها. وأن يقي الارض 


الموات التي أحياها وان يش منها جدولا لارضه وحدائقة 6 أو لانشاء 











الله 
طاجون عليه ».وليس لاحد أن عنمه عن شي' من ذلك ء اللهم إلا إذا أدى 
تمكزفة الى الاصرار بإلقانة كان يقن الماء من اقول منفي النانن + لوعن 
ينقطع الماء عن الناس بالسكلية » أو أن يكون سبباًلمنع سير السفن في النهر » 
أو نحو ذلك من الاضرار الناحشة ( م 1558 ) » فاكل أحد حينئذ أرب 
يطلب دفم ضرره لان الابحر والامهر والبرك العامة <ق لعامة النا سكالطر يق 
العام فلسكل أحد أن يطلب دفم الضرر . 


أما الانهر. المماوكة فان جق الشرب فيها خاص باصحابه! فلهم وحدهم سقي 


أزاضيهم منها . فلتكل واحد أن يسقي أرضه في نو بته حى انه لو فاض الماء 
الى أرض غيره » وهو يسقى في ثوبته الست المعتاذ 'لا:ضمان عليه 6 أما إذا 
كان نسقى عل خلاف العتاد اهيز يم » فانه يضون الضرر الذي ينأ 
من فيضان الماء الى أرض غيره كا : يضمن لو كان الماء قد تسرب من ثقوب 
وجودها ول نسدها وليس لاحد الشركاء في'النهر المشقرك أن يثق مته 
جدولا بدون اذن شركائه لق أرضة الوا لخاء <و نا الشنؤن «فية التهرنااو 
لني وطن أغرئ لا عزانا لامر ذهعرلتزوا ىلامناق اللطؤزة الاوك أل 
أزيد من خقه ع لان حقه هو النوابة:المعيئة وفي الضورة الثانية قد يؤدي الحال 
الى أن يثيت لتلك الارض حق الشرب من ذلك النهر بتقادم الزمارت » 
وليس له أن ينصب ناعوراً أو مضخة ولا أن بوسع فم النهر ولا أن ننصب 
عليه جسراً لان هذا تصرف في حق الغير وليس له أن يبدل نويته القدبعة» 
ولا أن نسوقةالملها في نوبته) الى اأأرض أخرى لا شنربا لحا من الثور» اثلا 
يؤدي :ذلك الى ثبوت .حق الشرب طا بتقادم الزمن وان فمل شيتاً من ذللك 
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بأذن الشركاء جاز ولكنلهم ولورثتهم الرجوع عن هذا الاذن لانه بح 
الاعارة م ١ ) ١58‏ 

ولب تامه "قي الأمبر الملركه كثيرة كانت ار مقيزة سو حق الشقة» 
فلهم أن بأخذوا منها لعطشهم وطبخ طعامهم وغسل ثيامهم ونحو ذلك » ولم 
أن بوردوا دوابهم منها , إلا إذا خشي من ذلك نخريب حافات الاحبر أو 
انقطاع الما منها »كا إذا كانت صغيرة ضيقة وم أن يأخذوا منها بالقرب 
والجرار الى منازهم لاستع الها في حاجاتهم » وهم أن ياخذوا مها بالقرب مثلا 
الى سقي حدائقهم على الرأي الراجح الذي جرت عليه الجلة لان العادة قد 
غِرتا بذالك و اوالماية بحكة., 

وليين لاجد من :العامة د أن يدق أراضته أو بنشائفنه فق الاتين المماوكة» 
ولا أن يجري تام امبرل لاسر نه » فان فعلفانه عنم قاذا لم يصغ وأخذ 
يعيد فعله فانه يؤدب بالحيس » ولا يضمن لاصحاب الغهر شيمًا لان الماء وان 
كان يخري من برهم الخاص ذانه ليس علمكهم لانهم لم يحرزوه ء إذ الاحراز 
لا يكون إلا بانقطاع الماء عن الجري ». ولسكن ا انه جري في ملسكهم كان 
لهم نوع اختصاص به » فاذا سقى منه غيرم ولم يمتنع » حق لاحام أن يؤدبه 
بالحيس . 

ويسوغلمن كان في ملكه ماء مباح 11 يكنع طالبه من الدخول في ملكه 


بنقيمه أومع دوابه لاخذ الماء لاشفة » لان الدخول تنصرف في مللك الغير » 
لكن إذا لم وجد في قر به ماء مباح غيره ( وقدزت المسافة عيل) يبر 
صاحب الملك على اخراج ذلك الطالب. أو اعطائه الاذن بالدخول لاخذ الماء 
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فان لم يأذن ولم يبخرج للطالب الماء » فلاطالب حق الدخول وأخذ الماء جبراً 
غليد» علوشرط آلا حدكا أي ضر وكتتزات حاقة ابلواض أوالبثز اتير 
فاذا كان دخول الدواب مثلا بحدث مثل هذا الضرر فليس لاطااب إدخال 
حيوانه ( م 54؟١‏ ) . 


ثم ان حق الششرب بورث وان لم جز بيعه وحده علىها سيعجي* » لسكونه من 
الحقوق الجر دة التي لا يجوز الاعتياض عنها . ووجهالفرق ببنالبيع والارث » 
ان الارث شع 05 وبر لا قصداً واختياراً » ونجوز ان شت الشي' 4 


لا اسار وقسدا 6 /وصوز الوضية يه .لاذه الوضة الاوك : 


ولا يجوز ببعه ولا هبته ولا إجازه ولا التصدق به بدون الارض لانه اولا 
ح ترد ناا لجوالةامقذارالماء الذي مكف التوابقام .فاوامات تصن وعليه 
درون وله حق شرب فقط لا يباع بلا أرض لوفاء دينها» والحيلة في ذلك أن 
بيغم القاضي حق الشرب الى ارض لا شرب طا ويبيعها باذن صاحبها ثم ينظر 
الى قيمة الارض مع الشرب وقيمتها بدون حق الشرب فقدار التغاوت بين 
القيمتين يعرف مقدار حق الشرب مرء .القن فيصرف هذا المقدار الى ايناء 
الدون . واذا لم جد اللقاضي من نوافق على ضم حى الشرب الى أرضه وبيعها » 
يشتري القاضي ارضاً بالاشرب محسو با على التركة ثم يضم المها حق الشرب 
وينيعها و يصرف الهْن اولا الى من الارض الت اشتراها . والفاضل يضرفه 
الى ايغاء الدن 5 1 

واذا اختلف الشركاء في «قدار الشرب ولا تعرف السكيفية في الزمانالقدم 
فهو بيئْهم على قدر اراضهم » لان المقصود من الشرب الانتفاع إسقهاء 
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فيقدر بقدرها » خلاف ٠١‏ اذا اختصموا فيالطر يىوساحة الذار فانهم يستوون 
في ملك الرقبة على قدر رؤوسهم لان المقصود هو الاستظراق » وهو على تمط 
واحد لا يختلف باختلا ف كير الداراو قرعا 
اصماء الأواتَ 
الارض على خسة انواع : 
يود المملوكة .: وهي القيتهلسكها النامن يسبب من اعنياب الملسكية السالقة 
كيك .: 
؟ - الموقوفة : وي التي حبست ء بن غليكها لاحد .على ان يتصدق 
عتفعتها. وه توعان :الموقوفة م 6 والموقوفة قم غبر صحيح. ولعريف 
كلمن ن النوعين والتفريق بينهما يشرح في درس الاوقاف وقانون الاراضي 
الامبرية : وهي التي تملسكها الحسكومة . 
4 المتروكة وهي. التى.تركت انفعة العامة كلطرق العامة والميادين الغامة 
0 ا : 
© الموات : وسبأبي اكلام في تعرينهة؛ 
والاحكام المتعلقة بالنوع الادل هي عين الاحكام المتعلقة بشائر الاملاك 
فتجري علمها التصرفات والفقود التي حجري على سائر الا.وال المماوكة والقسم 
الاؤلمنالتوع الثاني (وهو الاراضئ زويف وفنا قاين )دعن يد 
في كتاب الاوقاف منعلٍ الفقه . والقس الثاني منالنوع الثاني (وهؤ الاراضي 
الموقوفة وققاً غدر صحيح ) والنوعانالثالثوالرابع يبحث عن احكامها فيقانون 
الاراضي وسائر القوانين الاخرى المتعلقة بالاراضي .: والمقصود بالبحث هنا 
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هو النوع الخامس وهو الاراضي المواتن: 
وقبل تفصيل. الكلام عن تعر يف هذا النوع وبيان احكامه يلزم أن 
فمرف ممثى ( الاحياء ) وسنى ( التحجير ).. 
فالاحياء .عرف الفقّه والقانون هو جعل الارض الموات صالحة لازراعة . 
كأن تسور جنار يدفع عنها السيل أو ان يشق المها جدول» أو ان يبذر فا 
بذراو أن تحرث » أو أن يغرس فا غراس ( م 1ه *1576:1ء 1575) ٠‏ 
والتحجير : هو منع الغير عن التسلط على ارض موات عام 
تركااء رمعل او ذو ذلك على حدودها . او بازالة المشائكش والششوك وها منها » 
اح البارفنها او خيوداك وك الذي ذها (م ٠١١١‏ ولالا؟١‏ وملا 1 
الارض الموات : : هي التي لم تكن ملوكة لاحد ولا موقوفة ولا أميرية » 
ل ككتيفرض رارع مرعى أو حتطا أو مقيرة لبلدة أو قرية وكانت بعيدة عن العمران 
ع أن جبين: الصوت لوضاح مر أقصى الدور التي في طرف البلدة أو 
القرية لا لسمع منها صوته (م )(300٠‏ . وقدر هذا عسافة نصف ساعة . 
اذالم تحقق فيها هذه الصور الخجسة .الآ نفة نه الك ا ا 
عبوز احياؤها » ومن أحياها لا : علكبا ولوكان الاخياء بأذن ول الامر . 
توضببح القيود : ب 


1 الاعكون مبلوكة فان كانت :ماوكة فهى لكاو لا 
المالك أو الوارث معلوماء واذا انترضاصتايها 1 لبيت المال (أي الليز ينة) 
قتصبح من جهلة الاراذي الامير بة ».وان كان مالكها غير معلوم فهي اقطة 
يتصرف يها ولي الام ركنبائر الققطات , فاذا ظبر لما مالك ردها اليه » حى 








5/1 
انه لو احياها احد على انها موات ثم ظابر لها مالل وكان قد حصل في الارض, 
تتضان من جراء ؤراغة الحبي كان لمالكها المذ كور اخذها ويضمئه نتصان 
الارض اللا اذا دقع عرور الزمان واثقت دقعه . 
الا تكون موقوفة فاذا كانت موقوفة فليس لاحد ان محيها ولو كانت 
معطلة فاو اح اها أخد على انها موات ثم ظهر انها وقف تؤخة ري يده الى 
الوقف وكان عليه الآكثر من أجر المثل ونقصان الارض . الا اذا دفع عرور 


الزمان واثدت دقمه . 
الا تكون أميزية عفان كانت اميزنية فلا يمتبن احيلؤها ولا تكون 
ملسكه » وتنزع من يده الا اذا كات له حق القرار فا فيقبع حينئذ 9 


انون ن الاراي . 

الأ ور وله يل ولا مقي اللدة أزاقرانة طن كافت وأئدا 
من هؤلاء فلا يعتبر احراؤعا فلو أحياها لك على ازعم انها وات ذانها تتزع 
من دده ؤترة الى اهل البلدة أو القررية ولو قصرفت فها ازبعين سنة فأ كثر 
لان مروز الزمان لا مذري على الاشياء التي وضءت لاعامة كالطرق والمعايد 
والمقابر والحتظاب 4 / 

6 ان تكون بعيدة عنالعمران حيث . . . ال» فاذا لم تكن بعيدة عن 
العمران مهذه المثابة لا يمتبر احياؤها » وأولم ككن ل للالزقنا ولا أميرت 
ولا مقزوكة لمنفعة العامة . وهذا القيد اشترطه ابو بوسف وجرت عليه المجلة 
لان القريب مر أقصى دور البإدة او القر ترك عادة مرافق لاهلبا 
(م 01؟1). ولم يشترط الامام مد هذا الشرط . 











85 


حَ الأحاء ؟ 


من احيا ازا وان باذن السللظإن عار ما لكك لا فيتصرف فها نصرق 


الاك من بيع وهية ووقف وو ذلك إواذا ادن السلطان!اق وكل لاحد 
ان تبي موانا على الا يكون مالسكا لها بل ان له حق الانتفاع. » فاذا اجياها 
كان له ان يتصرف ذجاء ولا تتكون رقيتها ملسكا له (م15070)» فليس له ان 
يبيعها ولا ان يها ولا ان يوقنها . 

ونظراً لاحكام قانون الاراضي ان الارض الموات لا يؤذن بأحيائما على 
ان تكون مذكاً للمحى بل يؤذن له بالاحياء على ان ككون الرقبة “امير ية » 
وحينئة تنقلب الموات بمد أحيائها أرضا امهرية » مجري علنها سار سكام 
قانون الاراضي خصوص الاراضي الاميرية . ومن احيا مقداراً من اراضي » 
اذن ولي الامر له باحيائها وترك باقسهاء فها أحياه يكونم لكا له ولا علك الباقي 
الا إذا كان هذا الباقي قد وقم ا الارض التي أحياها ناا له أيظاً 
( م00؟1)ء لان هذا الباتي يكون محاطاً عاك الحبىفليس له طر يق » فلا 
كن ان يؤذن لاحد باحيائه فيكون تابعا لما احياه وهذا رأي حمد وقد ذهبت 
اليه الجلة . أما الو وسف فذهب الى ان الباق اذا كان عقدار النصف أو 
كان لا .بكرن نابا لقنم الذي قد حصل احياه فلا يكون ملكا للفحى . 

واذا أحيا شخ صأرضاً مواناً ثم أحيا اشخا صآخرون على التعاقب الاراضي 
امحيطةبا أحياه يتعينطر يقها نالارض التجرى أحياؤها اخيراً (م10/4) 
لان من أحيا الارض الاخجرة زمتير امنيب لابطال حق الطرايق: 


اما اذا جرى الاحياء من اولئك الاشخاص بدون تعاقب بلقي آن راحد 





١ 

كان صاحب الارض التِي درت طر يق يرا في انخاذ طر يق هن أ الجبات 
ل 

9 التحجير : 

من حجر أرضاً مواناً يكون ادق من غبره باحيائها غير انه اذا لم .مها 
خلالن ثلايك دري مط نر رن انق نمل اله باذرية يولي الامره في 
إذا أذن لاحد أن بي ارت را ٠‏ خبيرها قط ف لابلا بكرن مالكل ليا 
جرد هذا التجخير » نل كيقى لوناحقية.الاحياء إلى ثلاث بينين نان باسياها 
خلال هذه المذة فبها ؤنعمت » والا سقط حقه وجاز اعطاؤها الى غيره ليح ها 
بإذن ولي الامر 1 

ومن حفر رثا في أرض موات. بأذن ولي الائر فعي مللكه (م )14٠‏ 


يع از بمين “ذراعاً م نكل جانبٍ من جوانها غير ان الماء لا يكون ملسكه 
.لانه من المباحات على ما علم متايقاً. . ولا تعتبر الارض.قد حصل احياؤها 


جرد حشر البثر » بل يمد ذلك جيرا ا . 

ذه هي الاجكام المتعاقة بالاراضي الموات نظراً المجلة رفانون. الاراضي 
لشكن قانون تسوية حةوق الازاضي رض ( ه امننة و١‏ )قد جمل جيم هذه 
الاحكام غبر مستقرة بل جرى على الغائها في اراضي العراقمنطقة بعد منطفة 
حيث اذا نت اتسوية حقوق الاراضى جميعها لا يبقى في العراق .ارضموات 
لانه قد قسم الاراضي في المادة اللخامسة الى اربعة أقسام : 

1 الازاضئ' المذلوكة 

- الاراذىئ المتروكة 











١ 
الاراضى ال موقوفة 8 وهذه‎ 2 
اول : اللوقوفة د ا‎ 
ثانياً : ا موقوفة وقفاً غير صحبيح‎ 
الاراضى الاميرية وهذه‎ 5 
اولاً : المقوضة بالطابو‎ 
ثانيا : الممنوحة بالازمة‎ 


“انر لكيه لمم نيه فون بوية جتوى الراضي)” 


وصرح في الفقرة الاولى من المادة السادسة بان الاراغي الموات تدخل 
ضمن الاراضي الاميرية الصرفة وتكون نصوص قانون الاراضي بشأنها غير 
تافدةٍ اعتمازا م من تارخ الاعلان عن منطقة القسوية . 

ونصوب اكثير من مبائل البحث ال ق نر الى قانون نسوية حرق 
الإرادي كييك اللعت الاب كك سخير عليه ]عا 

ور م 7 يال والموارى واي سهار الممْر دس نفى الدضّى الموات 

حريم الي عبازة عن مرافقه وحقوقه الحيطة بيه»' وسعيت حرياً لانه لا 
يجوز لغير ماالاك الي" ان يتصرف فيها او ان ينتفع منها بدون اذن المالك » 
شرم إلشيا 57 لد ذلك ل (متمكا). 

حزيم :البثر امحنورة ني الارض الموات باذن ولي الامر اريمون إذزاعاً من 
كل جبة من جباتها (م 1981 ) » وذلك حفظاً لمائها مر ,أن يتسحب 
فلا تجوز لاجد ان يحنر: يثراً في تناك المنطقةء والذراع ست قبضات كل قبضة 
اربع اصابع 3 








فنا 
وحريم متبع العين النوارة اي الماء المتخرج من الارض الموات باذن 
ولي الامر الجاري على وجههاء مسمائة ذراعم نكل حبة من جهاتها ) م10 )» 
وكذلك حريم القناة الجارية فوق الارض (م ١1786‏ ) . 


وحريم النهر الكبير الجاري في الارض الموات الذيلا محتاج الى الكري 

كل وقت مقدار نصفه م نكل طرف من طرفيه ( م 4#؟1 )؛ وحريم النهر 

الصغير في ارض الموات اتاج الى الكري كثيراً ( مثل الجداول والقنوات 

نحت الارض ) مقدارما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عند 
كريها (م ١١44‏ ). 

اذا حفر احد برا باذن ولي الامر في ارض موات في القرب. من حريم 

بثرلخرء غرم هذه البثر الجديدة اربعون ذراعاً من الجبات ااني لم تجاور 


حرم البثر القدعة » اما من جبة هذه البئر فليس لصاحب البثر الحديثة ان 
يتتجاوز حريم البثر القدعة (م ١041‏ ) . 

واذا حفر احد بئراً في ارض موات خارجاً عن حريم بر اخرى فتسرب 
ماء البكر القدعة الى البثّر الحادثة فلا شي" على صاحب ابر الحادثة لانه لم يم 
بتصرف ممنوع (م 44؟1) » خلاف ما اذا حفر بره في حرم بر اخرى فان 
لاحب البئر القدعة ان يطلل ردمها سواء “كربت الماء من 'بثره الى الب 
الحادثة اوم عع ان ا حرم ملكه فليس لغيره ان يتصرف فيه 
(عكم؟ا). 

وحريم الشجرة المغروسة بأذن ولي الامر في الارض الموات تخمسة أذرع 
هنكل جبة من جهاتها فلا يجوز لذيره غرس شجرة فيهذه المسافة (مهم17) ٠‏ 
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هذه هي الاحكام المتعاقة حريم ما حذره احد أوشقه » أو غرسه باذن ولي 
الامر ني الارض ا 5 

أقاما عقون أو + قه » أوغرسه في ملسكه أو ملك غيره لحسكه ما بلي : 

إذا كان لاحد ساقية جارية في عرصة آخرء قطرفاها بتدر ما بسك الماء 
الصاحب الساقية ؛ وحكذلك ما ارتفم في طرها إذا كان طر فاه مر تفمين » 
واما ما جاور الطرفين او ما ارتفع من الطرفينفلا يعد حرعاً لصاح بالساقية » 
اذ لا حرم لاحد ني ملك الخير فاذ! اختتاف صاحب الماقية وصاحب العرصة 
على ما جاور طرفي الساقية» فان قام الدليلع ران احدها واضع اليدء كأن تكون 
له اشجار مغروسة علىحافة الساقية مثلاء فعملا بظاهر الحال يمتير ما قام عليه 
الغراس ملكا لصاحب الغراس» وان ل يقم الدليل يأن لم يكن هناك غران 
مثلاء او كان ولك كن لم لم صاحبه » فيعتبر صاحب العرصة هوالملاك لما جاور 
طرفي النشاقية ع عملا 0 الحال انظر المادة ( 9/ا) . 


ولسكن في هذه المالة لصاحب الساقية ان يطرح الطين على طرفيها عند 
كرما (م ١35١‏ ). 

ولا حرم م لشخص حفر 1 ف ملتكدة فيجوز لجاره أنحفر سس كك 
قرت البثر دك وان كان ماؤّها تسرب الى البثر الثانية .9 وليس لصاحب 


المثر الاولى ملعة )م ١51‏ ( * و يرد هنا ان هذا ضرر فاحش لصاحب المكر 
الاولى (50 يظهر من تمر يف الضرر. الشاحش السالق الذكر) » والخرر 
الفاحش ممنوع على ما سبق في المادة ( ١١507‏ ) وجب دفعه على ما سبق في 


اللادية ( 1٠‏ )» ولمذا حسم بأن من حفر مخزتف مرا ب 0 





1 
وكا اكذن نز الالبثر فانه يكلف لام الضررعن صا البثر» وقذ عاب 
أن هنم المأة لإ نشب المالة المذكورة لان دفم ضر الخزن لا يكف 
صاحب از ن ضر أحعاً ع نظ لامكان تاذ التدا بير الشنية الحافمة' لسرب 
القاذورات: الى البْرء يخلاف الامر هنا فاته لا طرتئقلدفع اقسرب اللاء من 
البثر القدعة الى البئر االحادثة الا 0 وهواضرر فاحش اظ والضرر 
ا 


اأهسر واعلاء, 


نحص البيِحث في هذا المقام بالمواضينع الآئنية 


* د تعرأيك الصيد‎ ١ 

ةيراق الاسيادا + 

"اماد را اعرد 

ع 1 الصيد ١‏ 

ريه اننا" : 'الصيد لثة اقتناصض الحيوان:».و يطلق غلى المصيد 

بغ ٠‏ وهث شرع 27 م ان المتوحش بطبيعته من الا اسار ن (معم10)» 
عداو ال تناع كما © فقن المتوحشل وهو المستأنتن بالافتتان الا يكون 
2-00 السجاج لخم داجن ٠‏ نيل والابل والمقرْ والفثر ء وكذلاك اذا 


ل 


اذا ماكان التوحشن لنسن طبعاً له بل عارضاً عمل غليةءكم اذا توحشت قر ونين 
ماد اه #الااتكون حينئة ميد » فاذا اقتنصها | أحدلا ملتكها بل يقي على عزعلمك 
صاحها ٠‏ واذا مار الحيوانٌ عبر قادر عل 5200 ن الاثسان أي غير قادر 

على القرا آرمته بَرجِله أو يجتاحه لايكون صيدا » إل يكون ماتكا أن اخرجه 
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عن القدرة على الامتناع فلا يجوز لغيره ات# نصطاده » و إذا اقتنصه ذانه لا‎ 
لا علكه» بل 0 ملسكا لمن احرجه فاخرجه عن القدرة على الامتناع ع فاذا‎ 
(#الضائك صرل اونت 02 كنت لا يستطييع به الفرار خرج هذا الحيوان‎ 
عن كزنة صبداً فلا جوز لشحصل/آخرٌ ان بقتلصة أ> ابل نعواملاكا لوا الخرنية‎ 
. ) فأاخرجه . (م 156 5و1‎ 
وكاارت الحيوانات الاهلية لا تصاد لانها مستأنةة ابي ملك أصاءها‎ 

كذلك الحيوان المستأفس بالانسان إذا وجد في البرية ؛ لا 1 نا 
نصاد» أي اذا رأي اسان في البرية حروا َ من الخوانات الملسنا فده واننالذ 
يجوزله اقتناصهاء لان المستأ نسة ملك لاصصحامهاء فالجام المعلوم من شكله أنه 
غير متوحش بدلالة امثاله » والصقر الذي في رجليه جرس مثلا » والغزال 
الذي في عنقه طوق » اذا امسكها أحد تكون . ل 
ولا (تكون صيداً مماوكا أن أمسكة '. بل عليه ان يجري علمها مراسم اللقطة 
هاما . 


؟ - جواز الصيد : الحوانات المتوحشة » من جملة الاشياء المباحة فيجوز 


اصطيادها برا أو بحرا طيوراً كانت أم غيره! . والبحرية سواء كانت في 
البحار المالحة أم في الانها العامة أو الخاصة , 


وجور الصيد باية ل مت سواء 0 جارحة كالرمح والمندقية أء 
ال ن المفترس الملم كالكاب والطير مادا كالصقر 
) م 159ا)ءاو 0 بيه وسيلة|خرى كالخفرة والبثر المعدين للاصطياد و كالحوض 
ا معد لحصر ا( ما لك وو ل ولكن الصيد البري لآ مكرن حلال الاكل 
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إذا وصل الى الصائد ميتأ إلا اذا صيد بالة جارحة كالرميح والندقية ا 


بالحيوان المحم إذا جرحه مدل الكطنا 1 الصقر المعامين . 
م«_ما جوز صيده دمالا يجور: عر يجوز أصطياد أي نوع من الجيواناتِ 


المتوحشة نواء كانت مأ كولة الاحم ' أم لا ؛ لان الجيوان قد يصاد لاحمه » 

وقد نصاد للانتغاء تجلره » وقد يصاد إدفم شره » حيئ أن اطرة اذا كانت 
8 لاه 17 27100 

مؤذية يجوز قتلها » ٠‏ ينبم هذا الاطلاق من عموم لنظ ( الحيوان ) في المادة 

(سه؟؟ ) » ولكن صرح الفتهاء بانه إذا لم يقصد من الاصطياد الا التلهي 

بقتل الحيوان فانه يكون مكرهاً كراهة ع أي يكون عملا قر ََ من الحرام 

لعاقمب عليه الانسان . 


ولا جوز اصطياد الميوانات المستأنة لانها ملك اصحاها ء وكذلك 


المستأنسة في الاصل ثم طرأ علمها التوحش » "كلا يجوز اصطياد صيد الحرم 
إلا إذا كان مذ كالاسد وحوه فيجوز قتله وأو كان ن في الخرم . والمراد من 
الحرم الموضع المنين|الحدداحول مك المتكرمةن 

4 حو الصسيياه 

من ساك ان مذملك 0 44 أعرج يا عن حال 
صيديته » بان جعله غير قادر على الغرار منه يعد ا 7 م90١١‏ ) فيملكه. 
أي انتملك العنيد. آم أن كوت حقيقة كا إذا وضع يده على الصيد فعلا 
وأما حكي كا إذا جز درم قار فيه الضتك قنعه تر ارح 
فصار غير قادر على الفر رار . ويتفرع على هذين الحسكين ما يأتي : 

أ-- إدا رمي شخص صيناً قفر بجر ح لا يقدر معه على الخلاص صار 
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لكاو زم به ) . وكذلك إذا مسك هكليه امم ل الم . . أما إذا‎ 
حرحه جرحا خعيفا صرت د ريل العرار سعد يفل يكن مالكل اذ اا‎ 
شيخ ]تر فارداء أو مسكم بصورة نى الصور:» انه مكرن مالك لهاء وكفيلك‎ 
اورى شخص صيدا و بعد ات أوقعه اقتدر على الغرار قنهض هار يا ذاذا‎ 
. ) أخده شخص آخر يكون مالكا له ( 90؟1‎ 

ب -- إذا أصاب.صيادان صيداً برصاصهما في وقت وا د كان مشتركا 
بينهما ( مهمه ) . وكذلك الحم إذا أرسل صيادان كليبهما أو طيزمهما 
المعلمين فاصابا صياً » فاته يكون مشقركا بينهما (م 1058) . لكن عل 
شرط ألا .يكون» حا التكلبين أذ الطيرين قد جرح الصيد جرحا مثخنا قبل 


إشتراك اكاب أو الطير الثاني . فانه ينئذ يكون لضااحب الكلب أو 
الطير الذي قد جرح لانن الجرح المثنخن لا يقدر معه الصيد على الفرار» 
فيخ رج عن الصيدية » ويكون ملكا لصاحب الجارح قبل إشتراك الكاب 
أو الطير الثاني » وكذلك إذا أرس اثنا نكابمهما فاوقع إحداها صيداً والثاني 
قتله فان كان السكلب الاول قد أوصله إلى حلة لا مكن التخلض معها فذلك 
الصيد لصاحبه و إلا فبو للثاني ( م 5ة؟١)‏ . 


اج - إذا هيأ شخص حلا في حافة الماء. لاجل صيد السك لخاءه سك 
كثير نم أخذ الماء بالقلة فان صار السملك بحالة انه مك نأن عسك من غير أن 
يصاد فهو لذلك الشخص » وإن كان ذلك السمك بحالة انه لا مك إلا 
بان يصاد لكثرة الماء في الحل فلا يكون السمك اذلك الشخص و يسوغ 
لآخر أن يتملكه بالصيد (م 18.1 ) . وكذلك الحمكم إذا وجد سمك في 





6١/4 
سافية شخص أو جدوله بحيث لا ءسك من غير أن يصاد فانه يجوز لكل‎ 
ولسكن كجوز لصاحب الساقية أو الجدول‎ » )1"٠ ٠م( أحد أنيتملسكه بالصيد‎ 
. أن يمنع الغير من الدخول في ملسكه للاصطياد‎ 

د - إذا دخل صيد دار إنسان فاغلق بابه لاجل أخذه يصير مالكا له 
فليس لغيره أخذه ( م 1٠.*‏ ) » للكن إذا كان قد سد الباب لسبب آخر 
فسكه غيره أو ان الغيرقد مسك الصيف' قبل أن سد صاحث الداز يابه كان 
الصيد ملكا للناسك . وكدلك الك إذا وضع شخص في محل شيئاً ما 
للاصطياد كالشيرك والشبكة فرقم فيه صيد فانه علسكه وليس 
لشرة أشنت » لكن إذا كان. قد وضم ذلك الثي؛ لا لقصصد 
الاصطياد بل لغرض آخخر 5 إذا نشر الشبكة لاجل الجناف فوقم فيها صيد» 
فانه لا يكون له » فتكل من عسكه يعلكه » لان الامور مقاصدها .كا لووقم 
صيد في -فرة في أرض شخص فانه يجوز لكل أحد أن يتملكهبالاخذ » لكن 
إذا كان صاحب الارض قد حفر الحفرة لاجلالصيد فانه علكه ( م 58 18). 
وكذلك المسكم إذا انخذ حيوان وحشي حلا في بستان شخص ه باض فيه 
أو فرخ فلا يكون البيض أو الفرخ ملكا له فاذا أخذه أحد فانه يملكه 
وليس لصاحب البستان استرداده منه » لكن إذا كان صاب البستان قد 
هيأ بستانه لاجل أن تبيض فيمأ الطيور وتفرخ فيها الحيوانات الوحشية 
فالبيض والقراخ تكون ملكا له (م ٠٠5‏ ) . 

ه -- إذا اتخذت النحل في بستان شخص علا وانتجت فيه عسلا 
فالعسل لصاحب البستان سواء كان قد أعد بستانه هذا الفرض أولم يعده» 


لان العسل معدود من منافم بستانه فلا جوز لخيره أخذ شي” منه وعلى صاحب 
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البستان اعطاء عشر العسل الى بيت المال ( م ه٠1‏ ) إذا كانت بستانه في 
آرض عشر به آنا إذلا كنك في أرضن جراحية فا فيل له ما كل 
01 فلا يكون ملكا لصاحب البستان » لان البستان لا تعد عادة لاحراز 
الحشرات : بخلاف ما إذا اجتمع النحل في إلكازة شخص فان النحل يكون 
ملكه 10 الكوارة تعد لاحراز النحل عادة » كا ان عسلبا اننا 
يكون ملكا له ( م ٠05‏ ) . وان ما يتوالد منالنحل في كوارة شخص» ملك 
لصاحب السكوارةكا ان أصل النحل ملكه 6 فاذا خررج ما توالد من نحل 
الكوارة 6ل وخ فل "إلى اكوازة ختحض لعز فان اللشا حك “الكزارء الاوك) أذ 
سترده » لانه ملكه فليس لغيره احرازه ( مم .بن ). 


امنا الثمة: على اللك المشمرك : 


ينحصر البحث في هذا الباب بالمواضيم النية : 

٠ أحكام تعمير الملك المشترك‎ - ١ 

؟ -- أحكام المصاريف غير التعمير ية اللازمة للمشترك . 
م أحكام كري الانهر واصلاحها . 


وللاحاطة بالبحث وتسهيل تقر ريع الاحكام ” ورد ما أي : 

أ للحاك ان حبر الشر يك المتنع عن 1 
أو تطبيره إذا كان ذلك ضرورياً في الاحوال الا نية وله أن يأذن للشر يك 
الراغب في التعمير أو القرديم » بان يقوم بمارغب و يصرف القدر المعروف 
لذلك : 


. إذا كان العقار مشتركا بين صغيرين او بين وقفين‎ -١ 
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سس إذا كان المشترك يترا 8 قناة احتاجت ان الترمم أو التطبير : 
+ - إذا كان المشترك 7 وقد احتاج ل التكري! 
إذا كان المشترك سفينة وقد احتاجت الى القرمم . 
هس إذا كان المثشتوك مضخة أو دولاب سقىأو نحو ذلاكوقد احتاج الى 
التعمير . 
ومكن أن يقال على على وجه الغموم ». إذا كان المشتزلك صغيرين أو وقنين أو أو 
0 ما لا نتقع 0 أتتفاعاً معتاماً. معتام مثل المضيخة وا معصرة وسائر المكائ تن اذا تعطل 
فان الشر يك الممتنع يجير على التعمير أو الترمم اذا اقتضى الخال ذلك . 
ب - للحاك أن جبر الشئ بيك الممتنم على الصرف على المشترك في غبر 
الامور التعمير » ب في الاحوال الآانية : 
اكات كان المشترك 0 وقد احتاج الى الستقي لحر مره الامورز 
الضضرورية لاستقامة الزرع . 
؟ -- اذا كان المشترك دابة وقد احتاجت الى العلف والسقى . 
ومكن أن يقال على وجه العموم أن النفقة الضرورية لعدم هلاك المشترك 
بالكلية » يجير عليها الشر يك الممتنع عن الصرف . 
اج -- ليس الحا ان ير ان ب ذُ الشرايك لكل على التعمير في الا<وال 
ال نية » ولنكن له أن يأذن للشر بيك الطالب للتعمير بان لعمر المشترك : 
١‏ ح اذا كان المشترك غير قابل لاقسمة لا يتمكن الشريك من الانتفاع 
خصته مستقلة كالخمام ان الطاحون . 


؟ - إذا كان المشترك جداراً قد تهدم وكانت ارضه غير قابلة للقسمة 
لانشاء جدارين مستقلين عليها. 








11. 

+ س إذا كان المشترك قابلالقسءة » يتمكن كل شير بيك من الانتفاع 
بحصته مستقلا . 

-- إذا كان عاو الملك لواحد وسفله لواحد وانهدم السفل أو احترق 
فلايجير صاحب السفل على البناء . أما إذا هدمه صاحبه فان الام يجبره 
على إعادة البناء إذا طلب ذلك صاحب العلو . 

امام 0 املك المشير ك : 

ا احكام هذا البح على ثلاثة اصول : 

سسا الاصل:الاول ‏ إذا حكان الشبريك غير مضطر إلى تعمير المشيرك 
لاجل الاستفادة من نصيبه » إذا قام بالتعميركان متيرعاً ليس له ق الرجوع 
على شركائه » و يتفرع على هذا الاصل : 

١‏ -- إذاكان المشترك قابلا لاقسمة.فعمره بعض الشركاء على حسا 
الجر غير قن الناين ع كان خيرم ليس له الرجوع علبهم » لانه 
يستطيع الانتفاع منحصته بقسمة المشترك فهو غير مضطر إلى تعمعر المشترك 

كي يستفيد منحصته » حتى أن الشر يك لو راجم الجاك طالباً اجبار شر بكه 
على التعمير فليس للحا ان يجبره على ذلك بل لاشر بك ان يطلب القسمة 
فيغمل بعد القسمة بنصيبه ما يشاء (م ٠81*‏ ) » واتما لا يجيره الجاك على 


التعمير لان الال أن الشجهر لا كر عل تعجر فللكة م خميويا ذا ركان 
شريكه يستظيع افراز نصيبه . و يستنتى ءن هذا ما جاء في المادة (119) 
الاني البحث عنها . 


؟ - إذا انيدم الجدار المشيرك وكانتعرصة قابلة للقسمة محيث يستطيع 
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كل واحد ه ن الشر يكين إذا 5 عليه 1 مستقلا » فاذا فاذا بناه احدها‎ 


على حساب الشركة يدون إذن من الا ذخ ركان متبرعاً ليبس له حدق ق الرجوع» 
لانه غير مضطر إلى ذلك لما اناه من العلة في القرع الاول . 


* ا إذا تهدم اجام وتحوه من الاملاك غير القابل للقسمة تهدما ناما . 
فصا رعرصة قابلة للقسمة » فاذا يناه أحَد الشركاء لساب الشركة بدون أذن 


يا لاعلة السالفة ( م 1814) . واما قلنا هنا وفما سبق 
من الفرعين ( مساب الشركة) » لان البناء إذا بناه لنفسه كان ملكه ولتكن 
لكل واحد من الشركاء طلب هدمه » بخلاف ما إذا بناه للشركة ع قليس 
طم طلب هدمه واعا 0000 : 
سو الاصل الثاني إذا كان الشر يك مضطراً إلىتعمير المشترك أو ثرميمه» 

الاانه لو راجم الحا لاجير الخام شر يكه عىذلك » فأذا عمر أحد الشركاء 
أ ورم المشترك بدون إذن من شثرييكه ' أو من الاك كان ن متبرعاً لاه قك 
0 بأمكانه ان يراجم الحا قبل ذلك » والحاك عند المراجمة اليه مجير 
الشرريك عل التعمير أو | لترميم - راجم الففرتين ( "ني )ف "ضدو لاضع - 
و يشترع على هذا الاصل : 

١‏ ح اذا صرف أحد الشركاء في الزرع ما يقتضي لسقيه وسائر ضرورياته 
بدون اذن من شركائه أو الام كان متبرعاً لينن الرجوع علنهم . 

»اذا اذا أنفق ك1 الشركاء على تعمير المضخة والذدلاب وكوها يدون 
اذن الشركاء أو الحا 1 كان لتبرعا 

حت اذا اتفق على تطهير البثر المشتركة أو ترميمها 6 أو أنفق على الدابة 
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المشتركة بدون اذن من شركائه أو اذن من الاك كن فا 
الاصل الثالث : اذا كان أحد الشركاء مضطراً إلى تعمير المشترك لاجل 
الاستفادة مر قصيية » إلا انه لو راج الحاك لايجبر الجاع شريكه على 
التعمير ( راجع فقرة (ج ) في صدر البحث » فاذا قام أحد الشركاء بالتعمير 
ليان القرة بدون إِذِن الشركاء لا يكور )اك إذا كان قد قام 


بالتعمير باذن منالحاك فائه َس حم | على ش ركائه ع الصيت ب اقصباءم مم صرك 


وان كان بدون أذن من الاك فانه يرجم على شركائه بها يصيب انصباءهم من 
اقيمة ال المناء : والسيب يي فى هذا الرجوع المطاق هو أن الس 
كل الوجوه إلى التعمير لاتوصل إلى الاستفادة من حصته فلا حمل صبرقه 
على التبرع » بل لاحل الحصول على الانتفاع مر لك نظيز هذا 
ان المعير نارعن المستعار | ذا أدى دين ن الراهر. لا بعد متبرعاً بدعوى ان 
هن لم يأمره بايغاء دبنه » لان الممير ائها أدى الدين المذ كور اضطرازاً الى 
يك ماله . و يتفرع على هذا الاصل : 


١‏ س إذا كان المشترك غير قابل لاقسمة كالطاجون والجام إذا احناج 
إن الات وطلك' إلجنا الشريكين تعميره وامتنع الآخر » فلاطالب أن 
يصرف قدراً معروفا باذن الحا ى » وريكون ما يصيب شريكه ما صرف دين 
عليه فله انيطالب شريكه بهكا ان له ان يؤجر هذا الملكالمشترك ويستوفي 
الدين من اجارته . وإذا صرف أكثر ‏ بن القدر المعروف فليس له الرجوع 
بالزائد على القدر المعروف كا انه ليس لاجاكم ان يأذن بصرف ما 0 


من القدر المعروف » واذا دن فل عبر لاذنه في المقدار الزائد ا التصرف 
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ع ىألرعية منوط با مصلحة 3 وهذا الاذن لصرف على الغير إسيب الولاية العامة 
ققد شار اللي ١‏ : إذا صرف الخريك على تسنين شارك ينور 
اذن من الماك فانه. يرجع با يصيب شر بكه من قيمة البناء"ؤقت التعمير 
معام ) لا : 5 اصرف 2 وذلك لان العميره كان بدون اذن من ا 
وبدون اذن من ن الاك ال الذي قوم اذئه مقام ام اذن العنا بك « فالرجوع كان 
سمية الضردرة ؛ والضرورة تقدر يقدرها » وقدرها هو القيمة . والمراد بالقيمة 
القيمة وقت التعمير على ما هر اننا لا وقت الرجوع . وكيفية معرفة القيمة هي 
َ در البراء قيمة ة المشترك قبل التعمير وقيمته لعد التعمير مساشرة فالغرق 
هو قيمة البناء وقتالتعمير. لكن يلاحظاذهإذا كان ما صرفه الشر يِكالمعمر 
هو اقل من قيمة البناء وقت التعمبر فائه يرجم عا نضيب رلك مما صرفه 


لا بالنسية إلى قيمة البناء : 

و يلاحظ ان الشريك الطالب للاتعمير إذا لم وراجع شر يكه ولم يطلب منه 
لكين © فقير الشارلك بدون إذن شر كه مكون متبرعا ٠‏ هو التااهر من 
تعبير الجلة ( وامتنع الآخر ) . 

» - إذا دمت الابنية التي فوقائمها لواحد وتحتانها لآخر » أو 
. احترقت فلكل واحد مهما ان لعمر ابنيته كالسابق » لم 5 ن إذا امتنع 
صاحب التحتاني من اليناء » فلصاحب النوقابي ان عمر ال<:-الي باذن 


الخاك » وحينئذ له ان يرجع عل شريكه عام رف والستوففنه ذلك خا 


وله مع ذلك منع صاحب التحتاني من التصرف فيه الى أن إستوفي دنه 
م ولع ) » فيكون التجتاي في بده عنزلة الرهن . والسدب في ذلك هو 











1,1 
ان إذن الخلم يحي اذن صاحب التحتاني » فكأن صاحب النوقاني قد قام 
باتعمير باذنه فكاناما اضرف دنا حي عليةاء لكن إذا امتنع صاحب 
الاق كل سراق ماحك, النوكاى)! انكلة النحتادا دوك ذل دن 12 
الخام فان له حق الرجوع على صاحب التحتاني بقيمة البناء وقت التعمير لا 
بعاصرف . 
م إذا تهدم الخائط المشترك وكان لاشر يكين حمولة عليه أو هدمه أحد 


الشريكين المد كور ين ء وطلب احدها التعمير وامتنع الآ خرفلاطالبانإعمره 


باذن الحاك ويرجم على 1 68 صرف وله ان عنم 0 من وضع 


حمولته على الخائط الى ان يستوفي دينه : و إذا عمر بدون اذن الحاك. » فانه 
ترجم ة الحخائط وقت المناء ) 1 2-0-5 ( ُ اما إذا كان لاحدها فقط 
حدولة دن الثاني فاذا طلب صاحب الهولة من شريكه بناء الحائط فامتنع 
الشر يك الك “سق © و إذا للك نا اطاكط الع يك النات الذي 
لا حمولة له » فامتنع الثاني فليس لاطالب ان يجبر الشريك على البناء » و إذا 
بنى هو الخائط يكون متبرعاً والفرقظاهر . و إذا هدم الخائط المشترك أحدها 
فانه يضمن حصة شريكه . ولا يخنى ان حك هذا الفرع يختص فبا اذا كانت 
ارض الحائط غير قابلة للقسمة حيث يستطي عكل واحد من الشر يكين بناء 
جدار مستقل » فان كانت قابلة للقسمة ع فلا جبر على أحد ولكل مهما حق 
الامتناع عن التعمير » و إذا امتنع أحدها وعمر الآخر كان متبرعاً » و إذا لم 
يكن للشر يكين على الحائط المشترك جولة » وهدم الخائط فكذلك لا يحبر 


احدها على بنائه » فاذا طلب احدها البناء وامتنع الآ خر لا يجبر » واذا بنى 





مم 
الطالب يكون تبرعاً » لك إذا تهدم المائط الى ان يرى أحد الطرفينه 
0 نا الأخر انيما بمبيزان عل ضاف سترة بها ( ع بوا) 6 انه 


الجدار المشترك إذا كان مائلا للانهدام وامتنع أحدها ع ررعديه وطلب الأ جر 


الخدم فانه حجير على الهدم بالاشتراك » حى لو كان لاحده) حمولة عليه » وتقدم 
الى صاحبه يطلب الهدم فل يهدم ثم سقط الجدار فاته يضمن صف ضرر 
شر يكه» أما إذا سقط قبل أن يتقدم اليه فانه لأ ضمن» لذلاك كان الاحوط 
فه) إذا كرت جدار »تيرك قد أصابه الوهن ان يندز الشريك الراغب فيه 
شم شر يكه بطلب الخدم مكتركا » أو ان يشهد عليه إطلبه ذلك » حى, 


يحتفظ يدق الخمان فم إذا هدم الجداز وحصل غليه ضرر منه . 


اذا حكان عقار مشتركا بين صغيرن أو بين وقذين واحتاج إلله 
التعميز يحيث أن بقاءه علىحلهةمضر وطل بأحد الوصيي نأو المتولبين التعميد 
وامتنع الآخر فانه يجبره على التعمير من مال الست اد لوقت إذا دل 
عنذة, سد الكش :ان: في ترك الحائط على حله ضرراً بالصفيرين أو 
الوقفين ( م 1815 ) . اما إذا كان الضرر يلدق ح احدها قتط كان تكون 
لاحدها فقط حمولة على الجدار دون الثانى فيجير وصي الصذير ذي الخولة 
أومتولي الوقن ذي:المولة على التعمير » وعلى هذا ان يطلب من شر يكه 
الاشتراك معه في التعميز فان امتنم جري َ الفرع الثالث الآ تف الذكر» 

: ا 

واذا لم يكن لاوقف غلة فالدتولي أن يستدين على الوقف ياذن الاك و يعمر» 
وليس له أن ينتدين بلا إدن الام إلا إذا كان الواقف قد شرط له حق 
الاستدانة لتعمير الوقف » كا ان للمتوليي ات صرف على لعمير الوقف 
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من مال نفسه بالّقدر المعروف بأذن الحا على ان يستوقي ما صرفه مرح 
عله الوففك ؟ 
الاصل الرابع : 


0ن اذا قام احد الشركاء بالتعمير باذن من شركائه فان له حق الرجوع علرهم 


بنسبة انصبائهم ؛ وان اذن الام عن الشريك الغائب يقوم مقام اذنة . 
وشترع على هذا : 

١‏ - اذا عمر احد الشر يكين الملك المشترك باذن الآخر وصرفءر. 
ماله مقداراً معروقاً رجع عليه بحصته من المصرف (م ٠:04‏ ) » سواء كان 
قابلا لاقسمة ام لا . اما اذا صرف ازيد من القدر المعروف فلا ورجع عليه 
بش زائد على المعروف . والقدر المعروف يتحةق__ بماسطة الخبراء . واذا 
ا الشر يكان في مقدار النفقة فان كان القائم بالتعمير قد درف من ماله 
فعليه البينة لانه يدعى ديناً في ذمة شر يكّه والشر يك يتكر فعلية البينة م وان 
كان قد صرف من المال المشترك الذي في يده فالقول له مع يعينه لانه امين . 
واذا بنى احد الشركاء لنفسه بناية في الملك المشترك ياذن شركائه كان البناء 
له ؛ وتكون الارض غارية يطيق عليها حك المادة ( سم) . 

* - اذا احتاج الملك:المشترك الى التعمير » واخد الشر كبن مثلاً 
غائب » فللحاضر ان يعمر المشترك بأذن الحا ؟ » ثم يرجع على شر بحكه 
ينصيبه (.م. 18٠١‏ ) من القدر المعروف مما صرفه سواء كان الملك المشترك 
قأبلا للقسمة ام لا . اما اذا عمر يدوت اذن م نالحاك 6 فينظر فان كاف 
المشترك قابلا للقسمة » فانه يكون متبرعا » على ماسبق في الاصل الاول » 
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وان كان غير قابل للقسمة فانة يرجع على شر يكه بحصتة من قيمة البناء وقنته 
التعمير على مامز في الاصل الثالك ٠‏ 

واذا عمر احد الشركاء المثترك بدون اذن شركثة يتبع في الك مامر 
ف الاصول الثلاثة السابتة . ولا تناقض بين المادتين ( 111) و ( 181 )ا 
كا يظبر من ظاعرها » حيك.ان الاولى.قالت بان الشمر يك اذا عمر بدون 
اذن من شركائه يكون متبرعاً » سواء كان الملاك المشترك قابلا لقنسمة ام لا » 
مم أن المادة الثانية انادت انه اذا كان المشترك غير قايل لاقسمة وعيره احد 
الشركاء بدون اذن من سائر شركئه انه يرجم ا با يصيب | تصباءتم 
من قيمة البناء وقت التعمير . ووجه دفع التناقض هو ان المادة ( ١191١‏ ) 


فرت معبى التبرع بان ليس للشرياك اذا عمر بدون اذن شرائه ان م 


بما صرف ول تتنف عنه دق الرجوع مطلقاً » وان المادة ( :1818 ) جعات 


<ق الرجوع عا اصيب شركاءة من القيمة وم تبت له دق ار لرجوع عا صرفه» 


فلا تناقض . 
احكام المصاريف غير التعمير ية اللازمة للمشترك : 


احكام هذا البيلدت تند الى الامبل الغاني والثالث والرايم المارة الذكر 


ل 


فق احكام ايزا اللمسزك 2 وشغرع عل تلك » 


و اذا كان حيوان مشثرك بين اثنين مثلا وإلى احدهاً عن تر بيته 
فللا خر ان يراجعالخام فيأمر الحاك الممتنعيان اصرف عل والحيوان بالاشتراك 
مع شريكة أو ان يبيع حضته (م ١+٠‏ ) > فذا ليا ب الامر يأذن الام 
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تاشر نك ان يعمرف عليه بالقدر المعروف و يرجع على شر بحكه يصته مأ 
“صرف لانه .يصير ديا عليه . 
* > اذا أي احد الشرمكين عن سق الزرع المشترك:اومداراته وراجم 
خر الحاك فانه هبر الشر يك الآآتى على الانفاق فان اصرعى 0 لحك 
لخن للثر يك الثاني بألصر رف بالقدر أطعر وف على ان 2 6 على سر د بحكه 


«منسية نصييه ممأ صرف . وعلى هدي ن العر رعان فسن 


احكا مكري اي وأصلاحها ‏ 


الستند أحكام هذا البحث على ار بعة اصول : 

أ سم أن خز زحنه ة الديلة له بثك الما ل( معدة للمصا العامة 

جا الغرم دم 

حت ل رد العام يدفم بتحما ل الضرر الخاص . 

ا اذن الما 7 ساب ولايته العامة يشوم عقام اذ 7 أل 1 
فيعتبر امأ أذون من تكلا اذون دن قبل شيك تقسة . سرع على هده 
الاصول : 

١‏ ح ان مؤنة كري الاتهر غير المملوكة كدجلة والفرات على يبت المال 
( خزينة الدرلة ) وكذيك اصلاح حافاتها وريم المسنيات اللازمة في عض 
النقاط في حفانها » ورضع السدود لصيانة القرى. والمزارع من الغرق . فان 
٠ؤنه‏ جميغ ذلك على از ينة لاا معدة للمناقم العامة » الا انه اذا كان قٍِ 
الكزينة ضائقة لاسعة فيها للقيام عثل هذه المصالح يجبر النان على القيام بها 





1 

فيجبرون علي الكري عند ضيق حال اغلز يئنة ( م 1+1 ) » لان في عدم 
الكري ضرراً عاماً » وتكليف الناس بالتكري ضر خاص بالنسية الى الضرذ 
الاول » وهو يتحمل لدفع الضرر العام » وكيفية ااجبار الناس: على الكري 
هي |إن هق كان قادرا على العمل فله ان يشتغل بنفسه » ومن لم يكن ذا قدرة 

على العمل يدقع نفقة العمال . 
اما الاثبر المملوكة عامة كانت أو خاصة » فونةكرمها على اصحابها (م17) 
لان للم ام ولا يمير صاب كه الشفة على الاشتراك في أمر الكري 
لان مؤنة الف انما تئرتب على الك وأهل الشفة ايا 0 له 


المماح غير الملوك . واذا طاب بعض أصان حق الشرب تطوير النهر المشترا 


وأنى البعضء فان كان هذا النهر عاما 0 على الكري مع شركائه » 


ا لاهون الضر رين ولا يكلف ل المزبالكري 1 ع 
فالحاك عبر أيضاً المستنع على الكري » كا ان لاراغب في الحكري أن 
عرف قشي كي من ٠‏ القدر المعروف باذن الحا »ثم يرجع على 

ركائه بنسية ما اسيم من المصروف ( م خ*٠‏ ) » وان صرف بدون 
اذن 1 كنت تبرعاً » لانه ليس تسر ] الال ا[ الاستفادة من الور 
الى أن يقوم د لان هنا طر يدّة لاجبار الشركاء على الاشتراك 
معهع وهي مراجعة الحاك فان الحا 5 يبر الشريك على الكري » كاله 
ان يأذن لاحد الشركاء في التكري على ان يرجع علىشركائه » فاذا لم يراجم 
اأزاغ في التكري الحم يكون متبرعاً . 

واذا امتنع جيع اصحاب اليا المماوك عن الكري ان 0 
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فلاحكومة اجبارمم على الكري لان في تبك ‏ الل لان كر اليا 
لا نجيرون على السكري (م 6+ ) . 

إذا لم يكن لاهل الشفة طر يق الى الغهر المملوك أو غير المملوك » 
إلا من: أوضن تماوسكة , فلهم حق المرور منها: الى النبر لاجل الاحتياجات 
ار ب الماء وتطهير النهر » وليس لصاحب الارض منعهم :» لان في المنم 
ضرراً عاماً .وني المرورءضراً خاصاً والضرر العام يدفع باتخاص: (م 08م1). 


» س مؤنة كري الهر المشترك واضلاحه تبتدىة من الاعل أيه نمشخل 
الما الى النهر » وجملة أرباب الحضص متشاركون في ذلك » :لارت ايصال 
الماه الى أر ضكل واحد منهم متوقف عكري المدخل -قصاعداً "فكلهم 
محنالجون. الى ذلك » فاذا جاوز الكري:أرضاً لصاحب حصة » بريه 
صاحب تلاك الخصة:من المؤنة اللازمة لما بعد حضته :لان وصول الماء.الى 
حضته حينئذ لا يتوقف ع ىكري ما جاوز أرضه ء فلا يغنم من السكري الذي 
حجري فما جاوز أرضه » فلا يغرم منه شيئاً » لان الغرم بلقنم . 

وعلى هذه الصورة يجري الاشتراك في المؤنة الى ان يذتهبي السكري . مثلا 
بر هشتزك بين عشرة » واحتاج الى السكري.»فصارريف أعلى حصة الىنهاية 
أناضل) على المجيع » والمصاريف اللازمة بعد ذلك.» على التسعة » واذا جاوزوا 
أزاضي الحضة التالية الحصة الاولى » فالمصار يف اللازمة : بعد ذلك » على 
الغانية » وهل جزا . . فكايا جاوز السكري أرض:واحد من الشركاء بخلص هن 
نَشَارت الكرى لما بعد حصته . .فصاحب الخضة السذلى » وهي التي في 


منتهى المهر 6 يشارك اجيم في المصرف 6 ثم يقوم عصار يف حصته وحده , 





رفن 


ويظهر هن هذه الطريقة ان صاحب الخصة العليا أقل مصرقاً من ابيع » 
وضاحب الماصة:السقل | كثرء صرقاً مثهل © :والملة في ذلك أ هي ارتت القرم 
بالعتم رم 3007 ) 

وؤنة كري السياق المالح المشترك » والجاري القذرة المشتركة » على العكس 
نما تقدم فيكري النهر المشترك » أي ان مؤنة الكري تبتدى* من منتهى 
السياق أو الجرى أي من الحل الذي يصب فيه » هالجيم يشترحكون في 
عصار يف القسم الكان في عرصة صاحب الخصة السفلى » ا عادر الككرى 
الىامًا قن 7 اقيقد اتب و أمزهاء يبرأ ضاحبها من الاشتراك فيالمصرف 
مع أصداب المصص التي قبله » وهكذا الى ان يصل الكري الى صاحب 
الحصة العليا » فيتحمل وحده مؤنة الكري في عرصته » والسبب في ذلك ان 
صاحب الخصة السغلى ينتفع من الكري في عرصته فقط » إذ برفم الترسبات 
والاوساخ من هذا القسم تندقم حاحته ع فهو غير محتاج الى كري الاقسام القي 
قبل عرصته » بخلاف من قبله فانهم محتاجون لىكري أنقم الاسفل» إذلا 
حيري المياه القذرة من دورهم » والمياه الملحة من أراضيهم إذا كان المصب 
مسدوداً » والغرم بالغلم . ويتضح ا نززان مالحث ]لخد لشفل :اقل ميزنا 
عن غيره» وصاحب الخصة العليا | كثر مصرها من غيره (ع 1987 ) ٠‏ 


ومثل ما تقدم في الحكج مؤنة تعمير الطر يق الخاص » فان صاحب الحصة 
التى في مدخل الطر يق اللخاص يشارك بقية أصماب الطر يي في المصرف 
العائد لحصته قط فاذا جاوز التعمير حدود ملكه خلص من الاشتراك في 
المصار يف لبقية أقسام :الطربيقٍ .. وكذا. جاوز التعمير :نلك أحد يخلص :من 
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الاشتراك في المصرف مع من بعده . فيكون صاحب الماك الذي في مننبى 
الطريق | كثر الجيع مصرنا . وصاحب الماك الذي في مدخل الطريق أقل 
مصرنا ( م 1+8 ) . والسبب في ذلك الت الذي يقع مللكه في مدخل 
الطر يق غير محتاج في مروره الى تعمبر ما بعد ملكه فلا ينتفع من تعمير 
ذلك ولا يقث » وهكذا الثاني والثالث » ولسكن من كان ملكه في المنهى 
محتاج في مروره الى تعمير الطر يق من مبدئه الى منتهاه » فهو غائم من لعمير 
اجميع والغرم بالغتم : 


2 العقر 


شركه العقاد نوعان : جار ية وهي المبحوث عاها في قوانين التجارة . وغير 


تجارية وهي المبحوث عنها في الجلة و ينحصر السكلام فيها بالمواضيع الآانية : 


و ره 2 ككة المسدة كران 

لاعفنا 5 اقسامها . 

ه.. شروطها. 5ح لككبا 

“ا د اننهاؤها . 

تعريف شركة العقد : ب هي تعاقد اثنين او أكثر على العمل للكدب » 
_بواسطة الاموال » او الاعمال » اء الوجاهة » ليكون الغثم والغرم بينها حسب 
الاتفاق لاتفاق امشروع . وان اثدان) علكان أكون رأس الل لواحد الخ 4 
ايضاً والآآخر. عليه العمل فط يكون العقد .بضاعة لا شركة . ولوكان رأس 
لئاحو اخ اليل ولع مز يب كن الما 
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ولو كان رأس الملل من واحد_ والعمل على الآخر والرحكاه لاعامل كان العقد 
قرضالا ثركة. 

وهذا التعريف يشمل سائر انواع ششركة العقد بوضوح» بخلاف التعر يف 
الوارد في المادة ( ٠*5‏ ) فان ظاهره لا يشمل الا شركة الاموال » ولاجل 
ان يشمل الانواع السائرة لابدمن ان يتوسع ف تفشهر ( .رامن المال.) :للواردٍ 
فيالمادة المذكورة » بان يراد منه ما هو اعم من المال اوالعمل ا والاعتبار. وهذا 
يقتضي الخروج عن الاصطلاح الفقبي والاصطلاح القانوني انظر المادة 

9و ) . 
كن شرك القد . .ركن فركد اليقد لمجاب والقرول النط لومس »6 
وليس للايجاب والقبول صيغة مخصوصة, بل كلما دل على الشركة يعتبرا يجا 
وقول 5 كان ) هزد لحن لد نان حلت نل راخدا راس ماك تجار 
بالمئطة |ولاتجارة مطلفا وقيل الآ خ رتنمقد الشركة لنظاء ما تنعقد لفظاً لواععطى 
شخص لاخر ماثة دينار .ثلا قائلا ضع انت مثلها ليكون المجموع رأس مال 
جارة لنا غنمه وعلينا غرمه» فقبل الآ خر . ومثال! نمقادها معنى ما اذا اععطى 
ف لحر مائة دينار مثلا قاثلاله ضع أنت مثلها واشت المال الفلاني 


وبعه» أو اشتر أموالا وار مها » فتمل الآ خر ذلك فان القيول قد حضل 
معى (م «109): 

وكا تأ بي شركة العقد لاج لشتراء الاموال و بيعها» فقد تأتي لاشراء فقطا» 
كا او قال شخص لخر ما تأخذه اليوم من الاموال التجارية» أو هر 
المال الغلاتي .فليكن مشتركا بيننا فقبل الآخر »: فانهتنعقد بينهها شركة على 
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الشراء ذلاك اليوم » أو على شراء ذلك.المال المعين . ولكن لا جوز لاحدها 
بعد ذلك بيع شي* من امال المشترك بدون اذن صاحبه » لان الشركة التي 
نحققت في الصورة المذكورة هي شركة على الشراء فقط . 

ان الشركة وان كانت تنم بالاعجاب والقبول » غير أن الاجدر مها أن الوق 
بتنظيم صك بذكر فيه مقدار ما يضع كل واحد من رأس المأل » وكيفية 
وزيم الررمح وغل طرااأن سملا منقرفا اوعتمعااء وهل لكل ايد ا 
حسيب رأيه » وهل لاحدها أن يبيع نسيئة ويحو ذلك من الادور التي يتتفق 
عليه الشزكاء مق الشبزوط المقزولة .. 

صفة شركة العقد : 


صفة عقد الشركة اذه عقد جائر غير لازم فلسكل واخد من الطرفين ان 
سرد تفسخة ‏ بدون رضاء لاجد 2 ك2 الوخد شرط لاعتماره » فلا 
تنفسخ: الشركة ما لم يكن فسخ أحدها مماوماً للاتخر . وذهب بعض الثقهاة 
الى.ان الشركة إذا كانث مؤقتة أ محددة هدة فليس لاحد الشركاء أن 


يستئد بالفسخ بدون رضاء الآخرين غير ان هذا الزأني مرجوح » وأرى ان 
الالخف :4 شان لافضر الحاضر من توسع الاعمالالتنجاررية“وتكثر الشركات» هو 
الاوفق والانفع على مالا بخفى . 

أقسام شركة العقد.: 

تنقسم 5 كة العقد الى قسمين : 

4 شرك بكارطة 

ديم اشبركة عبان 





كردلا 
وينقسمكل واحد من النوعين الى ثلاثة اقسام : 
2-1 ارال 
+ - شركة بالاعبال 
ب س شمركة بالوجوه 


سك المفاوص: 


أي شؤكةالمثاواة ا #لتتوخيضكي زاعد عر /ك الشزكا” أموق الشركة 
للدكتريق متودمضاً ناما :د اذا عمد اثنان أو لكت قد الشركة ل المقاذا2 
التامة 0 كانت الشركة مفاوضة . والمراد بالمساواة التامة هو التساوي في 
التصرف بان يتمك نكل واجد من الشركاء فيالتصرف بككل المال » والتساوي 
في رأس المال » بان يضع كل واحد منهم مقداراً مساويا لما وضعه الآخر» 
والتساوي في الر. مح » والا يكون لاحدم شي" يصلح أن يكون رأ سمال خارجا 
عن الشركة كا لو توي رجل فاخذ اولاده جوع ما انتقل اليهم من أبههم 
رأس مال على ان يشتروا و يبيعوا مر سائر الانواع ويقسم الريح بينهم على 
التساوي. وششركة المفاوصة فيالاموال نادرة (م ١#‏ ).واما الخلطبين الاموال 
فليس بشرط . حى اوعقدا الشركة ولم يخلط المالء فاشترى احدها بضاعة 
ا لسن من رامن المال قبل اخلط يكور الريع والخسار مشتركا على وجه 
المساواة . 

سرك العئادم 


العنان مأخوذ من العن وهو الظهور وسميت عناتاً لانها تفقد بين الشركاء 
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لا على وجه المساواة بل حسب ما يعن و يظهر لهم من الاتجار فيكل الاشياء 
11 لعضها » ومع التساوي ف راز المال والر 2 اه التفاضل 8 وهي كل شركة 
تتعقد بين الشركاء لا على التساوي المذكور في شركة المفاوضة . فككل شركة 
مفاوضة اختل فهها شو مر القساوي في الامور المذكورة فيها» تنقاب 
عناناً رم سم ). 

0 الذموال 

6 > 20 

هي ان تنعقد الشركة على ان يضع كل واحد من الشركاء مبلغاً معلوماأ من 

التقود على ان يعملوا جميعاً اوكل واحد او مطلقاً على ان يكون بينهم الريح » 
وعليهم الخسار (م بم( ) . 


- 3 الرعياك 


وتسمى شركة التقبل وشركة الصنائم . هي ان تعقد الشركة على ان يتقبل 
الشركاء الاعمال من اأغير وما يتحصل دن الاحرة بقسم بيهم 5 فالعمل هو 


رأس المال هنا » ولا يشترط اتحاد الشركاء في الحرفة بل نصح مع اختلافهم 
كنجارء وحداد » وخياط ؛ وصباغ » فلسكل واحد من الشركاء ان يتقبل 
الاعمال . 
وحجوز ان يشترط الشر يكان ان يتقيل احدهها العمل علىان يقوم ال خر به 
فالشركة صحيحة والريح يقسم بينهها حسب الاتفاق الواقم بينهها » ولكن لا 
يجوز التنصيص على عدم جواز تقبل احدهما الاعمال مثلا لو اتفق اثنانعى ان 
يتقبل احدها العمل » وان يعمل الا خر على شرط ان ليس له حق في تقبل 
العمل كانت الشركة غير جائزة وتبكون الاجرة ذما لو وقم عمل في هكذا عقد 
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لاغائل ا» كذلاك “لو تقبل.ثلاثة اشخاص عملا من غير "أن .يسيبق بيهم عقد 
شركة:؛ فقام احده بالعمل فان الاجرة تنكون خالصة له . 


شتركة الوجوه : غني ان تاقد انان فاكثر أعل ان بيغتو[ الاموال تسيعة 


اوجاهتهم واعتبارهم و بعد بيعها يقتسمونالريع بينهم . (م ٠١+‏ ) . و يكون 
الررع أو اعمسارة بنسبة مايملك هكل واحد مما يشترونه » فان كان الششرط على 
ان يكون لاحدمم نصف وللآ خر النصف كن الرمح كذلك» وان كان الشرط 
ا رن لواحد من الريح النصف وللآ خر الثلث وللآ خر السدس كان 
اأر بح بهذه الفسبة . 

والشركات بأنواعيا 5 جور أن تكون مطلفة جور ان رسكرن اد 
اعدة معينة . 

شروط شركة العقد : 

شروط شركة التقد توعان : 

-١‏ تروط عامة تنتظم الانواع الستة 

© -- تروط خاصة » مص نوما دون نوع . 

الشروط العامة في شركة العقد 


أ -- ان يكون كل من :العاقدين اهلا لاوكلة .ع لان شركة المقد مطلقاً » 
الثالتتضمن الوكلة:» لان كل واحدد من الشركاء قد أذن لصاجبه بالتصرف”في 
لفق يلل الشرزكة ».او في تقل الاعمال + أو في استتجلاب السلم نو بيعها .. فك 
ان العقل والقييز شرط في الوكلة قكذلك كن .الشر يكين عاقلين ماين 
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شرط في شركة العقد (م مم ) فتبطل الشركة اذا اختلت الاهلية ٠‏ 
يقال اذا كانت الشركة تننضمن الوكلة فان من شرط الوكلة ان يكون الموكل 
0 مم انه فيُشركة العقد بجوولءلانا نقولان الغرض من شري الشركة 
هو توسيع الاعدال والقيام بالمضاربات التجارية فكل واحد من الشركاء وك 
عن شر كه ضمنا وتبعأ لعقد الشركة فيكفى لذلك كونه اهلا لاوكلة 2« آنا 
اشتراط جميم الشروظ اللازمة فيالوكلة فانه مما ييبطل الغرض الاصلى هن أشر يبع 
الاشترا لك ولان الوكلة هنا تبعية و يغتغر في التابع ما لا يشتقر فيغيرْء فيطاب 


3 


من شروظ الوكلة اهلية التصرف في الشركاء وهذا القدر كاف لصحة تصرفات 


الشركاء والاستفادة من عقد الشركة 


ب ان يكون نصيب كل شر يك من الريجح معلوم القدر(م + ) 


ذانْ كان محولا فسدت الشركة وحينئذ يقسم الريع بين الشركاء بنسة “27 


حصصهم من 1 المال ٠‏ والطهاله تنمأ اما من الترديد كأن يشال لاك ربع 
او كن لفغن السكرت كن يسكت عن بيان مقدار مايصيب كل واحد من 
اار 2 3 

02 أن يكون الريهجزء شائما كالنصف او الثلث . فاذا تقاول الشركاء 
على ان يكون لاحدم متدار معن مقطوع من الريجح كانت الشركة باطلة 
) م 1897 ) لاحمال انقطاع الشركة لت فنا الشرط بان لايتحضل كت 
ار اصاحب الخصة الممينه » فلو اشترطوأ أن يكون لاحدم 
سين ديناراً مثلا” من الر بمج كان العقد بطلا ؛ ويقسم الرريح جينئد بنسبة 
شن الشركاء من راس امال ؟ 





كنا 
الشروط الخاصة الشركة المفاوضة لصورة 0 


يشترط في شركة المفاوضة غلا:ة على الشروط العامة الآئفة الذكر مابأني : 


١‏ ح ارت تعقد بلنظ ( المفارضه ) او تعداد جميع شروطها واحكاءها في 
مجلس العقد» و إلا كانت عنانا (م 0 
»ان كن كر من التمافدين لفل 1 كاله إن كور الناء 
ناد ؛ مطاو التصرف ف أمواله ) لذن شركة التارضية تعد الك فلذيد 
من كو نكل واحد من الشركاء اهلا للكذلة (م 3+4 ٠)‏ 
وأياء م س ان يتساوى الشركاء في التصرف فلا قتصح بين الكيير والصذير » 
كا ان هذا لا يصح من جبة اخرى وهيكون الصغير لد ساهلا لا-كثالة » فهذه 
الشروط الثلاثة تلزم فيكل نوع من انواع شركة المناوضة ٠‏ 
عاد قنالوغرلاة - ويزاد فى 'شركة المفاوضة بالآموال شرط آخر وهو ان يتساوى 
[الشركاء في الاموال التي تصح ان تكون رأس مال في الشركة وهي النقود 
والفلوس الرائجة » والذهب والفضة غير المضرو بين اذا تعورف التعامل بهها ٠‏ 
ويشترط ان يبقهذا التساوي منيوم العقد الىيوم انفساخ الشركة ؛ حى انه 
لو لاك احد الشركاء شيئًا ثما بيصحالاشتراك فيه إسيب ارث او وصيه أو هية 
فزاد على ما يملكه الآخر من ذلك انقلبت الشركة عناناً ( م 1458) . 
أما النغاوت فما لا نصح أن يكون رأس مال كأن علك احد الشركاء عروضاً 
أ عقانا ةا دن لا يلك الا خر لها فلا يغرفي شرحكة المناوضة 
رموه ؟). 
ويزاد في شركة المناوضة بالاعمال : 
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ا‎ 
0 . كو نكل واحد من الشركاء له حق التقبل‎ ١ 
با وز عل واحد ملهم ا لاعمل الذي تقبله هو أ‎ 9 
تر كك قد وولية لاز ته‎ 
كون كل من الشركاء مسؤولا عن الدين الذي يترتب بذمة الأخر‎ - * 
ذلك . فاذا اشترط الشركاء بينهم شرا‎ 00 0 
. ) ٠*5 خل باحد هذه الشروط لم تسكن الشركة مفاوضة (م‎ 
قي غزكة اكه بو يزلا‎ 
. المساواة في الشراء والبيع‎ - ١ 
لالد المساواة في المال المشتري » بان تكون حصة كل واحد مسأو بيه‎ 
0 
اح أن يكون عن المال مشتركا بينهم على التساوي‎ 
.) كون الربع متساوياً بينهم » (م سل‎ 
. فاذا اختل شرط من هذه الشروط لم تسكن مفاوضة‎ 
شروط الشركة بالاموال‎ 


يشترط في الشركة بالأموال منواء كانت تعارطة جنا 


ا ا الملل من الاتمان المطلقة التي لا تنعين بالتعيين في 
المعاوضات » وه النقود المضرو بة من الذهب والفضه فضه ( م مم١‏ ) واماغير 
كرفس الذهب والفضة فان جرى التعامل فيه بين الناس عرقاً وعادة 
9 في حم النقود يصلح ان يكون رأس مال » والا فبي بحم العروض 





لذ 
(م »184 ) ء وكذلك المسكركات النحاسية الرائجة » فانها تمد مره النقود 


عرقاً » قتصلح ان ا ا 


> - أن و رشراض ألال عيناً « لادينا في ذمم الناس (م 41 )لان 
الدن وصف في الذمة فلا إيصاح واسطة للمبادلة . 

أما الاموال غير المعدودة من قبيل النقود كالعروض والعقار » فلا يجوز 
را مال الشركة وذاك لسينين 7 الاول الاول رقوع التزاع لجولة قيمة 
مانعود لكل واحد من العروض والعقار ..الثاي ان ذلك بؤدي الى رخ الشخص 
ممالم يضمن 5 لوكان قيمة ألحدى الدارن. مشلا ازيد من الاخرى » فاذا 
تبعت أ كان الفضل الصا مشيرا على تقر جوأن"الاختراك عل غير النقود 
وما في حكها . ذ نهم يجوزان تخد شخصضان العروض والعقار رأسمال الشركة 
اذاباع كل مهما نصف ماله بنصف مال الآخر مشلا » وبعد حصول 
اشتراكهما في المالين عل الوجه المذكور » عبوز لها عقد |! اشركة على هذا المال 
المشترك » كا لوكان لاثنين نوع مال من المثليات » مثلا لكل واحد 
مقدار جنطة تخلطا احدها بالآخر فبعد حضول شركة الملك يوز لا أت 
يتخذا هذا المال الخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة . (م ؟كم١‏ ) 
والحاصل يجوز عقد الشركة عمال مّرك شركة .لاك » لانة فى هذه الصورة 
يقتي السببان المانمان الانفا الذكرٍ » المعاومية قيمة ما مخص كل واحد من 
للك لكر الانا ديع كل يواعد عردم اتوم امريد 
الماك . 

وتفرع على لزوم الشروط المذكورة في شركة الإءوال » 
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مركن أواحد برذون مشلا وللإاخر. اكاف ناشتركا عل ارف 
أن يؤجراه » وما حصل من اجرته بقسم بينهما » فالشركة فاسدة 6 والاجرة 
الخاد ةتكن لصاحب البرذون » وان الآكاف للكونه تابنا للإرذرر. - لا 
كرنا ايها مه يان الايذراه لكل يأخذ اجراً مثل | كاله (م سوع) 


والسيب فيهذا اسم هو إن المناقع لا يجوز ان تنخذ رأسمال »كالمروض 


والعقار » وذلاك لاسسنازاء.ها ربع الشخص مالم يمن 2 “لان المنافم لايك 
الا باحد امور ثلاثة . 

» س بتملك العينذات المنفعة * س بالعقد » كتملك المنفعة بالعارية‎ ١ 
ولا شيء‎ ٠ والمأجور». م - بالغئان كاتفاع الغاصب من الشي' المفصوب‎ 
من هذء الثلاثة في مسألة الاشتراك على البرذون والااكاف غل الوجة المذ كور‎ 
اما لووضع ايها ود والآخر اكاقاً لكي يعملا بهما » أي يتعبدا‎ 
ويتقبلا تقل اموال الناس على ان يكون: الوب مشتركا ع صمح ».لان استنسقاق‎ 
كل مهما من الز .لح لسيب تعهده النقل » وهو سبب من اسياب استحقاقل‎ 
. الريع‎ 

ب س لوكان لواحد سيارة وللآ خر امتعة وتشاركا على تحميل الامتعة في 
السيارة وبببع الامتعة على ان ما ححصل من ارح يكون مشتركا بينهماء فالشركة 
فاسدة » والرح يكون لصاحب الامتعة لانه ريح نشأ هن مللسكه» ولصاحب 
السيارة اجر مثل سيارته » وكذلك لوكان لواحد دكان للا خر امتمة فتشاركا 
على بيع الامتعة في الدكان» على ان ما حصل من الرح مشكرك بينهماء 
الشركة فاسدة والريح كله لصاحب الامتعة » ولضاحب الدكان اجر مثله 





11 

(م 44" ) ووجه هذا لمكم هو أن ترا فال ,احدها عن عي معدودة 
من النقود » ورأس مال الآخر منقمة » وكلاها لا يصح ان يكون رأس مال 
وانما استحق صاحب السيارة اوصاحب الدكان اجر المثل لانه لم يرض 
باستعمال ماله محاتاً » ولما كان المقد الواقم فاسداً يرجعالى اجر المثل » وذهب 
الامام امد الى انمثل هذا الاشتراك جائز لوقوع القراضي » وهو يقط التزاع 
وهو رأي يصلح 7 مأخن] لسك المادة ( 54 ) من اصول المرافعات 
كا ان القاعدة ( يعمل بالشروط قدر امكان ) » تصلح ان تسكون «أخنا 

ذلك . 

أحكام شركة العقد : 


قبل الحث في احكام شركة العقد على اختلاف انواعها » لا بد هن 
معرؤة الضوابط الاانية . 
١‏ - العملسيتقوم بالتقوم_فلاشركاء أن يقدروا قيمة عمل كل واحد 


منهم حسب اتفاقهم » اذ هن الجائز ان يكون عمل متهن كاز قبدة بالنسبة 
ال عل تحص 21 هناد إذا كان ركان شرك ان و ا عالق 
نتساو وكلزها: الفا مشروط علد اك روقر ل |عطاء حدقا حقنة أرلفته ين 
الرع 0 الشرط جائزا لانه يجوز ان يكون احدها في الاخذ والعطاء امبر 
وعمله ازيد وانغع (م )٠١49‏ . وآن ضمان العمل نوع من العمل» فاذا 
تشارك اثنان شركة صنائم بان وضع احد في كانه شخصامن ارباب الصنائم 
على أن ما يتقبله هو ويتعهده من الاعمال يع.له ذلك الشخص » وما حصل 
من الكسب يكون بينهما مناصفة » تسكون الشركة جائزة » ويكون استحقاق 











هك 
صاحب الدكان نصف الخحصة بسب بكونه ضامئاً ومتعيداً لاسمل » فان ضهان 
العمل والتعهد به نوع عمل » فلا يقال انه رخ مالم يضمن » ويكون صاحب 
الدكان قد نال في ضمن ذلك منقءةككانه ايضاً » فليس له ان يطلب أجرة 


ملك كانه » ويكون استعقاق الشخصل لاخر تضق" اططة ربت 
عمله الذي قام به (م ١45‏ ) . 

5-5 استحقاق الريح يكون باحد امور ثلاثة : 

١‏ - يسيب المالء؟ في شركة الاموال » وكا فى المضارية نغ 
لدالق الب ا ز 


؟ س بسبب_ العمل »كا في شركة الاعمال وك في المضارية نظراً 
معارب 

م -_بسيب الضان كفي شركة الوجوه » وكا فى ضبان العمل في 
تقبل الاعمال فان من أخذ احداً من ازياب الصنائم تلميتاً عنده واعمله ما 
يتقبله ويتعهده من العمل بنصف اجرته مثلاً يكون جائرة » والكسب الحاصل 
اي ا للتاميذ بعمله » ونصفه للاستاذ يسيب العهده وضارت 
العمل (م 14097 ) ن. 

فاذا لم يوجد واحد من هذه الاسباب الثلاثة فلا استحاق لاريح » فاو 
تال قحس در نت حجر عالك على ان الع مشتّرك بيننالا تتعقد بينهما 
شركة والريحكله ارب امال لان الثاني لا مل له في |القضية ولا عمل ء ولا 
ضمان . فلا ستدق فيئاً من الرح الحاصل (م 148 ) . 

م حب :الستيحقاق الخ انماهو بالنظر ال الشرط المعتبر المذكور في عقد 
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الشركة »:وليس هو بالنظر اللى الغمل الواقع.» » فالشريك المشروط عمله ولول 
يعمل » إعدكأنه عمل فيد تحق من الربع ".ثلا الشريكان شركة صحيحة 
في حال اشتراط. العمل عب لكليهما اذا عمل احدها يقس الريج بتنبما على 
الوجه الذي شرطاء ولول تقل الاجر المذ او بير حدر » الاوك والدد 
منهما وكيل عن الآخر » فبعمل شريكه يعد هواكانه. عتل. ايضاً » فيستحق 
من 5 ) اما الغرروا كسار فيتحهلانه بنسية حضة كل واحد منهما 
سن ]المال.. هذل اذا كانت الشركة محية يك درك :الاخفارة ابه للينا 
اذا 0 فاسدة ذفان كانت الشركة شركة اموال فلريح لرب الملء وان 
اكلفت شركة اعال نامل . 
حت الشركان كليو ديه رجاتانرن الاده وينفرع على هذا . 
اول : ان مال الشركة في يد كل واخد منهنا في حم الود حك الوديمة » ناذا 2 
فى بد وأحد منهما أو طر أ نقتصان على قيمته سيب لعيبة بلا تعند زلا تقصير 
ا حصة شريكه ( م٠83١‏ ) أمااذ تلف أو تعيب بتعد منه 
او تقصير فعليه الضمان »كا ان عليه الغمان ارضاً لومات محلا مال الشركة 
ثانا : اذا عقد أحد الشركاء شركة مع شخص آخر بلا اذن هن شر يكه 
وسامه مال الشركة فضاع المال في يده » ضعن الشر يك العاقد حصة شر ييكه 
من المال نظر الماده ( ٠9لا‏ ) . 


ثالثاً : اذ ادعى.الشريلكضياع المال في يذه بلاتند منه أو تقضيز يصدق 


تسمنه ولو كان ادعاه الضياع بعد فوت شرايكه : 
و رأء من المال في شركة الانوال يحكون مشتركا : بينة الشر سكين ” 











11/ 


متسازيا او متفاضلا ؛ ولكن في صورة كرن زأس المال من واد والعمل من 
الآخر توجد اربعةواخالات . 

الأول :أن خرن اشتراكهيا في الع تكون امالك مار 

الثاني : ان تكون الررحكله لاعامل » فتكون المعاملة قرضا . 

الثال :"أن مكرن الر كله رب المال فتكون المعاملة_بضاعة والعامل 
مستيضما (م ١80١‏ ) . 

الرابع : ان يكون الربع كله لاعامل والخسارة على رب المال ؛ فتكون 
المعاملة قرضا ويكون شرط اللمسارة على رب المال باطلا . 


أحكام شركة العنان : 


شبركة:العثاق تغتريق/غن شركة المذارضة... 


. سس لايشقرط في الشسر يكين شركة عنان كون. وأس ماليها متساويين‎ ١ 


أن وحوه : 


وهو شرط في المفاوضة . 

* - الايشترط ان بسكل كل واحد من ن الشركاء جميع ما لكه مر 
النقد في رأس الخال ٠‏ بل يجوز ان يفقعة الشركة على نوعه او عل مقدارمئه , 
وهو شرط في المغارضة م ود 4 

© يجوز في شركة العنان عقدها على حر م أنواغ التخجارات أو على 
نوع خارة خاصة ( 7 كحدأ ) ء اما المفاوضة فلا تعقد عل.: نوع تجارة خاصة » 
بل لابد ان- تكون على به بع أنواع التجارة ‏ كا هو الظاهر من عبازة (ارف 
يشتنوا ويبيعوا مرن. سائر الانوام ). في:المادة ( 100 ) » وهو قول يعض 
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الثتهاء » وذهب البعض الآ خر الى جواز عقدها على ع عار مام 


ع لا يشترط في العنان المساواة في الح بين الشركاء (مصل) 
بل يجوز ان يشترط لاحدمم اكثربر: غيره . وهوشرط في المفاوضة 
د ( . لكن اذا كانت شركة العنان فاسدة فان الرح إيقسم على مقدار 
رأس المال ويلغى شرط الز لزيادة لاحد الشركاء (م م8١‏ ) » وذاك الال 
الزيادة انا تستحق بالشره ط ونا فسد العقد فسد ما في ضمنه وهو الشرط . 
وبق سبب الاستحاق لاريح جرد رأس المال قيكون هو المقياس “وزيم 

الأيلة 

واما الضرر والمسار الواقع بلا تعد أوتقصير فانه ينقسم علىكل حال على 

.قدار رأس المال ولاينظر الى اي شرط يخالف ذلك » والسبب في هذا 
المج هو ان الضرر قد حصل بسبب اضطراري والاسباب الاضطرا ريةلاتتبع 
اشر 3 الزاقئة فى المقد » فالاسباب الناشئة عتها ايضا لاتتبع امقر ولة » لان 
الكة فى الزا م المتعاقدين بالشروط الواقعة فى المقد هي حكومها ممكنة الاتباع 
والتحرز » فاذا كانت تلك الاسباب لاعكن التحزر منها» يكون الانزام بها غير 
موافق للمعقول » وحينئذ ياغى الشبرط ويكون العقد صحيحاً فيقسم الضرر 
نسبة 5 اللصعزانن فاش المل » لان الشروط الغاسدة لاتفسد الشركة . 

وان وان احكام : شركة العنان تفصل فها بلي : 

1 مادا اوري الكتودان يق رأس امال وشرطا من الريح حصة 
زائدة لاحدها وكان عمل الاثنين مشروطا » فالشركة صحيحة . أمااذا 
شرط عمل احدها وحده ينظر : فان كان العمل مشروطاً على الشرييك الذي 
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حصته من الربح زائدة تسكون الشركة صحيحة ايضاً والشرط معتبر ويكون 
ذلك الشر يكمستسماً ربح رأس ماله عاله والزيادة بعمله . وان كانت العمل 
مشروطا على اشر بك الذي حصنه مرء_الريح قليلة » فهو غير جائز » ويقسم 
الريح مينمياعلى مقدار رأس المال» لانة اذا قس الريح على الوجه الذي شرطاه » 
لا يكون شي مقابل من مال او عمل او ذمان لازيادة التي يأحذها الشر يك 


الذي 0 يعمل » واستحقاق الريح اما هو واحد من هذه الامور (م اللا ), 
واذا شرط تقسم الريح نينهها على مقدار رأس المال سواء كان رأس المال 
مساو | 0 متفاضلا كان الشرط صحيحا و يقس اريم نيما على مقدار راس 


المال سواء شرط عمل الاثنين او شرط عمل الواحد وحده . لان استحقاق 
الثاني غير العامل اربع انما هو بسبب .رأس ماله الذي اعتبر مقياساً 
لمقدار الرح في هذه الصورة ( م م ). 

واذا شرط تقسيم الرح على التساوي بين الشر يكين الإذين رأس مالهما 
متفاضل » فان كان قد شرط عمل الاثنين او عمل الشر نك ذتي الحصة الزائدة 
من الزبع .ت أاني .قليل رأمن .المال ٠‏ :هالشركة صحيدة والشرط معثين » 
وان شرط عمل ذي الخصة القايلة من الريم اي الذي رأس ماله | كاثر 
فهو غير جائز » لقم ارح بينهما على مقدار رأس ماللها (م ؟/١٠‏ ) لان 
العمل لما كان على هن رأس ماله | كثر كان اسستحقاقه مرء. رأمن ماله اقل » 
فالزيادة في الريح لشر بكه بالنظر لسكية رأس مالمهما يكون بلا سب من عل 
او ضمان أو مال ٠‏ 
> ب يجوز لاشمر بك في شركة المنانالمطلقة» أن مبيع بالنقد والنسيئتماقل 





1. 


أ وكين وأو بين فالدث ش (م نس ).وان يشتري عال الشركة الذي في بده 
بالنقد والنسيئة؛ ولسكن ليس له ان يشتري بالغِين الاش » فاذ! اشترى به 
يكون له لا لاشركة . ووجه الفرق بين البيع بالذين الفادش والشراء بالغبن 
الفاحش أن في الشراء به تممة الاحمال ان الشربيك اعا كان قد اشترى المال 
لنفسه م رأ تخجار مله عل البشيركة 0 داشر يك ذلك . وال يكن 
هذا الاجتال موود في البيع جاز . ولانتفاء. هذا الا<مال. في شركة المفارضة 
جاز لاشر يك البيم وال اشراء بالغين الفاحش ولا يجوز لاشر يلك الذي ليس في 
«دم رأس ماق الشركة .ان يشتري مالا .لأعجل الشركة" با وبح كان: » 
فان اشترى كان المال له لا اشرصكة (م ه/١١‏ ):ووجه هذا اشكم 5 
ابح لاشريلك ذلات ازم أن يرجم عل شر بكه بنصف ما اشتراه به ثلا » 
وهذا ما ستوجب نحميلالشر يك دينا(| كتنما مهد به الشركة وهنا عق 
الاستقراض.لاشركة مم انثليسلاحد الشر يكين أن يستقرض لاب الشركة 
بدون اذن شرربكه أي ليسله ان يستقرض بزيادة في رأس مال الشركة . ومن 
جرة اخرى ان شخصية كل من الشركاء لم تنعدم في شبركة العئئان لاف الامر 
في المفاؤضة » فلامناتي ان يتصرف ساب نفسه دون المفاوض»بولما كان االاهر 
كذلك لم يكن له. ان يتصرف على حساب الششركة الاسم الاءوال الخاضة بها» 
ولا لميكن في يده شي منها» مل أرفم على حساب نفسه . 

واج إذا اشترئ احد الشيركاء شيئا لبن من جس 'الجارة:النى عقدت 
خصوصما الشركة » كان المال خاصا بالشر نك المقترى وحده أو1/1- اثلتزاله 
عال نفسهام عال الشركة.ء لان هذا المال مالم يكن من الاشياء:التى ,يشملها 
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- - 3 53 - به سم 11 34 
عقد الشركة لا تتحقق وكلة المشتري عن شزائكه 6 فقم الشراء اذا لاشر يك 
ٍ : و 


الذي قام بالشراءء مثال فلك مالؤكانت الشركة معقودة عل الأضخار بالحنطةع 
فاشتزى احد الشركاء حصا او #وذلك كان ضاق ا لك 
واذا كان ن قد دفم 0 ن اتوال الشركة فاته ومن لثم ريكة تعريية ممادقع . 
واذًا كان احد الشركاء بيده مال الشركة وقد اشترى شيعا ار 


ل 
0 


الى عقتت الشركة مخصوخم] كان لاشركةء ولا يكو ناض ود سؤاء الشتراء 
عا الشركة ام يمالة الخاص بهء حى لو اشهد وقت الشّراعيانةاعا اشتراه لاه 
الا انه اذا اشتزاة عالة الخاض » فانة وستوفي ماذفم من اموال الشركة ع مثال 
ذلك لو اشتريى احد الشركاء مقداراً من التبر:» وكانث الشركة سقودةعل التجازة 
بالتبر » كان التبر الاشترى لسر ك3 لاخاماً بالندر د نك اللشخرى ئيلم “لم5 ) وقد 
عللوا ذلك بانه بمنزلة الوكيل بشراء شي" معين + والوكيل بشراءشى* .ينس 
له ان مشعر وه التوسته . 

5 دات حقوق العقد تعود وق ر: يتولى العقد من الشركاء على ما هو مقرر في 
القاعدة (حقوق العقد انما تعود لاعاقذ) . وحةوالعقدمثل تساع المنيع»وقيض 
الغن 5 والمطالتة به 1 ان 2 والتوكيل نقيضه زهمته 5 وحط قسم منهع 
والرد بخياز العيب » و 0 ذلك من الامور والاحكام الى تترتب على الفقود . 
فاذا اشترئى 'احد:الشر 0 ماللاء فقبضه و دية نه لازمان عليه وحذه » 
فهو الذي طالب بالثمن » ولا يطالب شر يك واذا باع احدهما مالا » فض 
نه اا هو من حقه وحدهء إذلاك أذا اذى المأئري تنه إلى الشر.يك إل حر 
فانه يبزأ من حضة هذ الشر يك القابضء ولا يبرا من حصة الشر يك العاقت 
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وكذلك الرد بالعيب » فانه من حقوق العقد » فا اشتراه احد الشر يكين ليس 
للآخر رده بالعيب » وما باعه احدهما » لايرد بالعيب على الاآخر ( مهبك)» 
وكذلك اذا وكل الشر يك العاقد شخصاً فى قبض تمن المال الذيباعه » فليس 


نشر يكه عزله » يخلاف ما اذا وكل احد الشر يكين شخصاً فى ابيع شىة مرزة : 
اموال الشركة او اخارتات و شرا ءرشى”. الشركة .ران لامر يلكي إلثالى عريله > 
(م ام » لا نْالموكل لم توكاه على عمل شى” هو مر:_ اللقوق الخاصة به 
(كحقوق العقد اذا كارد:_ هو العاقد) وانها قد وكله على عمل ثبى” هو من حق 
الثر يكين » وهو بيع شى” من إموال الشركة او احارتهاو رجو ذلك: . 


د ه - لكل واحد من الشركاء ايداع اموال الشركة » وا بضاعها » واعارتها 
والتوكيل لاقيام بامور بامور الشركة » والسغر ياموالا » وان يعطي من مال الشركة 
مقداراية » ولاعقه ب الاممارة اموا الاميت از للقتضيات الشروكةلقرولة تأجل الخ 
واللط ون الث لاحن العيت 6 وكر دلات من مقتضيات التجارة وتتزق الشركة 
ولكن ليله ان يخاط مال الشركة عاله » لان اتخلط اتلافءوليس لدان يشرك 
شخصاً آخر بدون اذن شر يكه ( م /؟٠‏ ) » وليس لغير العاقد من الشركاء 
أن يرهن مال الشركة » كاءان ليس لدنان يرتين لدي الشركة ولمرلاحدها 
ان يقضى دين الأبخز . ولا ان يقرض من اموالالشركة (م ٠ه8١)‏ » ولا ان 
امنا قدا مدن ادن الاجر رفول كن لدان سرض لآن الاستقراض 
نافع للشركة » وفيه ممنى المبادلة الى في من عمل التجارة » الا انه إذ اهنك 
د ) بيد المستقرض ء فاقراره. بالقرض الواق لايسرىعلى 
شر كه بل لابن إذلاك وو المتنةعل ,لثيات الترهناو تصديق القن يكالثاق: 
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و - شركة العنان اما مطاف وهي الى لم يذكر فيها تفويض الشر يك 
في التصرف ولا تقييده؛ واما مقيدة وه الى قيد فيها احد الشريكين الآخر 
في التصرف بان مهاه عن بعض التصرفات أما مفوضة وهي الي فوض فبها أحد 
الشر يكبث امور الشركة. الى زأي الا عن . فاحكام النوع الاول هي ما تقدمفي 
الفقرةين (رقم ١‏ - ورقم --* -) وهيالمبحوث عتهافي المواد(#/م«١الى)‏ 
المادة زمه ؟) . 

وامأ المقيدة وي المبحوث عنها في المادة (0م١٠)‏ فحكماان ليس لاشريك 
ان يخالف القيد » فاذا قال له لاتبع نسيئة فباع » نقذ البيع في حصته قنط 
وتوقف. في حصة شريكه » فان اجاز وكانت شروط الاجازة متوفرة نف ةالبيع فيها 
ايضاً والا انفسخ » فان هلك المبيم قبل استيفاء الغرى ضمن العاقد حصة 
شر يكه منه» وكذلك لو قال له لا تذهب ل ديار اخري فذهب وباع فانه 
يضمن اعلسار الذي يظراً على خصة شرك . 

وأما المفوضة » وهي المبحوث عنها في المادة ( ١+‏ ) فحكهاان لاشر يك 
المفوض ) يمتح الواو ) ان عم لكل ماهو من أوازم انتجارة ونوا بعها 2 ولكن 
لايتضمن ذلك الاذن بالاءور التقيفعد من قبيل الاتلاف» او من قبيل التبرع » 
كالهية » والاقراض » فلا بد لجواز مثل ذلك من اذن صرح » الا ان له ان 


بكرم شي زهيباً كقطعة راو 9 » فان مثل هذا شالع عرفا 5 

واذا ذه باحد الشر يكين الىديار اخرى لاج ل أمور الشركة» بأخذ مصرفه 
المعتاد للكراء والطعام من مال الشركة (م ١٠4١‏ ) ذان كان في الشركة ريح 
يحسب المصروف من الربح » والا فْن رأسالمال . ولا يسري اقرار الشريك 
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عرشريكه مطاقً. ناذا اقر بدين فيمماملات الشركةفانه لا وسري على شر بكه» 
بل اذا اقر بدين في معاملات تعاطاها لاشركة وحده لزمه كل ما اقر به » وان 
اقر بان الدين زم من عمل تعاطاه هو وشر يكه » لزمه نْصف ما اقر به ولا 
إسري على شر ببكه شي" ؛ واث اقر بان الدين ازم من معاملة تعاطاها شر يكه » 
فلا يازم شي" لانه اقر على الغير ( م )١١85‏ . 

احكام شركةالاعمال العنانية : 


تقدم العر يك شركة الاعمال ووضحته المادة ( 9888 ) وثدث انها عبارة 


عن عقد شرّكة عل تقيل الاغمال » فالاجيران المشتركان » .يعقدان الشركة 
دَلى تعهدلوازم الفخل :الذي يطلب" من انب المستاجرتن6اسواء. كارك 
اشر كان متساو يبن أو متفاضلين في ضهان الغدل » أي سواه عقّدا الشركة 
عل تعهد العّل وضتانه متساوياً » او شرطا ثلث العيل مثلا لاحدها وثلئيه 
للآتخر . ولسكن يشترط في هذه الشركة ثلاثة امور : 

؟ ح ان يكن العمل مشروعا فلا يجوز في شرقة ووه : 

؟ - ان يكون ابلا للتوكيل . فلا يدور في احتطاب وتحوه . 

م الا يشترط منع احد الشركاء من التقبل. 

واشترط بض النها.ين أحاد صنعة الشركاء . وهو ليس .نرط عند 
الم وروا جره فل هذا . 

واما احكام.هذه الشركة :.فبي اولا : انه يجوز لكل واجد .من .الشركاء 
تقبل العمل وتعهده .وان يتقيلواحد والا خرون يميلون » وان يتقبل احدم 
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عن الشّركاء تقيل العدل وتعهده » وان يتقبل واحد.-ؤألا خرون يعملون ‏ وإن 
قبل احدهم ويجري قنما من العمل » وألآً خر كله (م حددة) . 
ثانا + أن كل واحد مرك اللشر باق متلاوكز لفيارت 

فالعمل الذي يتقيله احدهها يكون إيغاؤه لازما عليه وعلى شر يكه نضا إصالة 
ووكلة . 

رك شركةالأعما ل العنانية من حيث ضهان العال بحي الماوضةاستحساناه 
كا يتقبله احد الشركاء من الاعمال »:فان للمستأجرات يظلب ايقاءه مرك 
اي الشركاء شاء » وكل واد من الششركاه يكون حورا على إدقاء العمل تند 
المظالبة به » وليس له أن يول هنا العمل تقبله مركي :فنا لاأخالطله 
)م 1 : 

_راسماً : ان هذه الشركة حك المفاوضة من حيث: اقتضاء الاأجرة » فلكل 
واحد من الشيكاء رتب ,طالب المشاجرٌ هام الاجرة » و إذا دفع المستأجر 


الأأجرة الى أى مهما بريه “(م مهان1) وهذا الح اا 0 كالم 
الذي قبله . وإلا فالقياس يقتضي ألا يطالب بالعمل إلا الشريك العاقد مع 
المستأجر وألا إطالب بالا" جرة إلآ هو أيضاً . لات شركة الاغمال العنائية 
تَتضمن الوكالة ققط . و إن حموق العقد تعود للعاقد . 

خامساً : لامجبر أحد الشركاء على ايفاء ما تقبله من العمل بأأذاث »لأ ن 
المنقود عليه مطلق العد فلا وير على أن يفيأ لمت العمل بنفسه ء الهم إلا إذا 
شرط ذلك في العقد بين المنتأ جى والمتقيل (م ك١‏ و-الاه ) . 


سادناً : إن الزيح بقصم بيئ: الشركاء خضي الكرط الذي اُتقوا عايةمن 
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حدث:الشتازي او التفاضل وان كانوا متساوين في العمل (م ٠و*1 1١81‏ ) 
لكن إذا كان الشر بكان مثلا متفاوتين في إشتراط العمل والريح » وجع لاقلا 
عملا اكثرها ريما فلا يجوز لاداء ذلك الى ري مالم يضمن » فعم إذا كانت 
الشركة قد عقدت على أن يكون ضبان صاحب العمل الأقل احكثر من ذمان 
صاحب العمل الا“ كثر » فانه يجوز أنيكون نصيب صاحب العمل الاقلفيالريح 
أكثر من نصيب صاحب العمل الأكثر» لانهذهالزيادةعقابلة الزيادة فيالغمان . 
سانيا : الشريكان بغمات العمل يستحقان الاجرة » فاذا عمل احد 
الشر يكين وحده » ول يعمل الآ خر لمرض أو لتغيبه فيبلد آخر او لغير ذلك » 
فات الرع يقسم بينهما على الوجه الذي شرطاه ( م 1*7 ) : اما إستحتاق 
الشر يك العامل فظاهر واما إستحقاق غير العامل فبسدب مان العمل » لان 

الغنان نوع من العمل على مامر في المادة (1855) .. 
ذا هلك المستأجر فيه او تعيب بدون ضنعا حدالشر يكين» فلاضمان 
على حدها لان الاجير أمينء وإن هلك أو تعيب بفعل احدها سواءكان الفعل 
معتادا او زائناً على المعتاد فانمه.ا يضمتان بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن أيا 
شاء منههاء ويقسم هذا الحسار يبن الشر يكين على مقدار الضمان ء فاذا كانا قد 


عدا الشركة على تقيل الاعمالوتعبدها ثلثين ثلا قم المساراً ما مين 


وحصة (م #وم١)‏ . 

ووز عقد شركة المالين على النقل والعم لكا » يجوزأن يعقد إثنان منهها 
شركة بان يتقيلا الاعمال على ان الدكان من احدها والآلات والادوات من 
الآتخر »كا يجوز عقد الشركه هذه على ان يكون الدكان من واحد والعمل على 
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الآخر » وما نصح هذه الشركة على ان يكون من أحدها فعل وم نالآ خرحل 
فيقسم الربح بينبها حسب ضمانهما (م فسا مج*اء ححا بوم 1 ) أما لو 
عقدا الشركة على مهار البغل وأجل فهى فاسدة وتكون اجرة أجل لصاحبه 
وأجراة الجحل لمناسيدتواذا كان 1 ذه الاتعرالافى الخصل امل 
فله أجر مثله . 
وبلاحظ انه اذاعل شخص في صنعة هو وابنه او زوجته »او اخوه»ء او 
ابن اخيه فان الكسب يكو نكاه له » وهؤلاء يعدون «عينين له » وذلاك اذا 
'وفرت ثلاثة شمروط : 
.ان يكون هؤلاء في عيال الشخص الصانع , 
* ح أن يشتغلا شوية في صنعة واحدة . 
« -- الا يكون ببن هذا الشخص وهؤلاء او احدهم عقد شركة . 
فاذا نقص شرط من هذه الثلاثة » لم يكن الزبحكاه لهذا الشخص . مثلا 
لوكان الا ب :ارا والانن حدانا .مكون رع ب كل واحدمنهما له لايشاركهالاخر 
فيه واذا فرض انها كآنا يجمعان ر بحهما في محل واخد ولا يغلم مقذارتماكية 
1 واحد فان الجموع يكون مشتركا بينهما ليمة ب وتاي اذالم يكن 
في عياله . وكذلك اذا عقدا بينهها شركة » فان الربح يقسم على ماسبق ذكره 
في احكام هذه الشركة اي شركة الاعمال . ا نظر المادة (4ة"١)‏ . 
احكام شركة الونجوه العنانية : 


لقد تقدم تعر يذباء وهي لا يشترط فبها التساوي بين الشركاء مثلا في 
الماق المتجزى > فنا عون أن مون ما اذه الغر ركان تو .الال يجيا عل 
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المناصنة وز ايضاً ان يكون ثلثين وثلقاً » وثلاثة ارباع ور بع (منههها ). 
واستحقاق ارج فنها ها هو إسيت الغمان( م 466)) أي غمان قرا 
الاشياء التي إيشترونهالاشركة » حت لو شنرطوطا كون الضيان على | حدها لالصيح 
الشركة ويكون الربكله لاضاءنولشاتياجرة المثلان عمل :ومقدار ضمانكل واحد 
من العْن انها هو بقدر حصته من المال المشترى ( م 1*٠‏ ) لان الغرم بالغلم: . 
واضا اتحكامها فبي:. - 
كك نان الج يكون بينهم|بقسبة ها علسكهكل واحد متها فم يشتر يانه» 
فار اخترطا أن كرن ف ) انصافاً ؛ كان الريح كذلك » وان اشترطا انيكون 
لاحدها الثلث وللآخر الثلثان؛ كان:الري على. هذه النسبة .فلو اشترطا ان 
تكرن نسبة الريح مخالفة لنسبة املك بطل الشرط وقستم الزيج على حننب 
الغمان ع لان كل واتخدالضصمن: ف “مال الشركة تقذرءها علكه فبها : فلا يوز 
لاحذها ان بأخد اكثرما إلطتمن (.م ١‏ ) فان الرح هنا هبني على ان 
مر المآل المشترئ لتشركة » لا على المال » ولا على الئل ٠‏ لذلاك لا يعتبر 
الشرط بِدْصُوْص الزياذة في الريح غل القدر الذي يضمتة » بْلاف الامر:في 
الشركة التي بني فنها الرح على العمل »اوعلى المال والعمل اذ يجرز شرطالزيادة 
في اربع فنها بناء عل تقؤم الحمال بالتقؤيم . ٌ 
اس يقسمم الزن وحار في كل حال على فقدار خّصة الشر يكين فيالمال 
المشترى سواء باشرا عقد الشراء بالأنحاد او باشره أحدها وحده . وكلشرط 
خلاف ذلك لغو متلا اذا عقدا: الشبركة : علق :النقلفية بينهنا في المال المشترى 


يقدم ااضرّر واغلننارا يضا على التساوئ وان عقذا الشركة ,عل كون: الخصة 
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ص 


ثلثين وثلناً في المال المشترعة يقسما القتررءوا عكثيار | رظاً ثلدين وثلتاً ضواءكانا 
قد اشترئ المال سوية او اشتراه احدها لاشركة (.م ١14٠#‏ ). 
احكام شركة:المفاوضة : 
د مركة المقاوضةوشروطها واما احكامها فهي.:: 
١‏ ح إن كل واحد من الشركاء وكيله كفيل عن اصحابة . لان المساواة 
الشروطة ف هده الشركة لا دوي تون ون كل و ادر كاد واكقتار ةا 
سائر الشركاء . فالدبون الناشئة عن المعاملات الجار يةفي الشركة يؤاحذ بها كل 
واحد 00 الشركاء » الا انه اذا توجبيت المين على العاقد فانه يحالف على 
البتات » واذا وجرت الى غير العأقد » فانه حاف على الء! لم كمسل ). 
؟- كا ينفذ اقرار أحدها في <ق نه فانه يتقذني الى ايضاء 
فاذا أقر احدها بدينفالمقر له'ان يطالب امباشاء » وحقوق العقد تعود الشركاء 
كلهم فنا باعداخدم يوز رده على الآخر اليب . وما اشتزاه احدم يجوز للاخر 
رده بالعيب . وكذلك الاقلة (م 1805 ). 
ع«ساذاوجب على احدالشركاءدين سبيب شي يصب الاشتزاك فيه كالشراء 
والاستعجار والأستقراض كن على اجيم وان كان بسب لا ينضح 'الاشتزاك 
فيه كالمر والنفقة و بدل اعخلم » والضلتخ عن ذم العخد فلا يلزم يه الآخر» 
لان ما يقابله »لا يضح الاشتراك فيه » 


- المأ كولات والملبوسات وشائز الموائجالضروز ية التي ,أ+ذها احد 
المفاوضين لنفسه واهله وعياله » تسكون له خاضة لا<ق لشر 6 فبهاء سكن 


يحجوزلابائع «طالبة شر يكه بثمن هذه الاشياء يسنت الكفلة ( م 1*07) . 
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كل ما جاز من التصرفاتاشركاء في شركة العئان » على مامر تقصيلة» 
#وز ايضا للمناوضيت ولاعكس » نان احد المذاوضبنله ان يشارك آخر عنانا 
وما دوتهاء:ولكن لين الريك القنان ٠|‏ يفاك غنان بل نا درتيا> 
كالضار بة ( م 14 ) + وما لايجوز في العنان من التبرعات كالهبةوالافراض 
لا يجوزني المفاوضه . 


ارام الشركة 


تاسمخ الشركة باواعها وتذتمي بأحدد أمور 21 


١س‏ بفسخ احد الشركاء ولو بدون رضاء الآخر لان عقد الشركة ءن 


العقود غير اللآزمة 6 لكن عل الآ خر ين بالفسح شرطء فلا تعر منسعتة 
ِ د 


مالم يكن فسخ احدها مماوما للاخر بن(م ه8١‏ ) ٠‏ 


(؟) ان يخرج احد الشر يكين عن اهلية التصرف مثلا بان يجن جنونا 
للا آووان غسر عله ء ناذا جن راحد الشر كا حتوها قطنا وهر ارون 
الذي يستمز ف المرأ شهراً كاملا بلا افاقة ‏ ذن الشركة تنفسخ في حقه بعد 
عام مدة الاطباق ٠‏ فاذا عمل الشر يك الاخر في مال الشركة كان غاصيا 
بالنظر الوحصة المجدون فيكون الر عله قضاء والخسار عليه ايان الرخ واليسار 
ينسب الى الشر بيك العامل وكذاك الامر اذا حجر على بعض الشركاء ٠‏ 

:م ح اهوت احد الشركاء. فان الشركة تنشسخ في حقه من حين ٠وته‏ 
ور الشركاء بعوته » لان العزل عن الوكلة هنا حكي 0 ييشترط الللم 
في العزل الككبي لانعدام ذمة الموكل بالموت ع(1807) . 
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2 ل - يبلاك را س المال ‏ كله 4 لان النقود ران منال الث ركني 
5 1 المال في الشركة مقصود بالذات فاذاهلات رأس المالبطلت الشركة 
2 تتعين فى اطبة والوصية ارضاً ٠‏ لان نفسالموهوب والموصى بهمقصود 

ذا ولا يني ما يتفرع على ذلك من الحم في اطبة والوصية ٠‏ 

.وح هلاك 0 مال احد الشر يكبن قبل اخلط وقيل الشراء لآن 
رضاء كل واحد ءن الشركاء بان يشاركه الآخرون في رأس هلله انما حكان 
عقابلة اشتزاكه اهو | ينا د في رؤوس امواهم ٠‏ فاذا انعدم اشترأكه في امال 
50 ادم رضاوه ا نان 5 ركه في رأس مالهالشر يكالزي مالغال 
اما أوهلاك ان مالك الحد 1 الشركاء يعد خاط رؤوس الاموال فاذا هلاك من 
الخاوط شي” فانه لابخل بالشركة انظر المادة ٠ )٠١51(‏ 


وكذلاك لواشتري احد الشركاء بعد العقد شيا برأس ماله ثم هلاك رأس 
مال الآخر فلا يخل ذلك بالشركة لان الشراء وقع مساب الشركة القائمة » 
فيكون المال المشترى والريح والكسار فيه على ما هو معروف في احكام الشركة 
الا ان الشر يك الذي اشترى الشي“المذكور بعاله يرجم على شرحكائه بمقدار 


أنصيائهم من نه ٠»‏ 


> باتكار احدالشركاءالشركةوؤاذا| تك راحد الشركاء الشركة تعدمنةسيذة 
فاذااثيت الشر يلك الثاني الشركة المدعي بهاثم ادعى المنكر ان رأس المال 
قد هلاك بيده فانه يضمن حصة شر يكه » وليس له ان يتمسك بانه امين ٠‏ 
وسبب ذلك ان الامين اذا اتكر الامانةصار يحكالغاصب انظر المادة(..ة). 
اب بانقضاء مدة الشركة ء اذا كانت الشركة موقتةه 














1١0 


والسيبقي |نفساخ الشركة في الصور المدكورة هو زوال مدني الوكلةامبنية 
غابها الشركة ٠‏ 

واذا انفسيخت الشركة واقتسم'الشركاء املاك الشركة على أن :تكوت. 
النقود الموجودة لواحد والامتمةلوادب ٠‏ والديون لواحد أو انتكون التقودلواجد» 
والامتعة والديون لواحد.».لانصح امم ء يليك ابض امن ادن كي 
مثتركاً دما يلق من الدبنبفي الذمم يكون مشتركاً ايضاً ٠‏ لان القسمة افراز 


الخصص » وذلك لايتصور :الا فى الاعيان المششتركة لانالدين وصف.فىالذمة 
لابقبل الافراز ٠‏ انظر المادة 01 والمادة 1و١ل» ١‏ 

ضمان الشربيك: 

الشر يك امين لايضم ناذا هلك مال :الشركة :لو بعضهفي بيده او تعيب» 
بلا تمدفته ولاجتفية لين “لذك اعد .شه بين لموال الشركة للاجار به ثم 
مات يبلا الخصص شركائه فان طم ان ننتوفوا حص همهم :من. تركته سواء 
كانت حصصهم في عين اخذها! الشرنيك وات :جتهلا لها اوفي دين كالوباع 
شيئاً من اموال الشركة بالدين ومات عجولا له » بان لم بين الممدينين: الذبن.في 
هم الدين المككور ٠‏ انظر المادة (01م) ٠‏ 

لساري ىت 

ينحصر البحث فيا المطيانبة.في المواضم الانية: - 

١‏ - العريف المضارية 

؟# ركلها وصفنها 


ع شروطها 














ول 
عمنحة حكبًا 
ا الاس ذف .ون ارمق الال والمضياري 
جد اها رمعل يف حت الضارية 


ريك المسارية: 


هي نوع شركة في الر بخ على ان يكون رأس امال من طرف والعال من 


5 تعب ييه اي نر 3 
طرف فوي تتحةق بثلاثة اءور : 


3 9 . 5 8 . 0 
١‏ - ان يكون راس المال عن طرف سواء كان شحضا واحدا او أ ذير 


من واحد . 


كص 6 

«دله أن يكن !الكل نف طرف نكواء ركان سما وانجيةاد افا كان 
من واحد 4 

ب - أن يكون اشتراك الطرفين في البح على نسبة يتفق غليها. فاذا كان 

عو 
الريح ركلة لاطر ف'لمامل كانت المعاملة«فرضاً. واذا شرط الريم كله لرب امال » 
0# واس َ- 

كانت المعاملة استيضاعاً . وتسص المضار بة مقارضة ايضا وقراضا... ويقال 
الضاحتب:رأس الما :.رب المال ..ولافائل + المضارت . (م 2 186) 

د 

ردن المضار ب 

عات المضارية عم من العقوذء فركنها الايهاب وَالقبِولَ بالناظ تذل 
عليها فالايجاب يكون بلقظ المضارية أو المقارضة » أو المعاملة » أو ما يؤدي 
معاني هذه الالفاظ » بان يقول. خذ هذا المال :مضار به على ان الربع يننا او 
على آن لاك ثلث الر .ع اؤ ربعه و يةولالمضارت قبات : او اخنت او رضيت 


او تخوذلك.؛ وكذلك اذا قال رب المال خذ هذا المال واعمل به علىان ما ززق 
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اله فهو يننا ء وقال المخيارب قيلت لآرث. الم المتصود «ن المتد قم تفيل 
بهذه العبارة . ( م 158 ). 

اقسام المضارية : 

هي قميان : مطلقة ومقيدة : ( م 1403) 

المضارية المطلقة : هي العارية ءن القيد المنيد ٠‏ أي التي ل تقيد بزمان » 
ولامكان » ولا نوع مجارة » ولا عنافع معينة» ولا ببائع معين » ولا عشتر 
ين 

المضاربة المقيدة : يالتي قيدت بشي" مما تقدمكان يقول ربالمالاعلني 
الوقت الغلاني » أو في الى كان الفلاني » أو اشتر الاموال الفلانية » أو عامل 


فلاتاً وفلاتاً » أو عامل أهالي البمدة الفلانية (م 14٠7‏ ) . “ولسكن المعتبر في 
التقييد » هو القيد المفيد . فان القيود ثلاثة : 

أ - القيد افيد من كل وجه » وهذا هب مراعاته . أنظر المادة 
(15). 


ن لكك ادف الليفعوهها لخ عب رز اناد علالمسارت وله خالكة 


ولا تعتير المضار بة مقيدة به» كأن ينبي رب المال المضارب أن يبيع بالنقد» 
نبداهد لاانئد: مند فالاجازت أن يبيع بالنقد وغيره » ولا يراعي تيد 
رب المال . 

اج سب القيد المفيد في الجلة . كانت يقول رب المال للهضارب اعمل في 
السوق الغلانية » فنى مثل هذا القيد إذا نمى رب المال عن خخالئة القيد لزم 
لعا افك كان شرك رت إلل تراعل لى لسرن اانه ولا 











١66 
تعمل في غيرها . أما إذا لم بئهه عن خخاائته جاز للاضارب عدم مراعاة القيد.‎ 
كان يقول رب امال خذ هذا المال واعمل به في السوق الغلانية والريح بيننا‎ 
تبذك انسار تلت . كلاجارن إن يعمل في السوى الل كرو روف برها‎ 
: شروط المضار بة‎ 


يشترط لضحة المضاربة ما يأني : 


٠‏ - أهلية رب امال لاتوكيل والمضارب للوكلة ؛ (م 1408 ) لات 
المضارب يتصرف بأمر رب امال » وهذا معنى التوكيل . فيازم أن يكون رب 
امال أهلا لاتصرف بالبيع والشرّاء »وان يكن المشارت اواك رلك + 

ات . أن يكون رأس الملل من قبيل الأمان '(م ١4٠5‏ ) على ما مر في 
بحث الغ اسار 6 رن ا فيقترط فيها ها 
يشترط في راع مال الشركة فلا نصح المضاربة عل أن مكرازة الفرذوضن أو 
العقار أو الدين في الذمم رأس مال » اللهم إلا إذا دفع رب المال عروضا أو 
عقاراً للمضارب على أن يديعه 6 ثم يعمل بثمنه مضارية » لان المضارب في 
هده الصورة دكون وك ببيع العروض والمقار والمضار بة تسكون مضافة الى 
المستميل أي يعد أن مكو المروض 31١‏ الثتان :الى النقد 7و كلك اإذا وال 
شخص لآ خر اقبض الدين الذي لي بذمة فلان وقدرهكذا درها واعمل به 
مضاربة » ذائه لصح لان المضارية تنعقد مضافة الى المستقبل أي ا 
يقبض بدل الدبن . فيكون المضارب اولا وكيلا بقبض الدين و بعد القبض 
تنعقد المضارية على رأس مال هو نقد (م 15٠‏ 1 


أن يكون رأس المال معلوماً » (م 14٠١‏ ) لان جهالة رأس امال 














ا 
تؤدي الى جهلة الريح » وكون البح منلىءا نشرظ فينج بان تكو ن يرا الماك 
مملوما ذا .وان يسم الى المضارب ( م 141 ) لانه أمانة فلا يصح إلا 


لد 6 » وهو التخلية » كالودبعة 6 ولان المضار بة تنعقد على أن 1 المال 


من أحد الجانبين والعمل من الجانب ال خرء ولا يتجقق_اح العيل إلا بعد 
خروج رأس المال من يد صاحبه الى يد المضارب . فلا تصح المضارية مع 
بقاء نيد, رب المال على راس المال » حى لوشرط العمل على رب المال ايضا 
ا سم من رأس المال الذي في يده لا تصح المضارية ٠‏ لعم يجوز 
الكاتةان بد الى رب امال شيئا'من وال الخارية لبر أو لققتري 
به » على سبيل المعاونة له ٠‏ 

2 كن .أن تكون - م كل من الطرفين م: ن الريح م معاومة ع عند العقد » جز 0 
ل رم 000 م > كونها معلومة فلان وال الحصة تؤدي إلى 1" زاع» 
وأما كرنها شائعة فلان تعيين قدر معلوم قد يؤدئ الى قلع الشركة في الريبح 
لمواز الا يحصل من الربع الا ذلك القدر الممين أو أقل منه . واذا دفع 5 
الآخر رأس مال على انه ان عمل يه في تدا قد ثلث الح بوذا 1 بهفي 
اليصرة مثلة فله نصف الريح ء جاز لان الحصة «علومة نشاعة » ع في 
تقسيم الريح الشرط حسيب العمل الواقع . 
: .ةس ان تكون انخصة لاتضارب » من ن لبخ * ل لان لله 
إحصة من رأس المال أو ان نبكون ب حصته راس الها ايت 
تكون المضارية فاسدة . 

و يلاحظ انكل شرط ,يوجب قطم الشركة في الربح أو جولة الحصية من 











/اه١‏ 
الربح أو كان يتضون عمل رب الل مع المضارب فانه يفسد المضاربة ء والا 
الث رط لعو والعقد صحيح . مثلا ان وقوع الترديد في /١‏ 0 أن لعطن د 
الطرفين مقداراً مقطوعا ( م 1417 .) يطسد العتد لان في الترديد جهلة وفي 
امار ر المقطوع . قطما لاشركة في الريح » لكن لو شرط كون اسار 
على الطرفين فالشرط لغو والعقد صحيح 

احكام المضاربة : 

انسار اما مس ون اك ال ل 

احكام المضارية الصحيحة : 

ل ا ل د 
عنزلة الوديمة » لان قبذه باذنالملاك لا عل وه اليدل والوثيقة . فآذا اشترى 
به شيعا صار نزلة الوكيل بالشراء والببع » لانه تصرف في مال الغير يامره بهو 
معنى صرف اويل » فيكون ششرائه على المعره وف وهو أن. يكون عثل القيمة 
او بالغين السير معتبر كا لراكل بالشراء لسار الات 0 
ابم كلوكيل بالبيع » وأما شراؤه بالنبن الناحش فيقع للا للمضاربة 0-0 
اذا اشترى بالنبن الفاحش ... والبيع أو الشراء اذا وقع فأسدا فرو للتضار 
يض ولايعتبر المضارب خا لا نالوكيل بالبيعأء و الشراء مطلقاً لك 3 
والفاسد ٠‏ ولعد رلا ع يكون شر 0 بالنسية المعينة عدن العقك 


(معاكلوهل). 


3 للمضارب ف المضار, و4 ة المطلقة ان ل ما و بن لوازم امارج 17 


فله أن الام وأو بالغين الغاحش 00 وان اشترى شمن امثل أ و الغبن البسيرء 
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وقول الموالة بثمن المال الذي باعه » وتوكيل شخص عنه بالبيع والشترا- 
وابداع مأل المضاز بة » والابضاع ع والرهن والارتبان والاجار والاستئجار» 
وان يسافر الىبلدة اخرى لاجل البيع والشراء »وتكون مصار يف السغر بالقدن 
المعروف مز مال المضازبة محسوية علائر ب ان حصل ريح (م )15١8‏ » دان 
بوكل عنه وكلا” با لخصومة » وان بحط شيئاً يسيرا من تمن المبيم اذا ظهر به 

عيب (م 1415) * 

وليس له أن يخلط مال المضازية ,اله إلا ني حالنين. + 

. الاولى اذا كارت عرف الله جاريا بخلظ المضارب ماله يخال المضارية . 


الثانية اذا كان دب الال قد فوض المضارب أن مل برأيه (م 5416 و 


141 ). واذا خلط المضارب مالا لضار بة به قنآلر.ج يمسم أولا عورأ 


الخاوط ثنا يصب راس مال المضاربة يقس بين الطرفين وما تصيب المال 





العائد للمضارب يأخذه وحده ( +1417 ) ٠‏ وئيس له ان يضارب بال لآن. 
من هلك تصصرقاً ليس له ان يعلكه أو علك ارق منه فليس له ان يمقد شركة- 
ولكن اذا فوض رب المال المضارب بان يعمل برأيه فان ل أن يعقد مضارية 
مع غيره بعال المضاربة ( م 15 ) تكن على شرط ان كم حم ب ال 
هن الررخ ء فاذا كان قصف انر يمح ارب المل وضارب المضارب على انيكون 
لمضاريه الثلت اخة رب المال الذطق ودضارتٍ المقدارب الثّلت وببق سنن 
للنضاربواذا كان قدضارب عل النصف فيأخذ ربالا لالنصف ويأخدمضارب 
الضارب النصف ولابيؤكو< لتعتاري ٠‏ ولبس له آنا هرمن كينا كن أنوال 


المضار بة » ولا ان يتبرع بشى' متها بدون إذن رب المال ٠‏ 








565 

لبس لد أن يشتري للمضارية نسيئة زيادة على رأس الال » الا اذا اذثله 
عرب المال لبذلاك.فان اشترى بلا اذنمنه كانما اشتراءله» عليه +ساره وله رد 
واذا كان رب المالقد أذ نله بذلك ييكون ما اشتراءمثتركا بدنهما شركة وجوه 
١(م418؟)ة‏ فيقسم ره حسب طفان كل واحد مهما للمال المشترى ٠‏ .ثلا 
إذا كان رأس المال ماه دينار واشترى المضارب ياذن رب المال أموالا : عاة 
وين دينارا » فريح ثلث المال يقسم «ينهما حسب النسبة المتفق علليها في 
العقد » وريح ثلث المال يقسم عليههها بتسبة ضهان كل واحد لمقدار منالثاث . 
وانخسار الذي يصيب ثلتي المال مكون كله على رب المال 6 وانلسار الذي 

«#صوب ثلث اطال يكون على الطرفين ينسبة ضيان كل واحد مْ, بما للمقدارمن 
الناش ٠‏ وكذلا لو اشترى برأس مال المضار بة كله أموالا فاستأجر لنقلها 


و و أصلاحها مثلا بلا اذن من رب امال كان متبرعاً » » لانهلم ببق في ببده ثي 5 


عن رأل الال » فصار بالاستشجار 0 
خصار عاقسً ع لاجل مال غيره » 


* - على المصارب في المضاربة المقيدة أنيتبع القيد مطلاً دا كان مفييمٌ 
(م فا 7 لان الاصل في الشروط اعتيارها قدر الامكان , واذا خالن 
القرما كن عام 6 اسار عليه والري له » واذا تلف مال المضارية 
يكون ضامناً (م ١45١‏ ) الااذا عاد الى الوناق قبل التلف » اما دا لم 
0 فياخو القيد وتمتهر المضارية مطلقة. مثلا إذا دفع أحد لأأخر رأس 

مال على أن يعمل به في بغداد » فليس له أن ي«مل به في الخلة ؛ لان البلاد 





1٠ 
تان رخما وغلاء تلت فيقوة اليم وال شراة» واذا دقع رأس الال اليه‎ 
على أن يبي بالدرام فلا وي :اقل قلا أن 3 درام والدنائير لعدم‎ 
أفاكدة مق ااا لمك و واذا كان القيد قد جاء إصورة النبى فايس المضارب‎ 
تقل كارت الفكدة مختملة . كا لو قال له على الا تديع في سوق المبدان‎ 
اما اذا لم يكن من النمي فاعنة فافلا عبرة بهم لو قال له على‎ )11850 
0 الا تديع حلا » فان له ا اي‎ 

4 انسار كاه على رب امال واذا :شراط كونه 'مشتركا #الشرط 'لنو 
0 ل ات ا وكل 4 أجرة من الر بح » 
زلا جه لمسخل' شين مو :3 مار توكدوك !اذا علف اش 
م47١‏ ) بلاتعد الأضارب أو تتصيره أو + لئتذ » على ما سبق 'تفصرله . 


ع المضارنة الؤاسدة 


-11 فدن قوط دن : الشروظ السالفة الذككر فالمطارية فاعدة . وحكها انه 
ليس ل رب ان له حل شيد من تدم د ذكه من الصالاحيات 2( بللا إستحق 
اه ن الر بح وانما له اجر 00 الربح 
امش روط في العقد وكيا انه اذا لم يكن قد حصا ل في المضار ار بة القاسدة رح » 
فليس لمضا رب شي “مطنتاً 1 وحه 2 لان المضار 4 الصح. عده اذا ذالم 
صل فم ارح ل مستحق اأضا ارب شي 6« وهذا في الفاسدة من باب أ ولى 
(رم ١455‏ 1 : 
ما بيبطل به عمد اأضارية 3 


ا كنك 
يبطل عقد المضارية ويتهى حك باحد الاحوال الا"تة : 











كس 


١‏ - بالفسخ . ولكل واحد من الطرفين الفسخ لامها من العقود 


مسبسل م 


كير اللأزمة": 


* حت ينبي رب المل المضارب عن التصرف » أي بعزله (م 18454 ) . 
5 يشترط في الصودتين علم الطرف الثاني بالفسخ وعل المضارب بالهبي » 


وان يكون مال المضاربة نقواً عند الفسخ او النبى » ون كان متاعاً كان 
لامضارب ببعها بالتقد . وذلك لاجل ان العرف الريحج دن اللسار» وان كن 
0 و بعضه مناعا وقت الفسخ او الغبي فليس المضارب ان يتصرف 


بالنقود ول كن له ان يسيع المتاع لبحوله الى نقد . 


.» - عوت أحد الطرفين أوخر وحة 2 ناهلية اتسيف بالجنون المطئق. 
او بالحجر عليه ( م ١854‏ ) لان المضاربة تشملالوكلة 6 والوكلة تبطل عوت 
اوكل أو ا موكل 5 واذا ما تالمضارب بلا اموال المضارية او ديونها فالضمان 
في تركته ( م 1*٠‏ ) وانظر المادة ( ١ه‏ ) فان حكها جار في هذه المألة . 

.4 - بانتهاء المدة اذا كانت المضاربة موقتة بوقت ( م 1545# ) . 

5 2 ادك راس كال قزم التصرف نه : 

واذا اتنهى عقد المضار بة وكازفيها دبون في فمم الناس » فانكان فها ريح 
فان المضارب بر ع عل تخصيا با لانه أجبر قد عل يعجر رة» وثي حصنه 0 ناريح 6 
وألا جبر مور عإ على ايغاء العمل المأجور على ايفائه 2« وحصيل الدبون من عام 
مل المضاربة » وان لم يكن فى المضار بة ربح فلا اجبار على المضارب بتحصيل 
الدون بل عليه ان نوكل رب المال على تححصيلها . 





ا 
اختلاف الْضاب ورب المال 
اذا ادع ى المضارب العموم والاطلاق في المضار بة » وأدعى رب الال 
التقييد » فالقول قول المضارب وعلى الثاني البينة » لان العموم والاطلاق هو 
الاصل والظاهر في المضارية . واذا اختلفا في مقدار ما ستحقه المضارب عن 


يي د 


أ رجح فالقول قول زب امال 600 ا المضارنب في هذه لصورة ,بد ع زيادة 
| 


الاجرة 5 و15 احدلعا ف مقدار وأسن المال المقبوض في بد لمضارب فالقول 


قول المضارب » لان القوّلَ قول القَايِضَ مثلا إذا كان بيد أنضًا أرب لعد بيع 
أمؤال المضّار بة الف ديتار ؛ فاذعى رب الال ان راق الملل الف ء قلا رخ 


أو أنه تسعائة والريم مائة فقط 5 وأدعى المضارب ان ا امل سهائة 6 وان 


الباق ربح غالتول قوله: 











ان اس عد 


ينحمثر البحث في المزارمة بامواضيع الأكية : 
و بر كارا 
لالد شروطها 


ع 1 


يفنا 
كفرريت . المؤارعة 


مني بعقد يرد .عل الزرع يعض" ما.يخر ج منه .. أي الشركة قل كون 
الازض دن طرف والعيل مرق طرفِدب». والااصلات تقسم بين الطرفين 
) م 15 ) سواء كان البذر من صاحث الارض او من العامل » والمراد من 
العمل هو العمل المقتغى لازراعة قبل ادراك الزرع ». أمااما يلزم ند الاجراك 
كالخصاد والدياسن فهو .على الطرفين 6- إلا اذا اشترط كونه عل المؤارع 6 فانه 
حيندك يكون علية على الرأي الصحوح : 


ركن المزارعة 


موكيا الاحجاب والقبؤل » ( م-+158 ) ليس لما الفاظ عتقوصة بلكل 


مالدل على القراضي برع شنخض .ارض الآخر بجزة من الدارج إام نباب 
وقيولا 2( كان يقول رب الارض أء َك هذه الارض لتزرعها مز م 0 
مشها قدزه النصف مثلا فيقول العاءل قبات .“ولا تتحقق المزازغة الا بازبعة 





1 

أدرن: ان » وعمل » وبذر» لات » وتنعقد بالافظ والكنابة و بالاشارة 
المعروفة للاخرس . 

صفة عقد المزارعة 

هي لازمة بالنظر من ليس عليه البذر » فلا علاك فسخها يدون رضاء الاخر 
الا بغدر» وي غير لازمة على من عليه المذر قبل القاء بذره في الارض 6 
فتملاك فسهها بلا عذر » لانه لا مكنه المغي الا باتلافماله وهو البذر بالقائه 
في الارض فيهبلاك فيها ولا يدري أن كان يفيت اولا» وليس كذلك من لا 
بذرله . أما بعد القائه فلا علك الفسخ . 


شروط المزارعة : 


١‏ - أن يكو نكل من العاقدين عافلا.. وأما البلوغ فلي بشرط فتجوز 


للصبي المأذرن عد المزارعة )م وة ١‏ ( تكن عقده نافن اما اذا كان غير 


مأذون فيتوقف عل الاجازة . وهذا الشرط للاننقاد . 

* - ان تكون الارض معلومة صالمة لازراعة في مدة المزارعة » فاؤ كانت 
سبخة أو نزة لا تصح» لانها مستأجرة ببعض ما يخرج منها » واجارة ما 
ذو لازرع فيه للا لصح : اما اذا كانت ضالة ولككن للا كن زراعتها أت 
العقد لعارض كانقطاع الماء موقتاً حت المزارعة (م ١1485‏ ) 

» ب التخلية بين العامل وبين الارض » ليتمكن من العمل بلا مانع 
(م ١+‏ ) حتى لواشترط ان يكون العءل على ربالارض والآ لاتوالبذر 
عل العامل 6 للا تلصح 4 لعدم التخلية 3 


5 تعيين ما بزرع او تعميمه (م 1584 ) أن كان البذرءن العامل » 











1 

لان بعضامزرءعات يغس الارض و بعضها يفيدها ؛ مع تفاوت كبير في «قدار 
الضرر والافادة » فلا بد من بيانه . 

ه - بيان من عليه اليذر» حسما لإتزاع لانمكها لصح زكرن سك 
العامل » يصح ان يكون من رب الارض » فعدم البيان يفضي الى المنازعة . 

ح بيان حصة من ليس عليه اليذر؛ ٠ن‏ الحاصل » وان تكون الحصة 
َزءا شائعاً (م ١400‏ ) ..واذا بينت حمبة رب البزركى ‏ لأن نصيب 
لذ كن مان سزكد : 

أما بيان المدة فليس بشرط لجكريان العرف. بذلاك فاذا لم يبين مدة فاك 
المزارعة تقع على اول زوع يخر رج . 


واذا فقد شرط من الشروط كانت المزارعة فاسدة ( م ١58807‏ ) 


أحكام المزارعة : 


المزارعة اذا استوفت شروطيها حت فيترتب عليها : 

١‏ - هلك العا الانتفاع بالعمل في المال والشركة في اللخارج ,رن 
لاض فيان ل . ,مو فق تنو الامانة والشركة وغذا قثل انيل أحارة! عدا 
شركة اثباء د والصحيح انها عقد قائم بذاته كدح له جو اجارة ولا هو 
شركة . بل هو عقد اسمه . المزارعة ‏ له احكام خاصة كسائر العقود الممماة» 

#6 انكل ما كان منعم ل المزارعة مما يحتاج اليه الزرع لاضلاحة وعاءه 
فعلى المزارع » وكل ما كان من ناب النفقة على الزرع » فغليهما علىقدر | نصنامما 
كالسهاد واجرة الآ لات اارافية للدياه » لان ذلك ليس من عمل المزارعة حتى 


نص 3 المزارع : 








انا 


“ات أن يكون امارج أبينهها حاب الاتقاق (م ع1 ) فان ل مرج 


الارض شيعا فلا ثى* لاحدها قبل الآخر . 

")ذا زاد احدها لاخر شيعا عن المنذار لمم غليْه هن كان ذلك 
قبل نضج الزرع صح شواء صدر من العامل او تفن رب الارض + وان كان 
بعد نضج الززع فان كانت الزيادة من صاحب البذرء لا لض امارج 
تدنهما حسدب الاثفاق السابق 6( وان 3 اس من 3 يذرله صددوتث »2 والاصلفي 
ذلك انه اذا كان المعتود عليه كال جوز ابتداء عمد المرازْعَة عليه جَازت 
الزيادة» وان كان تبحال لا وز ابْتداء المَقد عليه لاوز الزيادة» وَالمرّارعة 
لا تجوز على زرع إعد نضجهء لان العمل لا يؤر فيه بالؤأء . 

اما 32 المزارعة اذا فسدت » فان الحصول يكون كله لصاجي البذر لاله 
عاء ملكه فان كان صاحبه هو العامل فعليه اجر مثل الارض ء وان كان هو 
رب الارض 2 فعليه ا العامل 8 0 الاجرة زدع الارض وان لم يحرج 
م لآن الواجب في المزارعه الفاسدة آجر مثلّ العمل » واقعدام اعذارج 
لاعنع وجوب الاجرة في الذمة. بخلاف المزارعة الصحيحة فان الواجب تأعامل 
حصته من الذادل ولم يحصل شي > فلا شي له : 

انتهاء المزارعة 

تذهي المزارعة بامور: 

١س‏ بفسخ صاجب الإذر كأمتناعه عن المطئ في العقده قبل ابثار البذز 


*« ل بانقضاء مدة المزارعة : 








لد 
#اب يموت أحد المتعاقديين اذا لم يكن الزرع ل يزل غير ناضج , 
4 ست يفسخها لعذر اضطراري» فان المزارعة كالاحارة وز فديخمابالاعذار 
5 اذا اقنضى بوم الارضلاداء دين على صاحب الارض لاوفاء له الا من من 
الارضء» وكا او عي العامل: عن العهل لمرض » وكا لواضطار المزارع الى السذر » 
أو اضطر الى تبديل حرفته لان من 'المرف مالا يغنى عن جوع 
ادية 


واذ الت المزارعة بالفسخ او لغيزه من الوجوه فلا يخاو الخال 0 


00 
الاول ان تنتهى قبل الزراعة ء فلا شي حينئذ لاعامل وان خرث الارض 
و الا ؛ وقيل على صاحب الارض ديانة ان يرضى العامل فها اذا امتنع 
عن المذئ في العقد قبل ابذار البذر. وارى ان القواعد الفقبية تقذى بتضمين 
صاحب الارض حينئذ ؛ لانه بفسخه العقد بعد ان قام العاءل بالحرث ونحوه 

كرون فدغره. والغرس ضمن العقد موح<ب للضمان . 

الثاني : أن تذتهي والزرع مستدق لاحصاد فقس الأارضن ان صاحينها 
قر اال جد نميه الام 

الثلث : أنييكون الزرع لم يستحصد ذن الزرع يبت الى ان ينضج ؛ وعلى 
العامل حرة مثل الارض بأسية حصاه من الزرع 


ولا فسخ المزارعة مطل يموت احد المتعاقدين اذا كان الزرع غير ناضج 


بل سبق المزارعة على حالها فاذا مات صاحب الارض فالتلاح يداوم على العمل 


ال ان م كّ الزرع وليس لوارئه 0 عنعه , واذا هات الفلاح فورثته يرون 





١" 
بسن أن تسعيها على عقد ابهم فتعتبر المزارعة باقية 2 فلوس اصاحب الارض‎ 
)وبين الا يستمرؤا عىعقد ابم‎ ١44 حينئنا ان حبرم على اخلاءالارض (م‎ 


وحَينئد يكون الزرع القاثم مشتركا بيهم ودين صادحب الارض وعندئذ اما ان 


يقتسموا الزرع بالحصص واما ان يعطيهم ضاحب الارضء قدر حصههم من الزرع 


البقل » واما ان ينفق على الزرع من ماله الى وقت الحصاد ثم يرجع عليهم 


بصم » لان في هذا رعاية لاجانين ٠‏ 


05 0ه 














الكساكاة 


التكلام في المقاة ينحصر في الواضيم الاتية : 
5 روا داركاناك وضيها 

+ ح ششروطها 

0 احكاءبا 

ع ع اننهاؤها 


توك الكانة 


شي نوع شركة على ان يكون اشجارءن طرف » وتر بية رز طرف آخر 


ويقسم ما بمحصل من الْقرة بينهما ( م 1441١‏ ) . و بعبارة أخرى هي اصلاح 
الشجر يزء مما رج من مره . ويراد من الشج ركل ما غرس ليبقى في 


الارض سنة فا كثر م نكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة » سواء كن 


مثمراً أم غير مثمر» و يشم هذا التكروم والرطاب وأضول الباذتجان وقوه » 
وتسكون المساقاة على غير المثير في نظير ما يأخذه المساقي مر. الدمف 
والحطب وها . 

وجوز عند المالكية في الاشجار والاضراوات وكوها, حى فيدود القن . 
م ان عمد المساقاة اها للصيح على الاشيجار الي في محتاحة الى القر بية والعمل 
للحصول على الثْرة » فلا نصح المساقاة على أشجار أدرك مرها ,. بل تكولونت 
فاسسدة ». لابا. لو دناه الاقنضى أن لاشتجقر: العامل من هررة «الاشنجار 


بلا سيب . 
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ثم ان انقر بية والعمل في الاشجار على ثلاثة أقسام : 

. العمل اللازم لتر بية المْرة قبل اذراكها وهو على العامل حم‎ ١ 

؟ ح العمل المقتضي للاشجا ركتكر يب الاخل مثلا » وهذا يكون على 
المتعاقن إلا إذا شرط كونه على العامل . 

- العمل اللازم بعد ادراك القْرة وقسمتمها وهذا يكون على الطرفين كل 
وأحد يقوم عا يخص حصته . 

رك المساقاة 

ركنها الانهاب والقبول » وليس للها الذاظ مخصوصة فاذا قال صاحب 
الاشجار لإعامل اعطيتك اشجاري هذه وجه المساقاة عل أن تأخذ من ثمرتها 
كذا حصة وقبل العامل تنعقد المساقاة ( : ”115)) وتنعقد بالكتاية » واشارة 
الاخرس » كسائر العقود . 


صعة عقد المساقاة 


هو من العقود اللازمة » فاذا امتنع أحد المتعاقدين بعد نمام المقد » أجير 
على الوفاء به , هذا تفترق المساقاة عن المزارعة » فان المزارعة غير لازمة على 
فب التدذر ةيل الثاء يخزه عل هااسيق انه * 


روط الماقة كي .: 


ا يكون العاقذان عاقلين ميزين ) م *144) وأمًا البلوغ فليسن 


لشرط .. 


#اج أرذيكرن المدفوع من. الشجر. الذي :فيه 'ثمرة :هما يز :يد الغخل في 
الغرة ؛ فان كان المدفوع ماد فيه بسر قد تناه عظمه فالعقد فاسد لانه اذا 











الا 

تناتقى عظمه ذانه لا يؤثر فيه العمل بالزيادة . 

وان بيكون الخارج لهاء فلو شرط ان.يكون لاحدها فسدتء لوال 
الشركة , 

ع تت كون حصة كل واحد مهما من اتفارج مشاعة معلوءة القدر 
(م 1445 7 

>- إن يحكرن انشع المترمولة بلو.] ٠‏ وان يسلم الى العامل 
0 ) لان التر بية لا تمكن بدون التسلم . والمراد مر 0 هو 
يلي رب الاشجار الى العامل 6 حى. لو شرط العمل غليهها فددت . 


ولا يشترط بيان ال لان وقت القْر معلوم » والتفاوت الواقع قلول» فاذا 


لم تبين مدة يم العقد على اول ثمرة كر اج ف اول السنة .. ننم إذا كانت 
الاشجارلم تثمر واقتضى اعطاؤها بالمساقاة ع فانه بشترط بيان المدة ذا لم 
يبين المدة يفسد العقد » لان الأتمار في مث لذلا يتغاوت تقاوناً فاحشاً حدب 
قوة الازض وضعفها ء فلا يمكن صرفه لاول كرة تخر ج منها - وكذلك تسد 
لوعينت مدة لا كرد حصول الاعارفها . أما لو عياك مده تتردد بين 
ول الأعاء رفيها وعدمهع فالعفد صمح لاحمال الاكار . واذا عيذت مدة 
و يرز فيها بعض الم رم برذ بعض العْر بعد انقضاء المدة » فالعامل بكون 
شريكا فها برزفقط . أما إذا لم يبرز شي" طول المدة فالعقد فاسد وللعامل 
تل 
أحكام المساقاة الصحيحة هي: 


١ح‏ انكل عمل يحتاج اليه الشجر م رن السق واضلاح الغير والميفل 





ا 
«التلقبح التكل 1 1 العام »لاما من توادم المئةود علية ؤيتناءله الفقد . كل 
ذاكان متى بات |النفتةاغل الجر لمن السجاد :واناضت لتر اكش ووه “فى 
الطر فين » على قدر حصتهما » لان العقد لم ينابله لامقصوما ولا خروروة 
3ك للد اذززلة:طاى »الان ذلك بتكون بط اثتباءالمدل/© فلا يكرق من 
2 العقد . 

ان 2 الخارج 9 العاقدين على الشرط ( م ا 
مت إذا لم يخرج الشجر شيئاً فلا تي* اواحد من العاقدين 


وأما المساقاة الفاسدة لسكها .ان الثرة تسكون بعامها اصاحب الاشجاز 


أذ العامل أجر المثل ( م ١47‏ ) على الا تز يد الاجرة على :قداز الخخصة 


التي كان قد رضى ها . وكذلك له اجر في المساقاة الفاسدة إذا لم يحرج 
السجن كرة! ‏ : 

اا فاق 

تيا اللخافة بأنورج 

أ دعوت لخد القافدان" 4 بز اله إذا ثات ماخث الاكتجار والثرة 
فج فرعانة أضاحة الجاننين يتأوم الغامل» على العمل الى أن نتضج الغرة 
ولا توغ لورثة المتوفي منعه » كا أن العامل لس له أنجرة في اللذة القي بين 
انقساخ الفقد ونضج القْر ٠.‏ واذا مات العائل والمرة فنجة فاورثته أن يدوموا 
مقامه وليس لصاحب الشجر منعهم . ولسكن العامل أو ورئته لا يرون على 
الدوام على العمل » بل طم ذلك ان شاؤًا » :وم ان يتركوا الغدل 6 وخينئذ 


يكون صاحت الشاجر خيراً بين أحد الانور الثلاثة الآ قية:: 











11 
أ س الموافقة على قطع الثْر القائم وق..مته حسب اللنسمام المتفق عليها . 
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ب سح اعطاء العامل او ورثته من التقود قمة ' مالتخخص أصيههم مستحتاً 
لقطع . 

ج - الانفاق على الشجر حتى ينضح القْر ثم الرجوع على العاءل أو ورثته 
بقدر نصيبه مما انئق او ان يِأَخذ به ثماراً من تصيبه (م 1484 ).. 

* - باتنباء مدة المساقاة . 

سب بالاقالة . 

- بنسخ أحد الطرفين لعذر من الاعذار التي مر ذكرها في فصل 
المزارعة . ومن الاعذار عر العامل عن العمل لمرض أو عاهة أو حوها او 


تزه هرا مضطرا اليه ان اشترط ان نل بتفتهدء وإلاء فار يكون يمتها 
سيغرة هرأ مصضطرا الية أن اصخر 000 سه ع و[ فلا يكن كل ممم 


عذراً بل له ان يضم غيره مقامه . ومن الاعذار التي في جانب العامل. ان 


0 3 7 عدار فام)ه 5 
يكون سارقا معروفا بالسرقة » فيخاف منه على الثر والسشغفا ٠ثلا‏ : 





كناب الولاد 


ينحصر البحث في الوكلة بالمواضيع الأاقية - 


» تعريف الوكلة ووكنها وصلتها‎ -- ١ 

# سس أقسامهاة 

» شرءطها‎  » 

ل احكامها العامة » 

و - احكام الوكلة بالشراء » 

ح احكام الوكلة بالببع » 

7 -. .الا نحكام المتمطلقة بالأمو > 

م سح حم الوكلة بالخصومة » 

- انبهاء الوكلة . 

عر يفت الوكلة + 

هياقامة ال فسان ن غيره مع نفسه في لصرف جائز معأوم ا وشال : 
لدقيم موكل » ومن افامه مقامه وكيل » ولفلك التصرف » موكل به آنظر المادة 
00 وض عن نياو الكل لاد ا يفن 

اك الا لصح الوكلة العامة ع الا أن هال » ان التعميم يؤدي الى الغرض 
من انعمبين الموكل به فان التعميم (شمل جميع انواع التصرفات وهذا يك مالو 


عون تصرف مخصوص . 


والوكلة غيرالرسالة منحيث الماهية واكم » اما ٠‏ نحيث الماهية فانالرسالة 
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يي تبليغ احدكلام الآآخر لغيره هن دون ان يكون له دخزففي التصرف 
و يقال للمبلغ رسول ولصاحب اللكلام مرسل وللآ خر مرسل اليه . (م٠4١)‏ 

.واما من حيث الحم » فالفرق ينضح من الأمور الاانية : 

00 كيل يقد العقد بنفسه والرسول انما هو مببمخ كورن مرسلء قد 
باش ر العقد 

+ -* الكل قذ يضيت الدقذا الى بنفسة والرصول متنيغه الى موكله دايا 

م« - حقوق العقد في الوكلة تءود للوكيل لا للتوكل » وفي الرسالة تعود 
للمرسل لا لارسول 

حت رؤية.الوكل المببع قسقط خيار الرق ية ورقية الرسول لا تسقطه . 

ه - الوكل اذا 7 عزلا حقيقياً لا تنتبى وكالته الا بمد علمه بالممزل 
والرسول تذنهي رسالته هن حين العزل . 

>< لا جوز الوكلة بالاسنقراض ( على الرأي الراجح ) وتجوز الرسالة به 
انظر المادة (م 1484) 

ركن الوكلة 


ركنها الا يجاب والقبول كسائر العقود » وليس لها الفاظ مخصوصة م بل 


كل لنظين يدلآن على اقامة شخص غيره «قامه في التصرقف يصلحان اميا 
وقبولا » كان يقول الموكل : وكانك بكذا او افمل كذ او اذنت لك ان تل 
كذا اء اجزت لكان تفع لكذا » (م1587): ويقول الوكل قبلت او رضيت. 
والقبول ما يكون صراحة ,يكون دلالة »كا لو قال الموكل وكا لك بكذا فسكت 
اوكل تمباشراللالمذكور فيالايجاب فاز تصسرقدصديح » سواء وقعستمباشرته 





تا 
العمل في الجلس او في خارج ال اس »ء لان السكوت في معرضن الحاجة بيان . 
لتكناذا كان الوكل قد رد التوكيل بعد ضدور الايجاب لا يكون هدك توكيل 
ما ناذا لصرق لز هلك لة الب مايق متشااره لكر تم رفه محا 
تفتلاف حق المركل ودئل قد لكون موقوقا: عل اجازقة باعتتان المتصرق فطولياً 


كا لو وكل احد آخر يبيع داره فرد التوكيل ثم باع الدار؛ قن بعك ماركا 


1 عارك ره 0غ دقه بكرن التعيرت نتافم حق التعيرقع يقد عب لو 
وكل اخد آبخر بشراء دار» فرد التوكيل ثم اشتراها فان الشراء يم له نافناً . 
ثم انالاجازة اللاحقة لامقود الموقوفة 3 الوكلة السابقة فاذا عقد الفضولي 
عن غيزه كان عقذه «وقوفاء فاذا أجاز مر عقد الفضولي عته . تقد العقد 
باغتبار الضولي مكيلا عن ايز جين المقد» فبيم ابغضولى واجارته وهبته تكون 
ثافدة اذا اجاز مره_ عقد الفضولى عنه » 5 شروط الاحازة متوفرة عند 
صنورها ٠‏ هي جود العاقدين, المعقودعليه. و كونكل منالء اقد ين اعلا لاتصمرف» 
اما شراء الفضولي فان اضافه الى من عمد عنه كان موقوفاً على اجازته "كا لو قال 
اباتع بعت هذا المال لفلان يكذا درها فقال الفضولى قبلته عن فلان . اما لو 
اذاف ااخ رامال لق ظتدقه حممد لق لتيل 5 لو قال البائع بعننك هذا 
ل لنلان كنا درها ؤقال المثتري أشر اكت ١‏ قلت +3 ع البيع 1 عليه؛ 
0 قال اله باع 59 6 اماك كد درها همال المشتري قياته عن فلان » 
لا ينعد البيع ليم ايكان ارتباط القبول بالايجاب في هذا الوجه . : 
٠‏ .والاجازة لا تلجق غير العقود الموقوف. + فلا تلدق المقود النافذة.هوالعقود 


الناييدة او الناطلة 6 7 0 الاتلاف ولو اتيف اجد مال شمن فاجاز 











ا 


صاحب المال ذلك الاتلاف لا تعتبر الاجازة» فله <ق تضمين المتلف بعد 


الذي باعه الفضولي وقد نكون الاجازة لعقد قد وقم كا لو افسد الخياط الثوي 

فاخدذه صاحب الثوب وليسه » فليس له تضمين اللياظ بعد ذلك » لان أخذ 

صاحت الثوب 03 به ولدسه ايأه « اجازة لفعل الخياط في الثوب 2 واستئى 
040 

من الافعال الاتلاق » فائه لا تتلحقه اجازة » 5 مر (نقاً * 


وهل .يتضمن الامر التوكيل 8 أي اذا أمر أحد آخر باجراء حمل فهل يكون 


ذلك توكلا له بالعمل المذ كور + 


ان الامر عكون عل ثلات خالاث + 

١‏ - يعتبر فيها توكيلا» وذلك إذا صدر الافر مفيناً اثابة المأمور عن 
الأآمر فى :انجزاء عمل »كا لودفع أجد الى آخر نقوداً وقال له اشتر الشرء 
الثلاني من التاجر الفلاتي فذهب واشتراه منه », وكا شرط للغأمور اجرة على 
العمل الذي أمره به » لان شرط الاجرة دليل الاناية . 

<- يعتير فيها رسالة . وذلاك اذا صعز الافر على وجه لا يشعر باناية 
الأمور عن الآآمر .كا لو ساوم أحد ناجراً في مال ثم أرسل خادمه قائلا اشتر 
الملل الذي .لومت فيه مع فلان اذهب اليه وقل له ان سيدي اشترى مك 
المإل الفلاني بكذا » فان المأمور هنا زسوللا وكيل و والامر ارسال لا توكيل. 

١ ©‏ يعتير فيها مشورة لإ توكيلا ». ولا ارسالاء كاءاذا صدر الامر في 





لا 


01 - و ؟ 
مهام الاستشارة والمشورة, كا لو قال أحد لا خر فيمعرض شرائه شيئا : اشتره 


بالف فائه يد ٠‏ 
صفة عمد الوكلة 
هي من العقود غير اللازمة من الجانبين أي انه يجوز لكل من المتعاقدين 


فسخه بدون رضاء الآ خر » الا اذا تعاق بالوكلة حق الغير فانها تكون لازمة 


تتكون لازمة اذا كانت باجرة لان الوكيل حينئذ أجير خاص» أو عام: فيترتب 
على عقد الوكلة حيذعذ أحكام الاجارة ٠‏ 
وسستت أقسام الوكلة 
جا ودود 1 
تنقسم الوكلة باعتبار العقد الى مطلقة » ومقيدة بلشرط » ومعلقة » وعضافة 
0 2 
الى الزمن المستقيل . وتنقشم باعتبار الموكل به الى عامة وخاصة . 
الوكلة المطلقة : هي التي لم تعلق على شرط » ولم تقيد بشرط ولم تضف الى 
الى مستقيل » كان يقول الموكل وكلنك على بيع داري فيقول الوكيل قد قبات 
م 5 1) : 
الوكلة:المعلقة : هي التي علقت على شرط كان يقول الموكل ككلنك على 
بف اذا جاء التاجر الفلاني الى هنا وقال الوكيل قبلث » فذا جاء التاجر 
تتحةق الوكلة فلاوكيل بع الفرس حينئذ وليس لله ببعها قبل ذلك (م 1480) 
وكذلك تنعقد الوكلة. معلقة كا لو قال الراهن للمرتهن اذا حل أجل الدبين ول 
أؤدي الدين اليك فانت وكبلي بيع المرهون لاستيفاء الدين وقبل المرمن » 











1/5 


فاذا حل الاجل 6« د ف اراهن بالدين فلامرء من بن ديع ا رهون أسة فاه الدين 


من عنه . 


ومن انواع الوكلة المعلقة . الوكلة الدور ية وهي ان يقول الموكل وكانك 
ببيع هذا المال على أي كا عزلتك فانت وكلي » فكيا يءزلة الموكل تنعقد 
وكلة جديدة . واعا ميت دورية لامها تدور على نفسها . وصورة التخلص من 
حك هذه الوكلة هي أن يقول الموكل رجعت عن الوكلة المعاقة وعزلتك عن 
الوكلة المنجزة . 


الوكلة المقددة : هي التي قيدت بقيد مفيد من كل وجه » كان يقول الموكل 
وكانك على بيع داري يعائة دينار وقال الوكل قبات + فليس له ان يخالف 
القيد فلا يوز له ان يبيعها باقل من المقدار المضروب له » واذا فعل كان بيعه 
موقوفا على اجازة الموكل 7 ). امااذا ل يكن في القيد الذي قيد به 
الممكل رفتدة نما فانايدمة لخو ولانة راتما الوكيل بجراعاتةة كا لوقال الوكيل كافك 
ع هذه الدار بعائة دينار ولا تبعها باكثر من ذلاكٌ .افان لاو" 1 أن دعا 
' باكثر هن ذلك ولا عبرة بالقيا ل له بع مالي يكذا ولا نيحد بالقرت 


كفلا ء:فان هذا القند لفوا. ::واذا كان القند. 0 


نأوحه وغير معغيد من 


وجه فان كان الموكل قد نهى الوكيل عن غخالفة القيد »+ لزم:الوكيل اتباع القيد 

فاذا خالف كان عقده موقوفا على اجازة موكله »كا لو قال له بم هذا المال بككذا 
وقوفا على ١‏ بع 

عحضر من الشهود فان هذا القيد مفيد من وحه وهو اذا كان الشهو 5 إنذا أضر بن 


عدولا . وغير مفيد اذا نيين اهم غير عدول » فاذا كان ال موكل قد قال له 





18 
لاتبع بغير محضر الشهود » لا يجوز للوكيل الخالقة ».وان لم يكن “قد باه كات 
له الخالنة . 
غير ان الوكيل ليس له الخالفة في الجتس الذي قبده به الموكل» ولو كانت. 
الخالفة الى النفع . فلو قال له بع فرسي بالف درم فباعها بخمسين طن عر 


الحنطة لا ينف البيع على الموكل .أما اخَالنة في القدر فان كانت إلى النفم > 


فجائزة » والا فلا ينشذ المقد في حق الموكل » ك1 لو" ككله على بيع قرسه يعاة 
درجم فباعها بالف » فان العقد نافذ في حق الموكل لان اغالفة إلى النغم »> 
فكن اذا باعها بمانين درها مثلا » لا تنذذ في حق الموكل . 

الوكلة المضافة الى المنتقبل : هي التي قد حكها فيازمن في الستقبل > 
أي ان اثر العقد فيها لايعتبر الا آذا جاه ذلاك الزءن الذي تقيدت به الوكلة» 
"كا لو قال الموكل وكاتنك على بيع ذاري “عند حلول شهر نيسان وقال الكل 
قبات فان تضرف الوكيل بالبيع لاتير الا اذا خل نسنان (م  )1505‏ 
والغزق بين الوكلة المعلقة ‏ والوكالة المضافة الى المستقبل » ان الوكالة؛في المعلقة 
لا تنعقد الا عند حقق الشرزط » وفي المضافة » تنعقد في الحال ولكن ظطوور 
حكبائلا يكون إلا في [استقلق . 

الوكلة المخاصة : هي التي يكون موضوعها عملا معيتاً .أو أعمالا معيئة »كن 
تقول وكانك باجارة ارض أو بيئع فرس» وحم الوالة اتخاطة أن الوكيل ليس 
له ان يتصرف عن الموكل الا بالخضوص الذي قبد يه . 

الوكلة العامة : مي التي لا تشتدل على نيان عمل هتين بذاته ول يقتصر فيها 


تت 9 6 2 
على ذ و اناية الموكل الوكيل في اعماله إصوزة عافة أي يد و عنازة تدل عل 
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العموم في التصرف . كأن يقول لكل أنت 0 
مالي وعلي من المقوق والتصرفات ‏ أو فوضت اليك الامر قا يتعلق بادارة 
شكون ن نوا 5 تك وكلة مطلقة عامة» فوم 1 ل الانجات ما اشعر 
بالعموم في التصرف لا تكون عامة »كا لو قال له:قد وكائنك على أموالي , فان 
الوكلة هذا حمل على الوكلة .نظ الآموال .. “لان اللفظ. اقل ماني الوكلة » 
والائظ يحدل عل اقل ما يمتمله اذا لم تقم القربينة على خلاف ذلك 5 

و الوكلة :العامة .. ان للوكيل أن تباشر جميع أعتال الموكل بتضه ووز 
له أن يوكل عنه غيره في ماش ها » و يعتير الوكئل الثاني وكيلا عن المركل 
فلا مزل بعزل الوكيل الاول ولانهوته (م ١455‏ ) ولك. ن ليساوكيل | لعام 
عاش رة: ة التبرعات والاسقاطات في حق موكاه » فليس له أن يبب شع من 
أمواله ولا ان يطاق زوجته » او نقف املاكه . 

“ا شرؤْظ الوكلة : 

منها ما يخص الموكل » ننه ما بمخص الوكل + ماقا مخض الول جد 
, أماما خخ الكل »فهو ان يكون ن ثمن علاك فمْل ما وكل انه بنفسه » لارنف 
التوكل تفو يض ما يعلكة من التضرف الى غديره » اقالا عملكه بنفه 
-2 يحت التفو ِض الى غيره » فلا نصح الأوكدل “من ارون والصبي 
الذي لا يقل اطلاء لان العقل هن شرائط الاهلية » وكذاء من الصبي العاقل 
با لا تللكه بنئنته . كالطلاق واطبة والصدقة وحوها هن التصرفات الضارة 

م » و يصح بالنصرفات الذافمة كقبول اطبة والصدقة من غير اذن الولي » 


لائهمما عملكه بنفه بدون اذن الول فيملاك تفوويضه الى غيره بالتوكل » 


الى 





ا 
وما التصرفات الذائزة .من الضرر والنقم كالبيع والاجارة ء فان كان “دي 
له بالتجار: لصح منه التو 1 بها لانه علكها بنفسه » وان كان محجو 1 عق 


موقوقاً على اجازة وليه ( م لا15 ):. 

وأما الذي ا الى الوكيل . قهو : 

5- ل ون غاقلاء فلا تصح وكالة الجدون والصبي الذي لا يمقل . 
وأما الى 3 غ فليس بشرط لصحة الوكالة قتصح وكالة الصبي المميز أذواً كانه 
أو محجوراً . الا انه اذا كان محجوراً فان حقوق العقد تلم موكله ولا تلزمه 


و 


م ١4604‏ ) . ولكن قيضه كن ها قداياغه حب وكالته معتبر » وكتلاعة 
لله ماقد باعه 2« مع ان القيمض انم من حقوق العقد » وسيب هذا 
الاعتيار هو أن عدم م اللزوم لاينفي الجوا و فعدم أزوم حدوق العقد بالنسية 
أليه ليا 35 في جواز قيامه ها واتما ل ل حقوق العقد ا( يه لان ق ذلك نوع 
تبرع وهو 0 من أهل التبرع. وأما وأما الصويالمميز المأذرن فحكه - البالغ 
فتعود اليه حقوق قّ العقد الذي قام وه حسمت الوكالة :. 
والسفيه الحجور حكه حك الصبي غير اللأذون في جميع ما تقدم . 
ب دءإ ل الوتبل أو من يتعاقد معه بالتوكيل فاذا لم يعل به واحد منهما » 
كلفد 57 على الاجازة وطر يق العلم بالوكلة قد 3 ون سماع الوكيل 
دنفسة م ن اللوكل ( وقد بكرن بوأسطة 28 3 ا مئة » ا و باخمار رجلين 
31 و رجل واهرا اتن تَطلنا ‏ آد و باخيار رجل واحد 1 عدل وقد صدقه 
الوكل » فانه في جميع هذه الاحو ال فكون وكيلا. 


اس ا 0 39 ل سي 
م ان حون الول معلوه] »© اى غير بول حوالة فادثة » فلو قال 
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الدان لدينه سل ديني سكل من يررك العلامة الفلانية » فان المدين إذا 
سل الذبن لمن اراه تلاك العلامة فبلك الدين في يده لا ييرأ من الدين» لارتف 
الكل بالقض وول جهالة فاحكة © اما لو كانت الخهالة سيرة كط 5 
لو حاطيت أحد شحدين قائلا وكات أحدكا ببيع مالي هذا » فليهما قام بالبيع 


م لمعة . 


- وأما الذي برج الى الموكل به » فانه يرجم الى .بيان ما جوز التوكيل به 


وما لا يجوز» ويل القول فيه ان التوككل لا يخاو اما ان يكون يحنوقفت الله 


0 القانون الح انعام ) رقي اللدود و عدر بات ) فآذا ان تكون 
يحقرق العياد . 


والتوكيل بحةوق الله توعان : أحدتما بالائيات والثاني بالاستيفاء » اما 
التوكل باثبات الحدود فان كان في حد لا يناج فيه الى الخصومة كحد الزنا» 


لسعب 


ألا يصح لازه يشبت عند القاشي بالبينه والاقرار بلا خصومة » وان كان مما 
يحتاج فيه الى الخصوءة كحد السرقة وحد القذف » فيجوز التوكيل ناثباته 
والتوكيل ناستيناء المدود جائر . 

والتوكيل في حقوق العياد امخالصة جائز فيجوز للانسان ان وكلعنه غيره 
عايفاء ما عليه من الدبين » وباستيفاء ماله منهاء وبالبيم والشراء » والاجارة 
والاستئجار » والهبة والاهاب 6 وألوصية والأيصاء » وااصومة » والصلح » 
وفص زا مال اسم » وندل الصرق في حلس العقّد ».و يطلب الشفعة» 
وتالزد بالعيب » وبالقسمة » والزواج » واكام » والاعارة » والاستعارة » 
والاإبداع » والاستيداع » والرعر:_ والارتهان » والشركة , واللضارية» 
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والاقراض . وقبض الدين » والاقرار » والخصومة. ونحو ذلاك من التصرفات 
(م 9و؟١‏ ) .. ولا يجوز التوحكيل الاسنة راع إلا اذا مانب لمكيل 
اليقد إلى ,موكله. اله كور رسولا حينئذ . وجوز أو بوسف الوكلة 
بالاسنة راق لان اكه ن غلك تر أفان له ان .وكل عنه غيره في ذلك 
التصرف . ولا يوز التوكيل على 0 المباحات ٠‏ 
ولابد من ان يكون الموكل به معاوماً فلا لصح التو كيل على تدمر فج هول . 
و ستخاص ما سق ان شروط ااوكلة هي : 
المرظل ٠١‏ - أن يكون الموكل 1 على ايفاء العمل ننؤسه لتفسه.. 
؟ت أن يكون الوكيل عاقلا فيز ؛ ولا يشترط بلوغه . ّْ 





عل الوكيل اومن يتعاقد ممه بالوكلة . 
4 أن يكون الوكيل غير مجوول جهالة فاحشة . 
0ك أن رن الوك بن مل 
-- أن يكون من الامور القابلة للتوكئل مبا.. 
سس أحكام الركلة 


اوكلة عدة أحكام » منها : 


أ- ثبوت ولاية تصصرف الوكيل فما يشمله التوكيل . 

ب - ليس لاوكيل ان يوكل غيره في الللصوص الذي وكل به ».إلا اذا 
اذذه الموكل بذلك ٠‏ أو قال له اعمل برأيك » أي عمم له الوكلة » فله ينقد 
ان بوكل وكلا في الأمريوص الذي وكل به» واعتبر هذا الوكل وكيلا عن 








11 
الموكل ء لإن الوكيل الاو يكون قد وكل ااثاني باسم موكله ء. فهو واسطة في 
تنفيذ أمره وتبليفه ع وعليه فلا يتعزل الوكيل الثاني بزل الوكيل الاول أو 
وفاته ( م 1435 ) ٠‏ وهل لاوكيل الاول عزل الثالي ؟ 

ينظر فاذا كان الموكل خصص له توكيل شخص معين أو قال له وكل من 
شئت ء فليس له <ق العزل » وان قال له اصنع ما شت أو اعمل برأيك » 
كان له أن مزله بعد ما وكله ٠‏ 
ّ ويستئنى من عموم هذا الميم ثلاث مسائل : 

١‏ - الوكيل يتقيض الدين له أن يوكل امينه بض الدين المدكور» فاذا 
قيكنة الوكل الثاني برى المدن» وأذا هلاكد ببدم بلا تقنة او تقصير ل عمال 
عليه لانه امين . 5 

؟ . الوكيل بدفع الزكة له أن يوكل غيره بدفعها . 

* - إذا قدر الوكيل بالبيم ثمن الشي المراد بيعد» فله أن بوكل غيره 
بالبيع بذلاك العن » لان الاحتياج الى رأي الوكيل انما هو لتقدير الهْن وقد 
خصل.ذاك منه في الصورة المذ كورة » وكذلاك الامر في الوكيل بالشراء . 

ج - إذا تعدد الوكلاء بأن وكل شخص شخصين او أكثر في عمل أو 
عدة أعبال » فان كانت الوكلة بمةد. واحد وجب اتفاق الوكلاء على العمل 
الامكور لواحد نبا الانرات سمل أو تصرف » إلا .إذا كان لا يتاج في 


عبلد الى الرأي » وذلك كتسلم اطية ورد الوديمة وأداء الدن والطلاق علغير 
مال » والخصومة » أو كان الموكل قد صرح في عقد الوكلة يحبواز انفراة كل 
واحد من الوكلاء بالعمل» كان يقول : .عل أن شماوا جتممين ومنفردن . 
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وآن كان الموكل قد وكل كل واحد من وكلاثه المتعددن بعقد على حدة 


جاز لكل واحد الانتراد بالتصرف » (م )١458‏ وإستثتى من هذا 
المكم : 

. مالوعين الللآك 011 للنظر في دعوى‎ ١ 

8 المكان ( بغت الحاء والتكاف ) الاذان عيهما الخصمان . 

- الوصيان الاذان أصبها الام أو الولي على الصغير . 

5 - المضاربان الاذان عقدا المضارية عم زت المال 1 

ذان هؤلاء لا تقل أحدم في العمل » وان كان تعيين كل واحد في زمن 
غير الزمن الذي قد عبن فيه الا خر . 

د -- ان المبوض في بيد الوكيل مجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين 
والعين وقضاء الدن ء أمانة عتزلة الوديعة » لان بده بد فيابة عن الموكل عنزلة 
بد المودع فيضمن ا يضمن في الودائم وَيبرأ ها ببرأ فيها على ما مر فيكتاب 
الامانات . وكذاك المال في ند الرسول . ( م ١45‏ ) ويكون القول قوله في 
دقم الغمان عن نفسة. وتفرع على هذا : 

١‏ س لودفم المدين لوكيله دراه ليدفعها الى دائنه فادعى الوكيل الدفم 
انكر الداك »فالتول لاوكثل 6 لآن الاصل براء: ذمته .. ولكن ل متطى 
دلق دوك نض الدااننا ولاك شفط »!ذل قال حينقة مدن دو 
احداها وكلا الانعن " ارت “مدق الوكلد وت عن اثبات قزل علق 
الدائن ؛ فان حلف لزم على الموّكل الدفع الى الدائن دينه » ولا يرجع بشي' على 
الول .' وان “صدق الدائن ؛ حلف الوكئل » فان حلف لا يلزمه ثي*' 








/ااا 
وللدائن مطالبة المركل بدينه . 
؟ - وارسل المدين دينه الى الدائن وقبل الودول اليه تاف في يد 
الرسول » فان كان ر ول المدين يلف من مالالمد.ن » وان.كان رسول الدائن 
يتلف من مال الدائن ويبرأ المددن من الدين (م 1454 ) 
3 كان حون الشن ترد الل الوكلا اذاات لل 1 2111 
0 الى الموكل » اذا أضاف الوكيل العقد الى الموكل ء بخلاف الرسول فان حقوق 
العقد تعود الى مرسله ( م *155 ) . 
وجلة القول في هذا المقام هو ان الموكل به توعان نوع لا حقوق له إلا ما 


|[ امم 
(والمى 


ا ا 


امر به الموكل كالتوكيل بتقاضي الدين والتوكيل باللازمة ونحوعيا ٠‏ ونوع له 
حقوق كالببيع والشراء والتكاح والخلم وتحوها ٠‏ اما التوكيل بالبيع والشراء 
فحقوقهما ترجم إلى ال وكيل اذا اضاف المقد الى نفسه قيس المبيع » ويقبض 
الثمن » و يطالب به ٠‏ ويخاصم في العيب ٠‏ 

والاصل ان كل عقد لا يحتاج فيه الى اضافته الى الموكل و كدمى 3 


بالاضافة الى. الوكيل فحقوقه .راجمة الى العساقد كالبياعات والاشرية 


والاجارات والصلح غن اقرار:» فحقوق هذه العقود ترجع الىااو كل وغلله؟ 
(م551١)‏ ويكون الول في هذه المقوق كامالك والمالك كلاجنبي » حتى 
لاعلاك الموكل .طالية المشتري بالثمر:_. ولو طالبه فابى لا مير على 
3..لم الثمن اليه * ولو امره الوكيل بقيض القن .لك المطالية امب طالب 
المشترى باون يبر على التسليم اليه ٠‏ واذا الى الوكيل من مطالبة المشتري 
لذن دلم يأذن لموكه بالمطالبة عجيره اناك على ان يوكل «وكله بالطالبة » 








ل 

اذا طلب الموكل ذلك من الماك ٠‏ 

والاصل أينضاً ان كل عقد يحْتاج فيه الى ضاف الى الموكل فحقُوقه ترنجم 
الى الل عم والطلاق على مال » واعخلم والصاح عرة اتكار» 
فحقوق هذه العقود تكون للموكل وعلية » والوكيل فنها سذير ومئبر خض 
عن الموكل ‏ حتى أن ول الزوج في التكاح لا إطالب بالمهر ‏ وانما يطالب 
به الزوج الا اذا ضمن امبر فيطالب حينئذ عوجب كقالتة لابدببوكلته . 
تدك الرأة لكك قبكر ال 

والامّل انض انكل عقد لا بم آلا بالقبض كالبة والصدقة ؛ والاعارة » 
والايتداع » والرهن» وَالقَرْض» لاغلك الوكي ل المطالبة حقو ق العقد مئرد العارية 


والوديعة وذلك الرهن ورد بدل القرضن . والرجو ع عن الهبة » لان الح ف 
هذه العقود يقف على القبض'ولا صنع لوكين فيالقبض بل هو صَنّع القاض 
في >ل مملوك للموكل فكانت حقوق العقد راجعة اليه وكا الوكلٌ سفيراً عنه 
عنزلة الزتدول » بخلاف الوكيل بالبيع والشمزاء والأجارة والصاح عن”اقرار» 
لان الحم ها لاعقد لا للقبضن والوكيل هو العاقد حقيقة وشرعًاً ٠‏ 

والخلاصة : ان القول بان حقوق العقد تعود للوكيل اذا اضاف العقد الى 


نفسه والى موكله اذا اضاف العقد اليه انما هوي الود ال موز اويل 
نْ الضدقما 1 دَلَم تله مر العم 0 3 
ان يضيقها الى نعسّه او الى وكله > فلم 3 ن ال ود التي لا ثم الا 
بالقبض:. 

اها التي لا عو اضافتها الى نفشسه اي الئا>لا تقم غن:هوكله الا اذا اضافهاأ 


الى موكاة » فائه'اذا اضافه] الى نفسة فانها تقم اليه اصالة ء ولا تعوة الى موكله 
1 جٍ 2 3 و 
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بوجه من الوجوه واذا ‏ أضافها اللىموكله فانها تقم لأوكاه ولءوة حةوقها على الموكل. 
: م 
عر 
وانعقود التي لا م الا بالقيض» تمع عن موكاء مطلقاً سواء اضاف العقد الى 


دا ال د اله أن سار الفسن للها تدرف الل دوكة ,يلا سق 
من الله . 

والمقود التي عبوز للوكيل اضافها الى نقسه والى موكاء فتقم عن «وكله 
في الصورتين 1 تتوقف عل الفرض هي : الببع » والشراء والاجارة والضاح 
ا اقرار( م 1 ) وبعبارة اخرى عةود المعاوضات . 

والعقود والتصرفات التي لا جوز للوكل اط افسها الى نفسه ء اي القيلا تقع 
عن موكله الا أذا اضَافها ال موكاهءء هي' : الارثبان والاتهاب وقول العازية 
والشركة» والمضار ب والصلح عنا مكار َ والتكاحة و كذلك الطللاق: لوقت » 
وانما اشترظ فيهذه التصرفات اضَافههًا الىالموكلء لانها تنضمن الاسقاظالمنىئ' 
عن الملاشاة ذبي لا تقيل انقصال ال عن اليب بل تقارنه في الوجود » 
فلا يجوز اذا ان يصدرااسببءن شخص و يثبت حكه لشخص آخره بخلاف 
اكات نيا هل اعمال الشعر عن ليقت الا وري ار 
البيع قد يتحقق سبيه - وهو المقد ‏ ويتأخر حكه اذا كان فيه خبار» فحكه 
قد لا بقارن سنبه» فهو يقل انفصال ال عن السبب فجاز فيه ان يصدر 
اللمتايق قدص اوبقت الح اع 0 

والعقود التي لاتم الا بالقيض هي : الحمية » والاعارة » والرهن » والايداع 


وال راض 





7 
و اذالم تشرط الاجرة في الوكئة ذذا اوقى الو كيل بها يكون متبرعاً 
ليس له ان يطالب باجرة الااذا كان ممن يشتغل في مثل اعاصوص الذي 
توكل به بالاجرة » فاته يستحق حيقئذ اجر المثل » ولولم تشرط له اجرة > 
لان المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ٠‏ 
أما وشرطت الاجرة فان الوكيل فستحقها عند أينائه اللخصوصى الموكل به 
فيستحق الاجر المسمى ان كانت الاجارة صحيحة واجر المثل أنكانت فاسدة 
(15507 ) . وانظر الادة ( 3ه ) . 
وذهب الامام الشنافعي الى ان حقوق الءقد تعود الى الموكق مطلقاً . 
ا وكلة بالشراء اء 
أفردت اللة فصلا خااً بالوكلة بالشرا ايه يوفصلا خاماً بالوكلة بالبيع » لم 





تفرد فصولا خاصة بالوكالة بالامجار والاستتجار 5 والرهن والقر ض » دغيرها من 
التصرفات الت يجري فبها الوكلة » وذلك لاحمية الكلام في الوكلة بالبيع 


والشراء وكثرة جرياها بين الناس 

شرط الوكلة بالشراء : 

الاضل في هذا الياب : ان الوكلة بالشراء في ثلاث صوز تعتبر صحية 
عطلقاً : 

١‏ - اذا كانت الوكلة عامة»كان يقول الموكل لاوكيل اشتر لي كل ما يلزءني 
لان الموكل به معاو. م في الجلة » لارن كل ما يشتر ا لاني 


شرافة لام ره »* 
الوك يواتعلوى؟ 0# يكو نالموكل ده معلوما بالشخص ءكن بول ل للوكيل اشتر ليهده 
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انار كار ات وله 


2 0 يان يكون ا موكل 3 بولا جهالة لإسيرة » كان دول للوكيل اشتر 


2 ليأ خاة: وشروةة + أد جلا . واتمالم نضر الجبالة اليسيرة لان مبنى التوكيل على 


التتوسع » لامها للاستعانة » فاذا اعتبرت الجهالة اليسيرة مائعة لصحة الوكلةع 
آكانق ا 6 
الوكلة بط اذا كن الموكل لمر أىة جورلا اجوالة مره لشرط 


٠ 1‏ 6 لووكل عباتي بشراء دار او لؤاؤة ام فيو 
0 ن الدار د و الاؤلؤة د ووصفيما وصه ا تجعلبما ع مين 6 لا لصح الوكلة . 


لديعدا ولا كم الوكلة طلم طلا اذا كدنااوكن : بيه د 3-١‏ فأحشة » كان ص 


الموكل لاوكيل اشتر لي دابة » فان التوكيل م وان بين الأن 
الوصف» وجهالة الجنس تعتبر جوالة فاحشة كال وكدل ! بشراء دابة» ذان لا 
كلب يمل لجان عون #اطي ل 4 ااا وكير مادج جرف اللى ]الا 7 
والمراد اماس هنا مااحاة في اكادد ( 540 ) رعو ما لذ كرون بن انرادء 
كارت بق ةم الئسة الى الم كن م 


0 
فق “تصسى 


2 وجوالة النوع تعتير يسيرة » كالتوكول نشراء قرس» فآان انس منا معأوم 


الوع ولكن النوع مجهول . 


3 الجباة الترسعة وال الة بين التوع والبنس كر كل د كران يان 


٠.‏ الدور من جذنس ل وأحد ع للغرض الاصلي مها وقو الب كىئ ولست #جنس 
اواك دا لاختلافها بالموقع والشكل ع فاهالة متوسطة فافا بين هحمنها أو 
وصفت الوكيل تكون الجوالة لسيرة فتصح الوكلة » والا تبقى فاحشة فلا نصعم 





١ 
الوكلة . فيتضح مما سبق ان الموكل به يلزم ان ييكون مملو اوم لوكيل على الوجه‎ 


الا د31 ليتنكن مج إضاه الركلة ”ا فصل الدارضة نان انس ل 


ود 


صتمت 
0 ور ند ا موكل شراء هيوان وان لك ب أن بدان جذسه كفنأ 1 كإن حتألجنين 


8 متفاوتة قتحصل الملودية يبيان نوعه أو تنه ٠‏ فاذا لم يبين_الموكل شيئا 
مما سبق 0 فان كانت الوكل عدة مت » والا فلا تصح (م ١4‏ ). 
لحلا ار وكل لحد عيرنا وول اشر ل ددا تصح الوكلة . واذا أراد أحد أن 
إشتري له قاش ثياب لزم ان يبين جنسه يمني قاش جر ير أو قاش قطن مم 


ويان توعه شوله هندي أو شاي » كذ قوله بان رن طاقته يكدذا درها 2 


سه 
فان لم دين جنسه وقال اشتر لي داية » او ثيابا» اء قال ثياب حر ير ول 


يبين نوعه أو ثمنه فلا نصح الوكلة . ولكن لو قال اشتر لي قاش ثياب » 
ن أي جنس ونوع كان ذو ترون ارليك حكين لودل انه رلك 


أوحر: كن 


ان يشتري من اي 2 اه 


جناي ل بثلاثة 3 لخر 


١‏ - باختلاف الاصل كبز القطن و بن الكتان » وصوف الغ كم شعر 


لسمص موه بس ووو جو 


المعزى » 1 البقر رمع ِ الشاة » وخل العنب م م خل عر 


#سد باختلاف. تمد وان كان الاصل ار » كجلدالشاة مع صوفهاء 


ع - باختلاق 2 ه وآن كان الاصل .والمقضد متحداً ١‏ كالطوخ 
الاتكليزي والجوخ الطلياني و بز الكتان النمسوي » وبز البكتان الياباني 
(مكحدةد). 








15 
أحكام الوكلة بالشراء 

لا ” "١‏ ؟- ليسللوكاان م ان يخالففيجنس الث الذي قدوكل بشرائه سنواء كانت 

| 2 الخالفة الى خير اوشر . ولافي جفس 'الأن_الذي قيده به الموكل : و يغرتت 
على هذا ان الموكل اذا قال للوكيل اشترلي دارا فاشتري له سيارة» أو قال 
امازل دار كنا حنظة فاشترى له شعيراً أو قال اشتر لي كشا فاشترى له 
ةع قح اء للشوكل ؛ بل ينقد على الول نفسه . وكذا لو قال له 
اشترلي دالا عاثة قنطارمن الخنطة فاشترى له الدار عائة نظارمن الشمير 
الايقم ع الشراء ' لموكل .بل يمد عل لوقل (م +1497 55011) . 
18 كن التوكل مقند1 كله اغت افيه مراعاة افد رميات كان القة 
زاجنا الى الي * المشترى او الى الهْن » الآ اذا كانت الخالنة الى خير في القدرٌ 
أو الوصف . ويترتب على هذا ان الموكل اذا قال لوكله اشتر لي هذه الدار 
عانه دنار » فأشترها بازيد لا يكون شراؤه نافناً على الموكل » بل على الوكلٌ 
كنل أشتراها باقل فانه يكون ذفذاً عل الأركل » وكذلاك لوقال اشتر 
لي المال الغلاثي فسيئة فاشتراه نقداً فانه ينفذ على الوكيل لا على الموكل 
(م ةلاذ١)‏ . وكذلك و قال له اشتر لي يخيار شرط فاشتراه بلا خيار لا ينفة, 
الشبراء على الموكل . ولكن لوقال له اشتر لي قنطار حنطة رديئة بمائة درهم 
فاشترى له فنطار حنطة جيدة عائة درم فان الشراء ينفذ على الموكل بحلاف 
الككن »فانه ينفذ على الوكيل الام لى الموكل . ثم ان القبد مطاف يق 
صر واما ان يكين بدلالة ادرف ودلاة أطال :»كال قال الموكل اشير لي 


لبنا ول إبصرح 76 اي. لبن ». فانه حمل على اللإن المعروف في ايده 
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( م ١597‏ ) فاذا اشترى له خلاف ذلاك فانه ينهذ على الوكيل لا على الموكل . 
وكذك لووكل ام لكاي :لكر باشتراء حصان فانه حمل على حصان الل 
ادا ري لهس ناسان يده لا .ينغن على الموكل بل على الوكيل. ٠‏ وها أ 
القيد دلالة معنب ل يشترط فى سة .الوكلة لز.م بيان وصف الموكل به كوه 
اعلى او ادنى او اوسط (م ه40١‏ ) » لان هذا الاشتراط لايلأم 56 
الوكلة وهو التوسع فان في ضبط الاوصاف مشقة » فاستحسن عدم فساد 

.الوكالة عند عدم ذ كر الوصف والا كتفاء بدلالة العرف اوخال الموكل . 
ا ا تاتاكين لكل » طلقا ١‏ اي قيدف لكل دي ط » ذانه براعي 


مرعان 'لادا 


0 0 بص 1 





احكام الوكلة بالبيع 


الو كيك الع إن رق بقيط نش طون الكل لو غير شد بكر 
أن كان مقيدا تروط :وجب عليه زمراعاتها . فان خالفها لاه نهذ الغة:. على 
الموكل بل يكون موقرفا على الاجازة » فان اجازه نفذ » والابطل » الااذا كانت 

الخالئة الى خير؛ فانه ينغن على الموكل . ويترتب على .هذا : 
أ د أذاكان الموكل قد عين 2 فليش اوكيل ان يديع بأنقص من ذلك 
200 واذا باغ ينمقد موقوق على اجازة موكله . ولوباع بلا اذن الموكل وسل المال الى 
المشتري ‏ فللدوكل » ان يسترد المبيع من المشتري ع او ان يجيز البيع اوان 
يضمن الوكيل مقدار النقصان ( م 0ة4١‏ ) اما اذا باعه باكثر مما عينه الوك 

تنذ على الموكل:» لان الوكيل قد خالف الى خير . 











رحرح كما , 
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* - آذَا كان الموكل قيد الوكيل بان ببيع بالنقد » فباع بالنسيكة كان 
البيع موقوقاً سواء كان التقييد ضراحة او دلالة »كا لوقل له بع مالي هذا واد 
ديني أو قال بعه لاي حتاج الى النفقة وحو ذلاك مما يدل على ت.جيل الثمن (م 
١45‏ آخر فقرة) فاذا باع فيهذه الصور مؤجلا وسل المبيع » فان يضمن مسجلا 
ل كاه »كك ان للموكل ان حبيز البيع . وكذلاك اذا قال له بعه بكذا مؤجلا الى 
سنة فباعه لا كثر من سئة.. اما لوياعه نقداً او مؤجلا لاقل من سنة كان نافناً 
لان الخالنة الى خير ‏ 
ادا قال الموكل لو أوكيله بع بالرعن أو والكثيل» او بشرط الخيارفادًا . 
6 «راعاة ذلك كان البيع موقوقاً » وأذا كان قد سل المبيع » كاتف 
اللوكل يرا بين الاجارة وتضمين الوكّل ل القن (م 1801 ) . لكن لو لو 
يقد الوكيل بلزام اخذ الزن او السكفيل » فباع فسيئة واخذ رهناً اوكفيلا 
كر ن له ذلاك (م٠‏ 6١)لان‏ حقوق العقد تمود اليه ومن حملة ذلاك :وثيو 


ىو 


الدين » فعليه اذا هلاك الرهن وسقط الوّن. او بعضه من خراء ذللك لا يضمن 


الوكل » لان الجواز الشرعى يناي الضمان : 


ووجه الفرق بين الوكيل: بالشراء وبين الوكيل بالبيع .من جبة ان الاول 
اذا خالف ينفذ العقد ». وان الثاني اذا خالف يتوق المقد على الاجازة » هو 
ان الوكيل بالشراء. متهم » اذ انه علاك :الشراء لنفسه فيمكن تنقيذ الشراء 
عليه » حبى لا إستطيع التخلص عن كل ما يشتر يه لنضسه ولا يرضى به » 
يدعوى انه اشتراه للاوكل . اما البيع فانه لا تبمة فيه على الوكبل * 

وان كان الوكيل غير مقيد بشروط 5 دل جاء عقّد الوكلة طلقا > نكن 
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اخال بنارا عله قيد 6 ؤافة نراعى الاطلاق ٠‏ ويثرتب عل ذلاك : 


له 


١‏ - أن لاوكيل بالبيع مطاقاً أن يبيع مال موكاه بان الثذى وَأ مناس) 


لمع مطالع قرلا كان اوكثير اي ولو بالغئن الفاحش (م454١).‏ وذهب غير الي حنيفة 


الىان الوكيل لا علك البيع الا بشمن المثل أو الغين اليسر في التوكل المطلق » 
لان مطلق البيع نري أل التعارق منه والبيع بغدن فاحش غير متعأرف 


فلا ينصرف آلية التوكيل . ولا تخفى جدارة هذا الرأي . 


له ابيا ندمو ةلم * - ان الوكل علك البيع الصحيح والفاسد » بالاثئمانالمطلقة وهيالنقود» 


آا- َ 
6ن حمعج زهو 


م 
المال 


وبغيرها . وله ان ليع بالنقد و بالنسيئّة لمدة متعارفة بين التجار في حق نوع 
المال المبيع » اذا كان البيع الواقم للتجارة . ولسكن ليس له ان مع لمدة 
ص بلة غير متعارفة عند التجار في نوع المال (م ١494‏ ).. وذهب غير ابي 
لل ان الوكيل في البيع المطلقى: لا علاك الا البيع الصحييح لا الفاسد 
والاثمان المطلقة لا بغيرها » و بالنقد لا بالنسيئة. ولا تخهى جدارةهذا الرأي . 
ات للموكل ان ديع نصف المال الموكل شيعه 6 أو ربعه أو ثلثه عند أي 
جنيمة عملا بالاطلاق. وذهبغيره الىانالمبيع اذ ا 55 إغيره التبعض ينصح 
للوكيل بيع زعضه كالقدرات من الموزونات وتحوهاء وانكان مما يضره التبعيض 
فليس له ذلك -واذا باع كان بيعه موقوقاً:6 الا اذا باع النصف الآبخر قبل 
الخصومة وفسخ البيع » فانه يكون نافذاً حينئذ لخصول الغزض » لان الوكيل 
قد لا يتيسر له بيع الكل دفعة واحدة . وقد اخذت اغلة هنا عذهب غير . 


أي حنيفة (م حة4١‏ ) ٠.‏ وإدتثى 2-0 ح هذه المادة ما أووكل احد 
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عدم على بيع فرسه أو ذاره بالف درم ع قباع نصفها بالف حرم لاله يضيح 
نافناً في النمك . 
ومن احكام الوكلة بالبيع 
وله ان سمج . ٠‏ ألا باك الوكق مالي ان بيبيع الشي” الموكل وديمه النفسة ولا لارلاده 
عل ولدملاء ' للصغار ولو امره الموكل بذلاك » لان حقوق العقد تزجع اليه فيكون مطالباً 
ومظالاً في آن واحد وهو لا يجوز » 6 انه يكون قد توق طرفي العقد في غير 
: ا المسائل التي يباح: فيها ذلك ( م.كنة4١‏ ).. 
و لذن لانسا ما دل لاغاك الوكيل بيع مال موكاه لمن لا تقبل شهادتهم له الا في أريع ضور : 
١‏ - أن يكون قف باعه باكث رمن منه 
- اذا كان الموكل قذ وكله وكلة عامة بقوله بعه من شتكت (م 16907 ) 
- اذا عين الموكل للؤكي متا فباغه بذلك القن زلا تقب شهادلهم ل . 
- أذا أمره الأوكل أن سبع امال لمن لاتقب شهادتهم للوكيل . 
ج - ان الوكيل بالبيع لاجر على اذاء الى من مالا اذا لم يكن قد قل 
دن *ن امن الشاري م +نة) لان الوكل مه مأموز بالبييع وليس هو عتعود باعُن. 
ولو انه دفع الغ منكيسه بلا امر من المشتري لم 9 قد قبضالأزمنالمشتري 
يكزن مجن 3 ٠‏ ويستئق من حم هذه الادة ما اذا باع الوكييل ممجلائم اجل 
لمن فان تأجيله معتبز. لان حقوق المقد تمود اليه الا انه بر على اذاء الهّنَ 
إلى 3 يقبض له'الهن عد حلول الأخل . ُ 
-.ان قرض الأن وان كان من حقوق الوكيل لا الموكل » الا ان الموكل 
ا الصاح ولان الون المقبوضن ضن حق للاوكل وقد وضل“ اليه ولا فائدة رن 
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استرداده وتكرار تسليمه بواسطة الوكيل (م 19.8 ) . 

1 ه - اذا كان الوكيل بلا اجرة ؛ فانه لا مهبر على استيفاء نين المال الذي 
لكين بالداحره باعه ولا على متصيله » لاذه متبرع » وامتب 5 لا يجير على العمل + ولسكنه 
0 0 ”يلع "انتوكل موكله عل قبضن الثن 6 يوايفاء سائر المؤوقوب أو اعلتيفاتها ‏ 

ثم اذا كان توكله اياه يحم الجا لم لا عاك الوكيل عزله » لانه ليس له نتض 
حك الحم . وانكان برضاه لا بك امام » كازاه عزله. واما اذا كان الوكيل 
ا رة كالدلال والسمسار » فانه يجر على تحصيل الئن وأيغاء سائر الحقوق 
او استيغانهاء لانه في هذه الصورة غير متبرع بل عامل باجرة » واستيفاء 
الحقوق او ايذؤهاء من هام العمل الذي هو اجير فيه(م 5م٠١).‏ 

4 و - لاوكيل بالبيم أن يقيل البيع بلااذن موكله إذا لم بكرن قد قبض 
له احَالة للست[ الثْن هو او موكه ..أما لو قبض هو أو موكله » فليس له الاقلة بعد ذلك 
ايدان تموتلم لان الذن المقبوض «لك الموكل و يعتبر حت يده حم وضع يد وكيله عليه » 

وليس لاوكيل سلطم ازالة يد موكله عن اهن حينئذ . ولان الوكلة قد انوت 
فلا تمتبر الاقلة : أما قبل قبض الدُن فلاوكيل ان بقل المقد » لان حقوق 


العقد عائدة اليه » الا ان هذه الاقالة تعتبر غير نافذة في <ق الموكل » لان 
| كل ببيعه المال قد اننرت وكالتهع فتعتبر الاقالة ببن الوكيل والمشتري 
عا بينهما » بالنظ راك الوك ره ترما عل ذات يازم الوكيل أن 
يؤدي القن الى الموكل . فلا عيرة.االته بالنظر ال موكاه زم م9 )ب: 
ويلاحظ : ان ولاية الموكل لا تنقطع عنالشْي' الموكل ببيعهبل ببقىله <ق 
التصرف فيه . ويغرتب على ذلك انه لوباع كل من الوكيلوالموكل الي" الموكل 
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مبيعه يكار » فان صدر البيع مهما في وقت واحداو في وقتين 1 م العا 
مذهما صح البيع منهماً وصار المبيع مشتركا بين المشترببين » ولكن بكون كل 
لاير بين الاخد والترك لتفرقالصفقة عليه. واذا اخذ واحد منهما ياخذ 
بنصف القن الذياشترى بة» بقطم النظرعما اشعرىبه الآخرءسواء كان| كثر 
منه او اقل . وان كانالمقد ان في وقتين مختلفين وعل السايق منهما ص الاول 
و بطل 1١‏ اا 


وام الفروق بين الوكيل بالبيع والو ي ١‏ 


١‏ - أن الكل القاء ]كا دالت 0 الى شر ينقد العقد 
عليه ويكون الشيالمشتري عائرا اليهه حنى لو اجاز الموكل لا تعتهر اجازته لان 
الاجازة لا تلحق العقود النافذة . مخلاف الوكيل بالبيع فانه اذا خالف الى شى 
كان العقّد موتوقاً على اجارة الموكل فان اجاز نقد 2 في حقه وان لم يجز 
اتفسخ العقد . 

٠‏ ليس لاوكيل بالشراء الأخذ بالنين الفاحش » نان اخد نفل عليه 
وكان المبيع عائناً اليه » يخلاف الوكيل بالبيع فازله البيع بالذين اليسير و بالغين 
القاحش + 


- انار كل كا ان لشقري مقايضة .. ولكن الوكيل بالبيع 
له البيع مقايضة . 


ع.ح الو كل بالغرا ٠‏ ليس له حق الاقالة . بخلاف الوكيل بالبيع فان .له 


لك الا ان الاقلة لا ننفذ في حق ,” وس سياد 





ا 
و 
الل مم 2 ا موه 


أن الاحكام ني هذا الباب تند الى القواعد الا تية : 


القاعدة الاولى : ادا كان المأمو ريه ١‏ مما يطالب بدالا مر 


وس 


ن اجله » او كان سب * ب من الأءور الواجبة عليه مدقيأء اوكان سدس 
2 المدفوع اليه بذلا عن ماله . فان المأدور اذا اداه ءن مال نفعه بأمر 
درول اال مر مطلقاً بعد الاداء.. تفرع على هذه القاعدة . 
3 .اذا امر اجد شخصاً باداء دينه الذي هو لاحد او لبيث المال واداه 
المأمودمن مال يرجم على الم سواء شرط ال جوع عليه أولم يشرط ذلك (م 
)لان و ادىشيعا احا على لد مدنا 3 انه قديحيسمن اجل 
ذلك نظراً لقانون الاجرآء . 
اما اذا أدى أحد دين غيره يدون أه بره فلا دجوع عليه بل تبر الدافم 
متبرعاً الا في المسائل الأانية + 
الادلى : اذا اوفى اخد الورثة او الوصي منمأل نفسه دين المتوى فانه يرجع 
غلى التركة » ولو كان الايقاء جرى يدون امر هن سائر الورئة 
الثاتبة : لو نفذ الوصي من مال نفسه وصية ألميت » فافه يرجع على التركة 
وأو كان 3 ذاك. ولا امر احد . 
الغالثة : لوانئق الوصي منمال نقسه 0 لعدم وجود مالحاضرلايتم » 
فانه ,ارج يها انفق بالمعروف على ليم فوستوفيه من ماله عند <ضوره أو عليه 
بعد ال.لوغ سواء اشهد وقت الانفاق على انه ينفق ليرجع أولم يشهد . وهذه 











5 

المسآلة غير متفق عليها ‏ لكن العمل مقتضاها هو رأي أكثر من طم رأ 
الفقة . 

والوجه في الرجوع في هذه المسائل الثلاثة هوالامر احسكى وكون هذا الأمور 
باسك اهب الايقاء: 

الرابغة : مالوطاب احد من شخص_مالانجبراً علي هكقطاع الظاريق اذا 
ران احد إلا جنا قر اللطلوي ينه شنا ان يودي كا لل ف 
فادى المأمور فانة يرجم على الأّمر لان ما اداه وان لم يكن واجباً على الآمر في 
نفس الأمر الانه يحم الواجبب نظراً للاجبار الذي ازعج الأ مر . 


ناح أذ إنو ابد بخسصيا ان تمدرف ‏ علزه .| دعل عباله لانم احم 


مصروفه بقدر المعروفمن الآمر مطلقاً اما الزائد علىالقدر المعروف فلا رجوع 


فيه لانه مخض تبرع لان المأمور به واجب على الآمر مدنياء واذا توفى المأمور 
فاوارثه <ق الرجوع على الآمر ء لان ما دفعه مورثه صار ديئاً في ذمة الآمر » 
واذا توفى الأمر يرجم المأمور او وارثه على التركة ( م م190 ) .واذا اقرالهر 
بالأمر واشكركون المأنور قد صرف ماامرا بفء كان القول قؤله: ٠»‏ وعلى المأمور 
اثيات الصرف » وأذا جز بتوجه العمين على الآمر بعدم عامه ان المأمور قد 
ضرف » وأذااختانا في المقدار ».فعلى المأمور البيئة لاثنات الزيادة . 

اج لو امر احد آخر بانشاء داره فانشأها المأمور » يأخذ ما صرفه بقدر 
المعروف:من الآآمر مطلقاً : وكذلك لوامر المؤجر المتأجر بان يبني في الدار 
الأغخووة أو رز ف يشطيق ريه فيها 0 م ١64‏ ( 4 


وأما الزائد على القدر المعروف فلا رجوع فيه . وسيب الرجوع هو ان بدل 





3 
ما:| ذِأه واجب الاذاء عل الآمر ع :فان المأمور وكيل أبالانشاء ومامور نرق 
ما يجب لذلك . وءن هذا القبيل ما يقوم به المتعهدون في وقتنا من| نشاء الدود 
للناس ني بغداد . ( م لم6١‏ ) . اما لوكان انشاء الدار بدون أمر فان كان قد 
اكأما لمتشي" لنقسنه تعد غاصياً + وان كان ونا نشأها لقنا طب الا ردم كان 
00 امم 2 اكلاذ !| حتاهة الا كل والمأدؤرةفيامقداد اميك وو يكشفنا البناء 
عن قبل اهل ادير فان كان تقديرمم يوافقاحد القولين فهو المعتبر ولانه يعتبر 
هو القدر المعرؤف » وان اختلف اه لالخبرة فمابينهم»فكان رأى إعضيم ايد 
قول الآ مر أي البعض و يد قول المأ.ور» فءلى مدعىالزياده البينه لاثيات 
الزيادة . وهدا يخلاف ما اذا كان صاحب الدار قد دفم اعد نقوداً 0 
ل 4 بها بناء ثم اختلقا في مقدار ما ضرف فان المعتبر هو قول لامر 
تمميلة لانه امين 1 والامين مصدق لمويئة 


القاعدة الثانية : 


اذا امر احد غيره بأنيدفم :قدا ركذا من المال (شخص » فآن كان المأفوز 
شرك الآعراء كان المأ :ور في عيال الآمر » او كان الآتمر في عيال المأمور» 
او قال الاهر : ادفمه عني . فان لمأمور يرج على الأتمر ولولم يذكر شرط 
الرجوع . وكذاك سائر 0 1 العرف بالرجوع فيه من الاوامر الواقعة 
كلو امر اللتاجر كانبه ان يدفع تلن لاجد :وكا لى ام الحد راق بدفمباخ 


لإحد » (م 1905 . الثقرة الاخيرة) وان كونالأمر الواقم مما يقتضي الرجوع 


فبه عرقاً انما يتحقق عند النظر في القضية المنازع فمها وعرضهاعى العرف ٠‏ ” 














» 

القاعدة الثالثة : 

اذا امر احد غيره بدفع شي غير واجب عليه مدئيا ول مك العرق 
يتقضي بالرجوع في مئل ذلك الأمر » ولم يكن الآآمر قد نسب الدفع عنه يان 
قال : ادفم عني . فان شرط الآمر قبل الدفم الرجوع عليه فانت الأمور اذا 
دف ما قد امر به يرجم على الآمر وان لم يشترط الرجوع فلا رجوع عليه 
(م ١6:5‏ ) وتفرع على هذا . 

1ن اح سان مت كذ درها .زان شر لا ا 
درها » لا يرجم المأمور اذا لم يشرط الآءر الرجوع » ١ل‏ يكن المأمور ممن له 
الرجوع عرفا 

؟ اذا امر احد غيره بان يدفم مباع الزكاة المترتية عليه ة من نفس مال 
المأمورا او ان يدفم لشخص بدل المج عنه . أو ان يدفم الكفارة عن ينه » 
فان المأمور لا ير جم اذا دفع مالم يكن الآمر قد شرط الرجوع عليه ة او كان 
اللأمور ما جرى العرف برجوعة على الآمر . لان المدفوع وان كان واجباً على 
الأهر الا انه : واجب ديفي لامدي: يلكق اذا قال له في هذه الصور ادفم 
عن فانه مرجع مطلقا . 

القاعدة الرابعة 


لا يتيز امر اخد الا في حق ملكه . و يتفرع على ذلك : 
؟ - لو آمر اسن فبساء سكير كاله بان خرقه ]و ررمي في البلخر عفدل 
المأمور ذلك لا غمان عليه . 


و أمو أحد م ان دري مال 22 في البخر او ان سلفه 
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يزية صورة » فتعل المأمور ذلك وهو يمر أن الال لمر ادير فلملديي لال 
ان يضمن المأمور وليسن على الامر شىئي 2 لان أمره لا العثير قِ لمك غيره 1 

9 : - ع ع ع 
لمم اذا كن الاامر قد ا كرو المامور |.؟ اعاضلحتا. وان الخان دو لل 
ادير بل المأمور عل ما مر في بحث الآكراء.. وان فمل المأمور ذلك غير عام 
ان المال المأمور باتلافه هو لغير الاآهر » فان صاحب المال له ان يضمن الما مور 
اط لانه هو الفاغل المباشر » لكن المأمور حق الرجوع بما ضمن » على 
الإدهر كسيب غك وخداعه اناه اذ آن-المأمرر كن لظ اذه ملك الا مر )أذ 


إن هذا الن هو الظاهر ( م ه6١‏ ( 


7 ممع 5 ا 


المأمور يرجع على آمزه يادنى. الشيثين ثما دفم وما قد امر يدقعه:. فاذا دقم 
أجود ثما امر به لا لرجم لاا امر يه لانه ليس له لدي لاه 2 امو 
بايغاء الددين من ماله بدرامم مخشوشة. اذا ادى الدن بدرامم خالصة ناخد 
من الامر درام مغشوشة . واذا دقع لجن عد زمر به يرجم 5 دفم لاه 
ليس له <ق في الزيادة » بل ان حقه في قدر ما أوفى به . فالما مور بايقاء الدين 
من ماله بدرام خالصة إذا ادى درام مغدوشة ل ]ايو درام مخشوشة. 
ووجة الفرق بين المامور والسكفيل من حيث ان السكفيل يرجم با كفل لا 
عا ادى » هو ان الكملا بالاداء يقوم مقام لدان فكانه ملاك الدين بالاداء» 
والمامور اشبه بالسغير فلا يقوم مقام الدائن ولا يلك الدن بالاليفاء . 

واذا صا الامو الدائقن على مقدار 0 الدن © ترجع بعقدار اليدل 6 


لان القدر الساقط يسقط عن المدين . وان كان قد صالحه على شي* » كم اذا 











26> 
صبالطه عن الدين :على سنيارة فانه يرجم على الآهر يمقدار الدين » لانه يعتير انه 
قد اشترى منه السنيارة عقدار الدين وكذلك اوباعه السيارة واجرى تقاض 
الدين ءن ثمنها + .ولو كأن المأمور قد باعه السيارة بازيد من تمن مثلها » فليس 
للم إن يحط الزيادة من دينه و يكلف المأمور ان يتيض منه الباق بعد حط 
مقدار الزيادة على على عن المثل. من اصل الدين الموفى (م2٠6١)‏ 


دعورت اعمال الأمود اك مر 


انرو غير تكات بالنتال آمر الآ مو تت اخ امور باقفاة العاسنا لذا نوع 


بليفئ» لا يجبر على الايغاء » اذ ان المأمور غير ملتزم بانقاء دين غيره (م011]) 
ولسكن اللاهور يجب على امتثل الأأمر في دورتان : 

١-اذاكن‏ للاء ردين في ذمة احد او نقد مودع عنده فذا مره أثاهاة 
الدين الذي عليه لاحد من الدون الذي في ذمته | والنقد المودع عتلة © أفان 
هذا المأمور يبر عى اداء دين الآ ؛ ذا طالنه دين الدائن باداء نما قد 
إعرابه لزم ألما موز الاداء لان دائن الدائن في هِذه الصورة ا عق 
الدائئن بقنْض الدين الذي له على المأء مور أو الؤديعة -التي له عند الامور» 
فكا ان لاهو او 2 لزيا باداء الدير. الذي عليه الى نفس الداير. 2 
كتلاك يكن ملم باداقة إلى" وكلواء وكا انسلزم اقسلمم: الوديعة الى المودع 
عند طليها » فاته هزم بتسايمها الى و كله انع / 74 حمل التجيير ني 
ستدات الامر ( الكبيالات ) وفي السقتجة ( البولية ) اذا كان المنتدو 
عليه دي لاساحب على هذا المكم لان الخاطب في الصورتين ماهو الا 


مدين. للاامر نطلب ننه تايقاو ادين الجر السجير 4 
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واذا انكر المأمور الدبنا والوديمة فاندائنالدائن ليس له ان بخاصم ال مود 
لاثيات الدين أو الوديمة» لان الوكيلبالقبض ليسله حقاتخصوعة (م*91١).‏ 
؟ - اذا كان الأمور وكيلاة بالبيغ باجرة ومأمواً_بإيماء الدين من يمن 
المبيع »كا لو قال احد لخر بم مالي الفلاني واد من ثمنهالدين الذي علي لنلان» 
وجعل له على ذلك اجرة » فقبل الوكيل » فانه يلزم بالبيع وباداء الدين المأمور 
بابغائه » لان الوكلة بالاجرة لازهة وعلى الوكيل ان يوفي العمل الموكل بهحينئذ»* 
اذ ليس له فسخ الوكلة لانه غير مترع . كلاف ما اذا كانت الوكلة يدون 
اجرة ؛ فان الوكيل امأمور بالايغاء من يمن المبيع لا مجر على ذلك » لان عقد 
الؤكلة حينئدذ غير لازم » فباستطاعته فسخ الوكالة وعدم القيام مموجبها 

(م؟ذها). 


على ,| لك اعطى اممر لك مر ثقر أ وامره بايهاء وار 


اذا اع اعد لالدر مقدارد من الدامم وامره ان نسلمة الىدائنه الفلاني ؟ 
فادعى المأمور التسلبم فانه بيصدق بيمينه . ولو انكر الدائن تسل المباغ المذ كور 
يقال للندين صدق ا<د الشخصين. وكذب الآ خر فان صدق الدائن وكذب 
المأمؤر يازم بابداء الدين ثمانية الى الدائئن » وليس له على المأمور منوى الههين 
لانه امين مضدق بيمينه 6 وان صدق الأمؤر وكذب الذائن كان عليه البينة 
لاثبات التسايم ولا يعتئر قول المأمور بالتسليم » لان قوله شهادة على قله * 
لدفم الغتتان عن نفسه . 

وان اعطن احد مقداراً من الدراهم ليعطيها الى دائنه فلان فليس لسائر 


دائفيه حق باخذ شى* هن تلاث الدرام أي ليس طم حق باقتسامها غرامة بيتهم؛ 

















ا 
لان اشخص أن يتصرف في" مالهكيفها شاء. وان يرجح في الابفاء بعض 
دائنيه على بعض ٠‏ فم اذا كان الآمر مريضاً مرض موت فان ما ياخذه الدائن 
اللدفوع اليه لا بخلص له ماقد دفع اليه في مرض الموت اذا لم تف التركة 
جسائر يون الغرماء بل طم حيفكد 0 الرجوع عليه » بها لصيوم غرامة 
مماقبض (م ١915‏ ). 


واذا كان الآمر في الصورة السابقة قد توقى قبل ان يدفع المأمورآن قد 


اءربالدفع اليه » فليس لللأموران يدفع له شيك اذا كان قد وصله العل بوت 
الامر بل عليه ان يعيد المبلغ المدكور الى التركة » وللدائن المرسل اليه ان 
يراجم التركة خصوص دينه » لانه هوت الآمر قد افعزل عن الوكلة غنه 
بالدفم واصبح جرد اءين , وليس للامين ان يتصرف في الامانة . فاذا دقع 
والخالةكذلاك يكون ضامنا . (م1814). والظاهر منمفبوم هذه المادة انال مور 
إذا ل يدله الم كرت الآمر ودفع المبلغ الى الدائئن لا ضمان عليه وان كان 
قد انعزل عوت الا مرء لإنه في هذه الال معذور بالدقم . 

واذا كان الآمْر قد اعطى المأمور الدراهم على ان نعطيها لدائنه وقيدهبان 
لا ينامرا اليه مالم ياخذ منه وصلا بها او تظهيراً بقيضة اياهاء على ظور السند 
الذي بيد الدائن المعطى من المدين المذ كور » فاذا سامها المأمور من دون ان 
يفمل شيئاً من ذلك ثم انسكرها الدائن ول بثيت قبضه اياها وحلف الدائن 
بعدم قبضها واخذها الدائن ثانية من الآمر م ارت المامور يضمن لامر 
الدرامم التي كان قد دفمها على الؤجه الم كور الى الدائن وضاعت على المدين » 
وذلك لان الآمر يد الوكيل بقيد ميد بصورة النهى » وليس للوكيل ان 





5 
خالف القيد المفيد ». واذا خالف يضمن (ام 1916) ولا ينفع المأموزازعتها 


أنو'قد الا غير أنه قد ضاع عه الا اذا اقنت بالبينة 1 


وإذا كان تقييد الأ مر جيى لا لصورة النهي إن إلا موز اذااسل البرام ول 


يقي عا :11 اإخليد ]الك يضمن د لان الببافيى عقيل رك ييه تفلن 
ضياع الوصل او اتسكار معطيه انه وصله وعدم الشكن من اثنتات كونه وصله . 
راجم المادة ١465(‏ ) وششرحها . 
- اعلاص ولو قاد" فته رمز د 
اللصومة لغة ومن المنازغة والجدل » وفي الامطلاح الشرعي والقانوني 6« 
عدنى اللبواب الخعم بالاقزار أو و الاتكان. 

ولا .بترتت على على الوكل بالاصوعة شي" اذا ثبت المدعي به على موكاء , 'فلا 
يازم هو بالاتغاء ولا يحبين من أتجله » سواء:كانت الوكلة عانة او خاصة . 

و يضح التوكيل بالمصطومة في اثبات الديون ‏ الاعيان وسائر الحقوق » 
سواء كان الموكل هو المذغى أو المدغى عليه . ولا يتوقف 'صحة 0 على 
رضاة طرفو الأأخرواذا وك ناحه الفازقين:ي" فلمككل نحن الاعي يأ ولد 
عليه ان نوكل مرى شاء في الخضومة سواء 
(مو5ذها). 

و لشترط لاتوكيل بالخصودة ج 


رضى خصمة بذك أم 0 


5 58 ؛الموكل م من/قدبوقم التو وجل امت و أن نيعهم» اذلاك لو قال 
وكات فلاناً بإن يخاصمء من غير .أن يبين اهة التي يخاصدها أو يسم + لا 
اع التوكين 2 











اا 
.اج أن عبن المشعى يذاه أو أن هعم » كان يقول وكات فلا ليخام 
7 فيا اصوصن الفلاني » أو وكات فلاناً في طل بكل حق لي والادعاء به » 
أو كات فلاناً لإبخاصم ف كل دعوى تقام. علي وان يطل ب كل <ق لي . 
0 ذلك . 


والتوكيل باخصومة شه تبالبهنة . ولسكن نظرا رآ للاضول المتبعة عندنا لابه 


اناكم 0 به مصدقة مره كاتب العدل ٠‏ أر لم التكة في 
أفبِيت 5 العوى تجوز أيناً أن ينبت ”التوكيل بالنهنة “ار الأتزاز عل 
3 يستوفى الطابع اللازم الصاقه في صلك الوكلة و يلصق في الضيط . ولكن 
هذه الصورة ل جر العادة بها . وجوز انيقيم اد الدعوى على شخص باعتياره 


كلد عن فلان الغائب ويطلبه للنخاصمة حسب وكالته عنه» فاذًا أثبت 


المدعي الوكلة عن الغائب بالبينة » بإن يشههد الشمهود بان فلات ( المدعى عليه ) 
قد 07 هذا ااشخص للدخاصمة مم هذا ( المدعي ) وان هذا الشخص قد 
قبل 6 فان هذا الوكيل يجبر حرذئذ على اناه الؤكلة . وهل له أن يعول نسه 8 
ان ثبت كونه وكيلا بالاجرة فلا شك انه ليس له أن يعزل نفسه . وانن لم 
بشنت كونه بالاخرة ». فالظاهر انه ليس له ذلك أيضا ه لتعلق خق الغير ببذه 
الوكلة» وهو المدعي فلي له أن ايتزل نمه دون رضاةا: 

ما علكه دك الركل باتاصومة ومالا عملكه : 

1 -_للرككيل بالخصوءة أن يقر امام الحا . أي في مجلس القضاء 


(15177:8) . لان الوكيل باللصومة .كيل باطيواب 6 واللوات 6 يكوف 
ناكار بكرف بالاقرار . لسكن اذا استثى الموكل الاترار عليه فلا يمتغر 
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اقرار الوكيل:( م 1614 ) + لان التوكيل حينئذ مقيد وليس للوكيل أزن 
بخالف القيد الى شير على ما سيق اكلام عليه في المادة ( ١401‏ ) . فاذا أقر 
أمام الام والحلة هذه لا يمتبر اقراره لانه لا يقوم فيه مقام الموكل » و ينعزل 
فلا تصح مرافمته ومخاص.ته » لان الاقرار المذ كور اعتراف بانه ميطل في 
دعوام» ووبعيارة أخرى ان اقراره هذا اعتراف بان .لا حق لموكله بالخضومة > 
فؤاخف بهذا الاعتراف في حق نفسه فيعزل » ولان الشخص إذا أفر يكون 
المال لغيره لا يصح له أن يدعيه لنفسه ولا أن يدعيه لآآخر بالوكلة عنه أو 
الوصاية عليه م لان _دعواه تكون. مناقضة لاقراره م والتناقض ببطن 


الدغعوى ّ 


وكيل المدعي » أو وكيل المدعى عليه ء لان الانكار قد يكون .ضما بالموكل» 
م لو كان ا به أمانة » فانه إذا انكر الوك ل كون وكاه قد أخذ الامانة» 
لا تسمع دعواه بعد ذلك بان موكله قد رد الامانة الى صاحرها وانه مصدق 
بقوله . أما قبل الانكار فله ذلك وتسمع دعواه و يصدق موكاه عينه . لمكن 
الوكيل إذا أنكر في هذه الصورة أمام الحاكم لا ينعزل لعدم تحةق شي* من 
الاسباب الموجبة لاعزل المار ذكرها في صورة اقراره أمام الجاكم إذا لم يكن 
مأذوياً الاقرار . 


5-7 الصلح .. فاذا وكل احا بدعواه وضاط الوكيل عر: نلك 
الدعوى بلا 6 دن موكله للا لصح صلحةه ) مم ١‏ ( 1 والوكيل بالصلح 
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أظ لا يتك الخصومة » لان الصلح واغلصومة متغايران » أذ الصلح مسللة 
لات 


م لابراء . قليس الوكئل 0 بجرى" المدعى عليه عن الدعوى يدون 


اذن موكله . 
.© - اطبة . فليس لوكيل المدعى أن يهب المدعى بة الى الماعى عليةع 
ولا اوكيل المدعى عليه أن يهبه الى المدعي . لان الهبة والابراء ليسا مر:_ 
قبيل الخصومة .. 
س القضاء . فليس للو كل ان يقر خارج مجاس 
القضاء » لانه وكل نالجواب للخصم ‏ والجواب انما يكون في مجلس القضاء » 
لانه في غير مجلس القضاء ما هو إلا مجادلة » وليس هو وكلا الجادلة . راذأ 


أقر في غير خلس القضاء » فان اقراره لا يعتبر ولا ينفذ على موكاه » وم ذلا 


فانه تَعَول »لان أقراره هذا ماهو إلا اعتراف نان 00 ميطل قِ الدعوى 
فليس له 5 بدخل خعما في دعوى يعترف انها ناطلة ( م 161797 ) . والظاهر 
هن التعليل انه إذا كان وكيل المدعىعليه فان له أن يقر خار ج مجلس القضاء 
ولا ينعزل خصوصاً إذا تصورنا انه وكيل «الاقرار فقط » كا إذا وكل المدعى 
عليه شخصاًبالخصومة واستثنى اتكاره . لكن حي هذه المادة مطلق . والفقه 
0 الاطلاق م يظور للمتأمل 1 

اخصومة تجوز الا يؤعن على قبض المال . فلس لاوكيل بالدعوى صلاحية 


قبض المال احكوم به بدون اذن من موكله (م ١915‏ ) . 
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نافيك ل العبيتى الإبيفلاك #المتطاونة! هموما ما وكل بقيضه 
١‏ ++18) 1 لانه فدلا يسن التقاني ....وذهب الأكثرون من الجتهد/ق 
الى أن الو وكيل بالخصومة ملك قبض الحكوم به »كا ان الوكيل بقبض الدين 
يلك الخصومة بخصوصه . ول تأخذ الجلة برأي الاككثر ية » لقوة دليلاللك 
الذي ذهيت اليه . 

ارياء الولاد” - 

تنقضي الوكلة بأحد الاسباب الاانية : 

١‏ - ياعام الوكيل العمل الموكل ب ا كيل عن الوكلة بالطبع 
عرلا كا ل 815 ) نواء » كان أتمام العمل وقم على يد الوكيل أد 0 
لك ن لورجع المال الى الموكل باللاك القديم بجعت الركلة انض كار عن 
وكيلا ببيع مال فباعه الموكل » ثم رد عليه بخيار العيب أو الشرط مثلاء فان 
وكله امكل سعة تود إليه] 

” - بعزل الموكل الوكيل » إذا كانت الوكلة بغير اجرة » لارث الوكلة 
حينئذ عقد غير لازم . أما إذا كانت باجرة فلا ينعزل بعزل الموكل إلا إذا 
رضي الكل ».لانه حينئة يكون اقلة لابقد : 

دلكن يشترط لانعزال الوكيل بعزل الموكل اياه ثلاثة شروط : 

الاول :ان عل الوكل بالعزل » فوو يبتى وكلا. إلى أن نهله خي المزل 
ميع تصرفاته قبل وصول خبر العزل اليه صحيحة معتيرة (م ١588‏ ) . 
وحصول لخر ون أولا : بالعزل مشافهة . ماني 3 وصول :كنات من الموكل 
يخبره بالعزل . ثالثاً : بتبليخ رسول الموكل بالمزل . رابعاً :. باخبار الفضولي 
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جزل الكل ايا بشتزط اك تكن لكين منفيةا 1١1‏ والدما “ليذلا أو غير 
عدل وصدقه الوكيل . 

الثاني : الآ تعلق با عق الفير ٠‏ فان تماق بالوكله حَق الفير صارت 
2 فلا يصح العزل الا برضاء من تعلق حقه بهاء كا اذا وكل 
شخص غيره ببيم الرهن وتسديب الددن من منه فان الوكيل لا ينعزل الا بإيفاء 
مارك 24 أر برضاء المرتين + 50 تروك الدع عل ها الطقرنه 
بطلب المدعى فانه ليس له عزّله بغياب المدعى » لان المدعى في هذه الصورة 
قد اعتمد طرق شبك حقه ,عواحبة هذا الو كُِ مى شاء فار جاز للموكل عزله 
لتغر المدعي على تقدير اخفاء الموكل ننسه (م ١٠98١‏ ) . 


الثالث : أن يحصل عل المدين بالعزل إذا كان الموكل قد وكل الوكيل 
شبيض دشه بخضور المدين 8 فلا اعم في هلاق الصورة عزل الوكيل اللذكور 
لغية المدن » واذا عزله لا' يعتبر العزّل بالنظر الى المدرن ما ١‏ عل بالعزل » 
فاذا كان قد دقع الدن الى الول من دون 0 0 يانه قد ل اس » ولوس 
لادان بعد ذلك مطالبته ( م ه١٠‏ ) . وبجه ذلك ان التوكيل لا وقم ضور 


المدين » فاذا اعتبرنا صحة العزل بغييته وعدم علمه» يكون المدين مغروراً 
رن وراك رن الى توعان مترطا. 

ويلاحظ ان عزل الموكل وكيله مطلق في الوكلة المطلقه أيغير الدررية أو 
الوكلة المعلقة على العزل . اما الوكلة الدورية » وهي ان يقول انت وكيلي وكا 
عزلتك فانت وكلي » فانه لا ينعزل الا اذا قال له : “قد عزلتك وقد عزلنك 
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بعد عزلي ايلك . واما المعلقة على العزّل وي ان يول انث وكيل واذا غزلتنك 
فاتت وكيل » فانه لا يتعول:الا اذا قال له قد رجءع تعن وكاقي المعلقة وقد 
ري اراي ! 

وللاحظ لضا إن اركل قد صو عجره كول لمر لياه وقيل يفاوق 
خبر العزل اليه في ضورتين : احداها يما لووكله وقيل وصول خبر التوك ل اليه 
عزله ؛ فانه ينعرللانهذا العزل! بطال للايجاب ء ولانه لا ضر فيه على الوكيل 
لانه لم يبلغه خبر التوكيل ظٍ كيك أجل ٠‏ كلدت مالو لد كير نوكل 


وتشيث إعمل فاو اعتبر الءزلقبل وصول خبر العزل اليه لتضرر . الثانية أو 
فسخت الشركة وكان احد الشركاء غائباً » فان وكلة الشر يكتنفسخ من حين 
الفسخ . وذلك لان وكلة الشر ريك تابعة لاشركة وفي ضمنها ء واذا بط الشيء 
بطل ما في ضمنه . 
”# .ان يعزل الوكيل نفسه » اذا لم تكن الوكلة باجرة ول يتعلق بها حق 
الغير على ما سبق بيانه (م ا .عل انه لا يعتبر عله نفسه اذا كان وكلا 
بالخصومة أو بشراء .شي” معين الا بعد وصول خبر عزله نفسه الى الموكل 
(م4؟16) دف للغمرر عن الموكل » لانه كارت معتمدا على موكاه في امر 
الخصومة » وشراء الشي' المعين. فاذا اعتبرنا عزله نفسه قبل وصول الخبر اليه 
لا حتمل ان يجري مرور الزمان مثلا على دعواه وهو لا 5 أن ره 
نفسه » ويشتري لنفسه الشيء المعين الموكل بشرائه . 
4ب كوت الموكل.. ولا إشترط في هذا عل الوكيل باللوت ». فهو معزول 
حك من حين لوت . فلا.ببزأ مدينالموكل اذا كان قد دفع :الى الوكيل الدين 
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اسك دقأة ال موكل لا نم التضرفات الي 5 الككر عن . وكلة بعد «وانه 
00 حصول عه باللموت . ولا ختى ما في هذا من الحيف ِ وقوعه على 
الوكيل او من يتعامل ممه الوكيل » فانه قد يكون وكيلا بالبيع او بالششراء 
ف<ري البيع | ارا قات 5 ميره لسَابٌ موكله وهو غير عام يانه ميت 
اذ ان الشراء بيقع عليه ع وهو قد ار دم. والبييع سطل فينضرر ااشتري 
ساكل الوك 
0 ا الموكل وكانت الوكلة قد تعاقن مها حق الغير فم عدأ 
0 0 ن الوكلة د وق ولا 3 سخ وانما قانا فما عدا اتخصومه لانها 
مذتوى الوكلة بها بلموت ولوتمءاق بها حق الغير كلمثال السانق هو ان يبوكل 
المدعى عليه الوكل يطلب المد 


فر ٍِ الوكل اوالموكل عن اهلبته التصرف بانحجر عليه أو جن 
تحنونا نطقا ( م168 ) آنا الاق لاز كز افإمدم قدرقه عل متاق ة العططة . 
000 بالنسية لأو ذل فلعدم قدرته على مباشرة العمل 
وأما بانفسبة للفوكل فلائه ببطلان اعليته يبطل منه الامر 00 . الاان 


الموكل اذا خرج عن اهليته لاتصرف «كانت الوكلة قدتملق بها حق الغير فانها 
للا تنفسخ خ لانها في هذه اللة لا تنسخ كوت الموكل فعدم انفساخها روجه 
ل 1 ا الل 

- ان ملك الشي' الموكل بعمله . 

/ -- كوت الوكبل. فلا تفتقل الوكلة الىوارئه لانها لا تورث (م 5 )١‏ 
11 إأزمات: [أوكل وكان لأخار عير فاك أوارثة أواوصيه أن ررد 5 بالخبار 
المذ كور . وليس معنى هذا انتقال الوكلة:الىالوارث لان خيار العيب كان ثايبا 





23> 
لأوكل بالاصالة لابا لوكلة » فيختةلى الى وارئه بهذا الاعتبار . 

.ه - يبدل اسم الموكل بجا اذا وكله. بشراء حنطة «مينة فصارت دقيقاً. 

انظر المادة ( 1578 ) 
رم ص 

6 علا الئن بيد الوكل,الشراء ...فانة لو وكل اد شخصا بشيراء سيارة 
ودفع .اليه تمنها فبلاك العْن بيد الوكلى فان الوكلة تنف بخ » حى لواشتراها بعد 
ذلك ينقد الشراء على الوكيل» ولواجاز الموكل الشراء لا تعتهر اجازته لانالاجازة 
لاتلحق العقود النافذة ‏ 

٠١ 0‏ - باقرار الوكيل بالخصومة اذا ل يكن .أذوثاً بالا قرار» و باقراره في 
غير مجلس القضاء ولوكان أذوناً با لآقرار ٠‏ 

١١‏ سح ببلوغ الصغير قبلى ايفاء الوكلما قدركل به اذا كان الوكيل وكيلا 

عن الولي او الودمي وكان الموكل به مما يموذالى الصغير. 

”.لس واذا وكل احد شخصاً بفبضدين على شخص ثم انال أجد بافرين 
على المدين فان الوكاله تنخ لان الموكل بقيضه قد انتقل الى امال له وله 
نيابة لاوكل عنه . 

18 - يمخلفة الوكلى ٠وكاه‏ الرشر» كا لووكاء بشراء هذه الفرس ين 
ديناراً فاشتراها بستين ديناراً » او اشتراها مقايضة فانه ينعزل ورشفت الشراء 
عليه لا على الموكل : 

15 اذااضافاركل بالتكاح العقد الى نفسه» فافهينعزل من لوكالة . 
ويقمع المقد عليه : 


37 








ا والا نواء 


اكلام في هذا يهم في المواضيع الاانية 1 

١‏ .في تعر يف الصلح » وركته» وصفته 

«:# وف أق لمه 

- وني شروطه 

ع - وني احكاك 

ه - وفيا يبظل به الضلح » والحكم بعد النطلان . 


تغر يف الصلح وركئة- وصفتة 


هو عقد وضع ارفم النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتزاضيهما » 
وركته الاحجاب والقبول » وهو ان يقول المدعى عليه بدك عن 0 21 
اكرام اوعد ن دعواك كذا على كذا » ويقول الآ خر قبات وما 
يدل على قبوله ورضاه » فاذا وجد الاجاب والقبول فقد ثم م . 

وقد يكون الصاح بالتعاطي بشرط الا يكون بدل الصاح من جتس الدين» 

كالواادعى أحد على آخر بالف درم ناعطاه فرساً فتك الدعوى فانة صلح 
بالتعاطي » أما لو أعطاه خسمائة درم مثلا فترك الذعوئ فلا يكون صَلحاً 
التعاطي بل يعتبر المبلغ المقنوضاستيةاء لبعض الذنن . ولا يكن الصليح على 
عض الدبن إلاإذا ارتبطباهاب وقبولصترحينء أو اهاب نر يم »قبل الذا ئن 
وعدم رد من المدين . واتما قلنا ( أو اهاب صريح ن الل ) “لان الضلح على 
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بعض] الدن ينعقد بايجاب الدائن وحده على شرط ,عدم ..ردٍ المدين الايجاب » 
لان الصلح في هذه الصورة ‏ ابزاة » والابراء. يم - بافذاب الدائن وعدم رد 
المدن . (م )٠61‏ . 

ويصح الصلح في الدعوى الصديحة والذعوى الفاسدة أما الصلح عن 
الدعوى الباطلة فلا . واذا ظهر بعد ذلك بطلان الدعوى فللءصالم الذي دفم 
اليدل أن يسترجعه » اذ لا عبرة بالظن الظاهر خطاؤه . 

صفة عقد الصلح 

صفته انه عقد لازم من الجانيين فلا يستقل احد منوما بفسخه بدون رضاء 


ار ) ع الت ١‏ 2 وإسعى كل وأحد من المتعاقدين 2 1 »« زم 


وبدل الصلح يسمى« المصال عليه » ( م ١98+‏ ) ومصاحاً به ايضاً. والمدعي 


به يسمى « مصاطاً عنه » (م ١٠686‏ ) . 

اقسام الصلح 

انواع الصلح ثلاثة : 

١‏ صلح عناقرار .. وهو الضلح الواقع بعد اقرار المدعي عليه بالمدعى 
به » سواء كان الاقرار صراحة » او حكا كا لوطلب المدعى عليه الصلح من 
الدائن » فائه اقرار بالدين حكا . 

؟ - وصلح عن انكار.وهو الصاح الواقع بناء علىا نسكار المدعىعليه» 

ب .وصلح عن سكوت . وهو الصلح الواقع بعد سكوت المدعى عليه » 
بان لا يقر ولا يتكر (م 0م6١‏ ) . 
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شروط الصاح 

شروط الصلح بعضها يرجع الى المصال» وبعضها برخم الى المصاط عليهء 
ولعضها يرجم الى المصام عنه . : 

اما الذي يرجم الى المصالل فبي : 

٠:‏ ان يكوق طقلا" فلا يتم صل البق (وافجاة غنين الديز::. اما 
الباوغ فليس بشرط ء فيصج صمح الصبي المميز المأذون اذا لم يكن فيه ضرر 
ظاهر »كا اذا وجب لاصبي المأذون دين على انسان ولم تكن له بيئة عليه » 
فانه إصح صلحه حينئذ على اخف البعض ؛ لانه عند انعدام البينة لا <ق له 
الا بالخصومة والحلف » والمال المتحققانفع له منهماء وقيلانها يصح صلحه اذا 
لم تسكن له بيئة وتحقق أن المددين سيحلف» وهذا هو الظاهر ءن صراحةاللة» 
فان كانث له بينة عله لا يجوز الصلح المذكورء لان الحخط رع وهو لا بلاك 
التبرعات . وكذلك اذا اقر الصبي اللأذون بشي عايه » يصح صاحه . لان 
اقرار الصبي اللأذون بالدين صحيح فكان الصاح تبرعا على الصبي لا تبرعا منه 
فيصح . وله ان يعقد الصلح على تأجيل الدين الذي له على احد ؛ اذ لوس في 
ذلكضرر ظاهر اي ضر فاحش: وكذلك و باع الصيمالا وظبرفيه عي بقدم 
واراد المشتري رده عليه » فانه وز له المصالحة عنه » اذ لااضررفي ذلك . 


اما المعتوه فالظادر من المادة ( م وم#ه١‏ ) ان صلحه لا جوز . ولكن نظر 


الى عفاد, المادة ( هلاه ) ٠ن‏ أن المعتوه كالصبي المميز بغي ان جوز صاح 


المعتوه اذا كان مأذونا بالتجارة ول يكن في الصالح ضر بين وعليه يزاد ءن 


المعتوه في المادة ( م م9؟ ) المعتوه غير اللأذون . 





نا 
واذا أدعى الصبي المأذون* على احد مالا فصالله على .قدار قبئته او غن 


يسير ملح ؛ واذا صايل على نقضان فاحش لا يضح » الا اذا لل تكن له 
كينة 0 إصح ولو بالغين القاحش » 7 00 2 

؟ ‏ ان يكون الولياو الوص المصاط عن الضغيردثلا حافظاً علىمضلحة من 
هو حت ولابنه» فلا يصح الصلح اذا كان ضارا به ضرراً بيء فلو ادعى احد 
على صبي ديناً فصاط ابوه على ان يعطي كذا درامم من مال الصبي » يضيم 
ان كان للمدعي بينة » فان لم يكن له بيئة لا يح الهم الا اذا صالل على ان 
عطي من مال ناسه لانه لا ضرر جينئف بالصغير . 

ولا بتحق شرط وجود البينة الا بامور هي : 

ل” يم المدعي الدعوى . 

انا - أن يشتهد الشهود يحضور الولي.. 

الك إل صل القناعة للولي انهم سيشهدون أهام الا 3 

واذا كان للصبي طالب في ا وصالحه أوه خط ٠قدارنمتهء‏ للا يصح 
ا أن كانت له بينة. وان لم تكن له بينة وحقق انالمدين سبحاف إصتح» 
واذا كان للصبي مال على آخر ر فصا وليه أو وصيه على مقداز مساء لظلنه 3 
أقل بيسير » صح . وأن كان الصلح بنتصان فاحش لا يضح إلا إذا لم تكن 
له بينة وق ان المدعى عليه سيحلف (م )185٠‏ ) . 

ويلاءظ ان صلح الولي أو الوصي إذا وقع بناء على تضرك أجراه هو » 
لصح مطلقاً يه عرأيأني بوسف مده ويِكنه إإضمن للصغير 
النقصان . .ثلا لو أجر الولي دار الصخير بالف درم ثم تصالط مم المستأجر على 














11 
خسمائة » فانه يضح على قوطها ولو كانت له بينة و يْض لاير خجدمائة . 
والظاهز فن اظلاق الله عدم الفرق بين ما إذا كان الصاح بناء عل" تصرف 
الجواء هو بلع جاه خازه + 
ولا جوز المصالحة عن الصغير الا من وليه في المال وهو الاب ووصيه» 
والجد ووصيه » والقاضي . 

وللوكيل لوم أ نيالم عن دعوئ موكلةإذا كان موكله قد أذنهيا اصالحة» 
والا فلاء لان الوكلة بالخصومة لا تستازم الوكلة بالصلج (م ١665‏ ) . فذا 
كان الوكيل مأذوناً بالصّالحة » فان صا على مقدار من جنس الدين الذي في 
ذمة الموكل ؛ أو عن دم العمد أو الجنايات فيا دون النغس ء أو عن التكاح » 
فالصاج سواء كان عن اقرار أم عن انكار ام عن سكوت » يلزم بدل الصلح 
الموكل ولا يطالب الوكيل بهء إلا إذا كان ضاي به لان الصلح ني هذءالصور 
يتضمن الاسقاط » فالوكيل في حّ الرشول . واذا كان الصلح.علىمال من غير 
جنس المصالل عنه ؛ فان كان عن اتكار فكذلاك يلزم على الموكل » سواء كان 
المصالط عنه والمصالم عليه من الاعيان أو من الدبون الْختلمة الجنس » وان 
كان عن اقرار فاذا أضافه الوكيل الى نفسه لزمه البدل » وان أضافه الى الموكل 
أزم الموكل . مثلا لو صا الوكيل بالوكلة على كذا درام يازم الموكلاعطاء ذاك 
المبلغ ولا .يكون الوكيل مسولا عنه » لكن لو قال الوكيل صا عىكذا وأنا 
كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجم على موكاه . وأيضاً لووفم الصاح 
عن أقرار يمال عن مال بان كان الوكيل قد عقد الصلح بتوله للمدعي صالني 


عن دعوى فلان بكذا » يؤخذ بدل الصلح منه لانه فيحي البيع ؛ وهو يرجع 
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غلى الموكل (م )١58*‏ . 


وللفضولي ان إيصاط عن دعوق واقعة بس شخصيق .-فاذا ضاف العقى 


آليه فو ضامن على كل عل 2 فال أضافه ال المدعى عليه 6 فهناك 


ون صور. 

اح أن الصضدن يدل الصلح . 

؟ - ان يضيف بدل الصلح الى ماله بان يول على مالي الغلاي . 

- أن يشير الى النقود او العروض الموجوذة بقوله على هذا المبلغ . 

ان تطلق 5 3 البدل بإن يقول صالات على كذا ول يكن ضامنا . 
لله ول الى شي" و يسا المبلغ . 

ه - ان يطاق كلعورة الرابعة ولكنه »م يا المبلغ المصلح 
عليه . 

ذفي الصور الاريع الاولى بلزم الصاح ويكون النضولي متبرعاً » وني الصورة 
الخامسة يكون الضلح 8 على رضاء المدعى عليه م 5 ). وانما لزم في 
الصور الار بع لان المقصد م نالصلح براءة المدعى عليه من الدعوى » فكون 
الاجنى 0 لابراءة لا رن مانا للعقد . 

3 اذا ادق اليدل المصاط عليه الذي دفعه الفضولي ففى صورة الضمان 
وي الصورة الاولى يرجع المصالح المدعي على الغضولي لاندقد صمن البدل 3 
وني الصور الثلات بعدها لا يرجع عايه إشي؟ لان الفضولي متبرع والصلح 
وقع على معين ول يتعهد بالدفع من مال آخر . 

وأما الشروط الي يي نازم ف المصامم عليه 6 














7 
0 لك دكن مالا متقوماً مقدور التسليم أو متفعة ة وسوأ ء كان المال غيئاً 
اوديناً.ءلان الصلم عليه ان كان عيناً فهو في حك المبيع فلا تون حردة 
فيه شروط المبيع وان كان دبا فهوافي حم القن . فلا مد ان تتوقر فيه شروطه. 
(مه40ه١).‏ 
َه كه ص ٠.‏ 
اق ركان معلوماً علهنافياً لاجبالة الفاحشة المؤدية الىااتزاع ء الا اذا 


كان للا يحتاح قيه الى سدم والدسم فائه لاإشترط 0 4 َك اذا ادع ىكل 


من رجلين على صاحبه شيا نم لم تصالحا على ان يمل كل منهما حقه يبدل صلع 
عما للآآخر 5 


اما المصالح عنه فلا يشترط الملل به لانه في 1 لايحتاج فيه الى 

القسليم » ولهذا اذا امنطلحا على ان يعطىكل للأتخر ما يدغيه فلا بد من ان 
كرك كل ايا لان المصالمة في هذه الصورة تقتضي القسليم » والتسليم 
يقني ان يكون ما يسلم معاوماً » ذقنا لنمازقة زم »0010 

ب إن يكون ماوكا للمصا » حى أنه اذا صاط على مالثم استحق من 
يد المدعي لصح الصلمحء لانه تبين انه لي سمماوكا للمصال فتبين انالصلحلم 
إضعم رم 165 ( 3 

ح الا يكون عنا لا يصح علسكه 58 وشراء او اجارة , كالحقوق الجردة 
فثل عق المسيل وحق الشرب من هر لاحق للمصالح في رقبته » فائها لاليصح 
بيعها منفردة فلا نصح ان تكون وحدها بدل صلع» وكذلك لا نصح المصالمة 
على ان يحمل كذا وكذا جذعاً على هذا الحائطءأو على ان يسيل المدعي ميزابه 
في دار المدعى عليه ايإماً معلومة » لان هذه المنافع لا يصح اجارتها لعدم 
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العرف . والحاضل ان الاصل انكل ما يجوز اكه بالبيع والشراء او الاجارة 
00 أن: ون م بيصح للمصا الاعتياضعنه ع فلا إيصحالصلخ غنابلةقوق 
الجردة:..وبججنازة الخر :ان يكن مالا متقوما مقدور التسليم اف متفعة , ثم ان 


المقوق الموردة وان لم يصج الصلمج عنها. » الا.انه يصع الصلح عن دعواها 
باعطاء البدل. لاجل الخلاص من الهِبن (م 9هه١‏ ) فان الصلح عن دعواها 
للا يتضمن الاعتياض عنها » بل هو يتغمن الفداء عن الهين وقطم المتازعة, 
فيصح الصاح .بهذا الاعتيار . 

وهنا ضابطة وي اذكل حق إإستأزم توجه الهين جوز المصالحة عنه باعتبار 
ان البدل فداء للدمين وقطم للخصومة. . 

* - ان يكون من حقوق العياد ». لان المصالامتصمرف في <ق نفسه 
انما باستيفاء كل حقه اذ.باستيفاء. البعض واشقاط: الباق » اه بالمعاؤضة. . فلا 
لصخ الضاتح عن خةوق الله التي تسمى بالمقوق العمومية بغرفب القانون . 

م ان يكون المصامم عنه 2 المصالم نفسه فان لم يكن حتاً له لا يصح 
كالصلح .عن دعوى نسب الصغير » فاؤان امرأة طلقها زبجها ادعت عليه 
1 في ريده انه منها وججد الرجلقصالحبتعن النسب علىشي* فالصلح باطل» 
لان الذسب دق الصبي لا حقها» فلا لاك الاعتياض عن حق غيرها . ومن 
جبة اخرى ان الصلح إما اسقاط او معاوضة والنسب لا حتمليما . 

ب ان يكون التق ثابناً. للمصاط في الحبل المصالم عنه. فان يكن ماي 











1 
لوقي الجن ء فلا جوز الضلح عنه »كم اذا صا المشتري الشنيم على شي” 
لتترك شدعته » افلح باطل 6 لانه 2 لاشفيع في المصاط عنه 6 وائها 
الثابت له حق العرك » وهو لمن حا ثابنا في الخل بل هو عبارة عن الولانية 

وي صنة.الواللي » فلا يحتمل الصللح عنه . 
لكن لو تصال الشفيم على ان يأخذ نصف المشذوع مثلا ببدله من يمن 
المثل كن ذلك بعد اجراء الطلبات الثلاث ؛ يصح الصلح ٠‏ يكون بذك 
قب اخد ما اخذ بالشئعة واسقط حته عن الماقي . لا انه صا عن الشفعة . 
واذا تصائل على ذلاك قبل اجراء طاب الشفعة » يكون قد اشترى ذلك المقدار 

ابتداء ٠اسقط‏ الشفعة عن الكل 


د 2 الاملي العام جنيع .انواع املع هو انقطاع اعاضومة والمنازعة 
بون المتداعيين بو .فاذا 3 6 أواحد من لطرفين قط حقالرجوع » وعلاك 
المدعي با لصاح :بدله عرولا يبق:له حق في الدعوى ولس اللمدعى عليه أرضاً 
استرداد بدل ,الصاح منه . .(.م ١683‏ ) .واذا مات ,احد الطرفين فليس 
لورثنه فخ صاحه ».لان إلورثة,قائمون مام المورث في اللقوق + فككا.ان ليس 


لليورث حق_المسيخ كبلك ليس ,لورثته .ذلاك ب( م /وهه١:)‏ لكن .اذا وقم 


الصلح عن #اقرار غلى_متغمة م مات ,اد المتصاباين قبل استيفاء المنفعة فها 
ان الصلح هنا بععى الاجارة فانه بيبطل ؛ على القول ببطلان الاجارة عوت 
حم الطرفين» وحيفئذ يسقط من المضالح عنه بنسية,ماءقد استتوفى من المنفعة.. 


و >*ور لإطرفين ان سمة) غلا ِلى فسخ الصلح واقالته ان كان الصلح الواقم 
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يعدي المعاوضة » لان الافالة في المعاوضات جائرَة .. وان كان الصلح لا يتغمن 
المعاوضة بل الاسقاط » فلا يصح نقضْه وفسخه اصلا ء لان الساقط لا يعود 
) عمههة). 

ولاصلح احكام اخرى تدخل في نوع دون نوع شن الصلح ٠‏ واليلك 
الكانته 

00 الصاح عن الاقراز على مال معين عن دعوى مال معين » هو 
فيحم ع : نان كان كل من ا قنْميا مكون 'مةانضة وان كان احدهنا 
مثليا والاخر قيميا » كان بيءأ: مطلقا » وان كانا مثليين مختانى الجنس من 
التقود كان ع 9 

ويا ان الصلح في هذه الصورة في ْ البيع فانه يجري فيه خيار العيب 
والرؤية والشرط »كا هري الشفعة فيكل من المصالم عنه والمصالل عليه اذا 
كان عقاراً . واذا ال تتحق المصاملم عنهكله يسترد المدعىعليه بد ل الصل حكاه» 


وأذا استحق يدض امم اماعنه كانالمدعىعايه مخيراً بين الفسخ وبين الرجوع 
علىالمدعي بذلك المقدار من البدل»كم هو الخال فيالبيع. واذا استحق بد ل الصلح 
كلااذ نمضانان كان تمن نو حالدين فللتدعئ أن نظلبت من المدعى ليه مثل 
مانا كتقو من التالةه6 ولا يتأثر عقد الصلح وان كن اتدل قب لا تا 
فللمدعي ان إطلب من المدعى عليه ذلك المقدار منالمصالم عندكلا او بعضاً 


اي ان عقد الصاح قد تأثر بهذا الاستحقاق » اذ انه باستحقاق الككل: 
يطل الصلح و يرجم المدعى كل المصالح عنه »6 و باستحقاق البعض 0 
في مقدار ما استحق ( م 1944 ) . ويفترق الصلح عن البيع في مسأة وي 











و 
ما اذا صا المدعى عليه المدعي 03 انه مدين لشم تضادقا على أنه غير 


مدين . أو انه ظهر بنقيجة المساب أنه غير مدين » فان الصلح يكون باطلا 
ويسترد المدعى عليه ما دفعه الى المدعي من المال » كن أواشترى المدعي 
من المدعى عليه بدينه مالا ثم ظور انه ليس يعدين » :فان البيم لا يبطل ولا 
يسترد المدعى عليه المال ؛ بل عليه ان يدفم الغن : ووجه الفرق ان الصلح 
دبى على المسايحة فلو الزءنا فيه البيع الضمتي تكون قد ضيررنا المدعئ عليه ع 
بخلاف البيع فانهبى على المساومة فليس في تصحيحه ضرر » وتصرحم العقوذ 
بدون ضرر أولى » مهما امكن . 

؟ حت أن وقم الصلح عن الاقرار . وكان احد البدلين منقمة '6 كان 5 
الأجارة »اناق ادعى زيد على عمرو بستاناً فاقر به ثم تصاححا على ان بسكن 
زيد عشر سنين في دار عمرو » فيلزم في هذا. المقد ما يلزم في الاجازة مر 
توقيت مدة الاننفاع » وانفساخ عقد الصلمح جوت أحد العاقدين على رأتي من 
قال بانفساخها - وهو رأي لم تأخذ به الله :اذ لم يرد فيكتاب الاجارة 
صراحة بذاك -* 

واذا استحق المصالل عنه كلا او بعضاً كان للمدعى عليه ان يسترد من 
بدل الصلح بقدرما استح قكلا او بمعاً »لانم يدفم الصاح به الا ليل 
به ما عنده ٠‏ واذا استحق البذل كله أو بعضه رجع المدعي على المدعى علليه' 
بقدر ما استحق » لانه ما ترك المدعى به الا ل له البدل (م ١184‏ ) . ولول 
وقع الضلح في دعوى دار على ان يسكنها المدعي خس سنين مثلا » ل يكن 
الصلح يمعى الاجارة بل يكون استيفاء لب ض الاق ؛ فيظهر من هذا ان القول * 
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بان الصلح علىالمنفمة حك الاجارة » اما هوفيا اذا لم ككن المنتقة متفعة المقنام 
عنه ٠»‏ 

.- الضلئج غن الاتكار والسكوت هو في ندق المدعي متاوظة + للانه 
النظر اليه قد اخد الصا عليه بدلا عن المدعي به الذي يزغ انه مللتكه : 
وهو فنِ <ق المناعى عليه فداء عن الفلن وقطم الخصؤائة لا تعاوظة » لانهلم 
يعترف يكون المدعى به غائد للمدعي حت نمتفر ان المتتئ ابه فيينده عوضاً 
عما دفعه الى المدعي من .بدل الصلح » 'قكان ما دنه الى المدعن لهو لحن 
قطع المنازعة وفداء المبن الذي توجه اليه عند تجز المدعي عن النينة .. نوانما 
اعتبر المكرت انكاراً مع أنه يحتل الا قرار والاتكارء لان الاصل براءة 
الذمة » فحمله على الاتكار اقرب . 

و يترتب غلى هذا انه اذا كان بندل الصللخ عيناً كان في ممنى الببم قتسري 
عليه جميع احكاء ابيع فنجريفيه انخيارات كا تجري فيه الشضمة اذا كانعقاراً ٠‏ 
واذا كان منفعة كان في معن الاجارة قتسريعليه احكام الاجارة . وائما المتصائح 
عنه فلا قسري عليه احكام البيع او الاجارة » فلا تجري فيه اللتنازات» كم 
لا نجري فيه الشفعة اذا كان عقاراً . 

واذا استحق المصايل عته كلا او مضا بالنيئة يرد المدعى عليه ما يقابل 
المستح قكلا او بمضاً ء لانه لم يدفع اللبدل الا ليئئل له المدغئ إه»ةذا استخدق 
م له مقصوده فيرجع بها ذكر . واذا استحق بدك الصليح وكان عيتاً رجم 
المدعي باللصومة على المدعن عليه ممقدارتما استيدق لانه لم .يترك الدعوى الا 


ليس له البدل » اما اذا كان بدل الصليح ديناً اي منا لا يتمين بالتعيين . قلا 
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يطل التضاح لا يرجم الماع با علقتومة إل نازم. المذعى شليه ان بس اليه 

مثل :ما قنا استحق . 
وانها قيدنا الاشتخقاق بان يكون بالبيئة © لانه لو ثنت بالاقرارلا يرجم 
المقر بشي“ ولا يؤثر اقراره على المدعي. لان الاقرار حجة قاصرة (م :168):. 
516 وقم الصتلئع على ان يكن عض المدعى بة + بدلا . فان كان 
المذغى بة من الاعيان 2 يكون الاح امنةئاء لبعض المدعى به وأسقاماً لمق 
الدعوق في الاي »كا لوادغى اخد بروضة مثلا ثم هال على مقدار متها وائرأً 
المدعى عليه عن توق باقيها ( ثم 1581 ) أما لوصالحة على إعضها وأبرأه 
عن الباقي فلا نصح الا براء لان الاتراء عن تق سالعين غير يح » بخلاف 
الابراء عن دعوى العين . وسيجى* الكلام عن الآبراء عن الاغنان في بحث 
الايزاءة وان كاق الماع به ينا فالقعة فاقه يكون انتنفاء لأضوابرا عن 
الباقي ». اي اذا ضالح احد عن ظلبه الذي هو في لذقة الآخر على مقدار ممنة 


يكون قد استوق بض طلته واشقط الباق اي .ابرأ ذمة اللشين من الياقي 
) مم 1669 ). ١‏ 

ه < اذا صال'اخد على تأجرديته الذي فيذءة احد يكون قد اتتقطاحق 
تفجيله تكن يشترط اضحة تهذةه الضالة الا مكون في التأجيل خزالة فاحقة: 


ويستتى من هذا دين القرض ذن المضاظة قل تأجرره غير #مثيرة لان تأحيل 
القرض غير لازم ( م 50# ) : 

كا انه:اذا ضائم الخد غن ظلبه الذعي تهو سكة خالفتة على ان يدقع له بدلا 
سكة نتثتوشة بيكون قد القظ حق ظلبة تتككة خالفنة .و ينتير هنذا الضلخ 





5 
عن قبل بيع الصرف فلا بد فيه من قيض البدل في الجاس (م  ) ١904‏ 


5-6 الصلح لخلاص من الهن الموجهة إلى المدعى عليء على اعطء ودل» 
لصح ويكون المدعيي قد اسقط 4ه حق خصومته فلا حاف المدعى عليه 
)م وهه١‏ ). 

هل يصح الصلح عر الهين الموجبة الى المدعى كيمين الاستطهار 


والاستحق.ق : الظاهر لا اذ ليس في هذا قطم خصومة ليعتبرالصلح عن 
قن الدعوى » ولان الظاهر من الققه ان النداء خاص بالمين الموجبة الى 
المدعى عليه لا الى المدعي و يمين الاستطهار توجه الى المدعى 1 

ما يبطل به الصاح ولك بعد ذلك . : 

10 الصلح بالامور الآانية : 

١‏ ح بلاقلة » اذا كان في الصلح الواقع معتى المعاوضة » ولوبالنظر 
لاجد الطرفين ( 7 4هه١ا).‏ و تما سق الصلح الذي فيه معزئ المعاوضة: 

؟ - الدخار العيب والرؤية . ثم ان كان الصلح .عن اقراز يرجم 
المدعي بها ادعاه» وان كان عن اتكار او سكوت يرجع بالخصومه . 
- ب امتتحقاق احد النوضين !اوقد - استحقاق احد العوضين مما 
سبق. : ؤهذا الاستحقاق ليس في 0 اللا بل هو ين نان ان 00 
ييصح”. الا انه |بطال من حيّث الظاهر . 

ة - اذا ماك كل بدل الصلح او بعضه قبلان يس الى المدعي وكان مما 
يتعين بالتعيين .. 0 ان المدعي يرجم على . المدعى عليه ع به بالمقدار 
الذي قد هلك من البدل » في الضلح الواقع عن اقرار . و يرع الى دعواه في 
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الصلح الواقع عن اتكار او سكوت . اما اذا كان بدل الصلح ديئاً اي مما لا 
يتعين بالتعيين . فلا بأني على الصلح خال بل يازم المدعى عليه اعطاء المدعى 
مثلالمقدار الذي تلف .. والحاصل ان هلاك بدل الصلح كلا او ف 
كاستحقاقهكلا او بمضاً . 

ه - موت احه المتعاقدين . في الصلح على المنافع قبل | نقضاء المدة لان 
الصلح في مثل هذا يحم الا جارة وي تدطل يموت احد المتعاقدين - ,كن 
جل لم تأخذ بهذا على ما اشرنا اليه سابقاً من ان الجلة لم تذهب الى بطلان 
الاجارة عوت احد المتعاقدين . و يدل على ما ذهيا اليه أن الماده (م لاه6١‏ ) 
اطلقت عدم بطلان الصلح عوت احد الطرفين : 

ومن مسائل الصلح التخارج » وهو اتفاق بعض الورئة مع نائر الورثة 
يان فرع نايت على ان يدفع اليه مال معلوم مقايل حصته من التركة . 
فالتخارج نوع مصالحة . وهو على صور: 

١‏ ان تكون التركة عروضاً أو عقارات او خليطاً منهما - قطن 
امارج تدارا ادن بن الخال شايز مدع وهنم الصورع مجلحة ملتيرةا 

؟ - ان تكون التركة نقواً » فينظر حينئذ فان كان بدل الصلح من 
غيز جنن المضائم عنه صح » والا فلا . فلو كانت التركة ذهب واغط الخاز ج 
فضة صح وكذاك العكس ولسكن يلزم القبض في المجاس لان المءاملة بيع 


صرف في الحقيقة . «كذلك لوكانت التركة ذهاً وفضة واغطى الخارج مقداراً 


من لتك اريقة ان ١‏ ال كر المقدار او قل » فانه مرح لان مايأخذه 


من الذهب يعتبر مقابل نصيبه من الفضة وما يأخذه من الفضة يمتبر مقابل 





3 
لضييه من ألذهب فاختلف انس 3 وكداك يصبح وكات التركة تقوداً 4 
واعط امارج عيضا لو 


* - أن تكون التركة.نقوداً أغير.نقود .من عرءض عقا » فينظر فانَ 
كان بدل الصلح عروضاً او عقارًصح «كداك يصح اذا كان بدل“الصلح من 
النقؤاح والنكن: ا ,كر امن ذقدا| رخص زم و الزود. المتريركتلء تلان مأءها ,ل حضتة 
من النقود في المقدار يمد استتيفاء ‏ .والزائ. بسد ,بدلا عِن حصته من العروض 
والغقار . اما اذا كان البدل مسا يأ لحصته من النقود المتروكة أو اقل .فلا يضح 
الخدم يلي التأوريل النى.ذ كرناه . 

- ان تكون التركة كلهأ “ديوتاً ي.الذمة,ؤجزى:التتخارج على ان يكون 
بعض |الديون للخارخ .. .وهذا غير' يح » بلاينتازامههلميلك الدين:لغير عن 
عليه الدين ...ولاس ازامه قسمة الدين قبل :قبضه وهو لا جوز . 

ه - ان ككون التركة ديوناً وغير ديون وجرئالتخارج عل :غير الدبون » 
وهو يج 6.و يدق الدرين مشتركا بين الجميع حسب جصصهم الارثية . اما لو 
كان بدل الصلح .دنا وغير .دين فانه «لابصيخ.لانه.باطل .فيا الدين- واذا بطل 
العقد في البعض .لطل:في الكل . ٍ 

ثم ان بدل الصنلح ”الذي دفع الى الخارج ان:كان مرخ التركة“فان باقي التركة 
يسم على .سائر الورثة الناقين جسب عدد زؤو-هم ان لم تكن سهامهم مختلفة . 
وأن كانت سهامهمختلفة ان لاني يقسم عل زد رسهامهم من نمسأ لهم قبل 
التخارج فلوكان الورثة زوجاً وبنتاً.واختاً وؤقم التتخارج مع الزدجبعل. شي من 
التركة فان الباقي.يقسم .على .ثلاثة حصص ائنتان لابنت واجدةءللاخت..نوان 
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كان . بدل الصلح ليس من التركة بل من مال آخر مشترك ببن سائر الورئة 


فان تُصوب الخارج من التركة يقسم على الورثة بفسبة. حصصهم من البدل 
المشترك بينهم . 

ويلاحظ ان التخارج لا يصح اذا كان على التركة دين واوقل الا اذا 
ارق الدن ارلا او تمهد يعض الورئة بتحملد » وهو يكن متيرعاً يذلاك . 

واذا ظبر بعد التخارج مال لاتركة » فانه لا يشمله التخارج على القول 
الراجح » بل يكون مشتركا ببن سائر الورئة حسب الصبائهم الشرعية . 

الماك 

ينحدر اللكلام في هذا الباب بالواضيم الا'نية . 

لح تمريف الاتراء واقسامه وركنه . 

. مايصح فيه الابراء وما لا لصح‎  * 

لوطه وأشكان” 

2 خطود قعول الفاظ. الابراء: 

1 نح لا اخروا سال 

او اسقط اخدكل دنه »ال يمضه ازا حق” نن لخنوقة من ذة انعد 
وإدمى "ابراه اسقاط . واذا. اطلق الابراء فائه يتصرف الى هذا المعنى على 
الاضح ء لانه حقيقة فيه ٠‏ ولانه المنبادر عند الاطلاق, وقد ذهب البعض الى 
انه عند الاطلاق يحمل على ابزاء الاستيفاء . وهنا نوع آخرء ويسمى ابراء 
الاستيفاء وهو انف يقر احد باستيماء دينهكاه او بعضه من مدينه . وهذا 


ل 
الذوع: في التقيقة اقرار لا ابراء واعا يسمى ابراء مار . فالابراء اذ نوعان . 
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ابرء اسقاط_ء واكاء استيفاء والممحوث عنه هنا هو الاول» لارنف الثاني 


داخل ضدن الاقرار م الت ١‏ ( : 

ونقسم ابراء الاسقاط الى قسمين ايضاً : الى ابراء خاص » وابراء عام . 

3 لي - ِ حتلبي 1 

والابراء امخاض هو ابراء احد آخر من دن معين أو حق معين او من 
دعوى_نتعاقة خصوص معين معلوم كدعوى الطلب بداراو ضيعة او ددن 
كن قرلبلة رانك فق الدغوئ #المتطلتة بالذاز القلا:.: وكان ول [رات 
زيداً من الدن الفلاني » وكأن يقول ابرأتك من حق الشفمة في الدار الثلانية 
م بس ١‏ ( : 

والابراء العام هو ابراء احد آخر من جميع الحقوق او جميع الدبون او جميع 
الدعاوي كأن يول لاءق لي قبل فلدبت ,راد |برأتك تن تيم المقوق او 
جميع الدعاوي »أ جميع الخصوصات عاى يشول اراق 0ك من جميع الدون 
(م م9١‏ ) . قاذا كان الابراء خاصاً » لا يرقى للمبرىئ* حق عل المبرأ بذاك 
االخصوص . واذا كان عاءاً » لا يبقى للمبرى* و عل المبرأ بالحدود التي 
تكلا الوم كاد ار كرله لا ى لى كبز فلون احيز الأمانات 
والمضمونات والدون وسائر المقوق ء فلا #ق له الدعوى على فلان بشي" 
صانق عل الإبرا . وكتلك قله ردت قلا من جميع الدعاوي ذانه لا يحتق 
له الدعوى علفلتو: عابي عل الأبراء . فأذا ول آبرات زننا ذز الشائر 
الدبون ل بقى له حدق الدعوى علية بدن سايق على الابراء . 

ل" 

ركنه ايحواب المبرى" وعدم الرد من المبرأً. فلا تتوقف صحة الابراء علالقبول 
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ولكنه يرتد بالرد اذا لم .يكن اسقاطاً مضا لات الابراء حينئذ وان كان 
اسقاطاً منجبة الا انةيتضمن ممنىالقليك. ود.قط حق الرد بالأمور الائة : 
٠‏ -السكوت في المجلس . فليس له بعد انفضاض الجاس وهو ساكت 
حق الرد فاذا رد فلا عبرة برذه ٠‏ والمراد من المجلس مجاس الابراء اذا كان 
المبرأ حاضراً ومجلس بلوغ خبر الابراء اذا كان غائياً . 
*- طلب الابراء . فاذا طلب المدين الابراء من ذائنه فابرأه فلا يحق 
له اارد. 
* - القبول فاذا ابرأ احد آخر من دين هثلا وقبل المبرأء فلا يحوله الرد 
بعد القبول . فلا بد من القبول في الل ٠‏ 
غير ان الابراء عن رأس مال السل يتوقف على القبولء يرتد بالرد » وذلك 
ان كفن ران مال السل شرط لصحة العقد فالابراء عن رأس مال اسل يكون 
فسخاً للعقد في الحقيقة » وان المقد الذي ينعقد ديسا لازم تتوقف اقالته 
وفسخه على رضاء الطرفين . 
والحاصل أن الابراء بالنظر الى القبول والرد على ثلاثة اتواع : 
-.١‏ مالا توقف على القبول ويرتد بالرد » وذللك اذا كان راسقاطاً محضاً 
كلابراء عن الكفالة ؛ وابراء المحال له اال عليه . ١‏ 
ما لا يتوقف على القبول و يرتد بالرد كلابراء عن الددون ما عدا 
رامخ مال السلم » وذلك لتضمنه العليك . 1 


ما يتوقف على القبول ويرتد بالرد » وذلاك كلابراء عن رأس مال 
السلل » لانه فسخ للعقد في الحقيقة (م ١954‏ ) . 1 
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و يلاجظ ان الابراء لا يصح تعليقه على الشرط لان فيه معنى العليك 


وما كان كذلك من العقود: والتصرفات لا يصصح تعليقهء ويترتب على هذا ان 
الدائن اذا قال لمدينه ان اديت لي نصف الدين ققد ابرأتك مر النصف 
)نال برل أداء البصيف عن المي ال 

ويجوز اقثرانه بالشرط ‏ الام كا اذا قال الدائن لمدينه ابزأتك عر 
نصف الدين على شرط ان تؤدي لي النصف الآخر في بوم كما وان لم:تؤده 
في هذا اليوم فان الدين يرجم كا كان باه » فان ادى النصف في الوقت 
المعين برئ؟ من النصف ا وان " بؤده لا 0 من شي" ويبقى عليه 
الدي ن كله ٠‏ واذا كان الشرط فاسداً يصح الابراء ويلفى الشرط »كك اذا لم 
عن فت الإداء فى إلثل اليك ررمي 01 لذن الخزراء لا كال 
بالشروط الفاسدة ٠‏ 

ما يضح فيه الابراء وما لا يصح ٠‏ 

لصح الاررا: 

١‏ عن. الدعوى سواء كانت دعوى دين او عين «ضمونة ‏ او عبن 
غير مضمونة أو دعوى حق جرد كدق الشفعة و<ق المسيل وسائر الحقوق 
(م 4ك ارمح اركده١) ٠‏ 

عت وعن الدينسواءكان ع نكل الدين او ضيه فلو اتلفاجد مالغيره 
ققد ثبت" في ذينه بدك للدالك وكذهك إذا مب ارماك فياك فى يحداء 
فانه رتب في ذمته بدله لهاك » فللمالك أن يبرى” المتلف اه الغاصب مما 


عا كه 
يئرةب في دمنه »كلا أو لضا ٠‏ يهكذا سائر الدون ٠‏ 











ذا 
عن المقوق القابلة للاسقاط كحق المرور وحق المسيل و<ق ااخدمة 
وسائر 0 الحردة 2 لان الح قالمرد مطل بالا بطال انظر المادة 0 ٠‏ 
اما الحقوق التي لا تقبل الاسقاط ء فلا يصح الابرا* فمها كحق الر جوع في 
أطبة روه » 

5 - وعن العين غير المضعونة » فاو كان لاحد ا مانة بيد شخص فنا 
له اراتك عن هذه العين » يبحمل الايرا 5 على الابراء عن دعواعدا ,فلا 
لمع دعواه بخصوعها ٠‏ 

نامج الابراء : 

-١‏ عن نفس الءبن المضمونة لان الاعيان لاتقل الاسقاط ٠‏ فلو قال 
أ, تك ع ن العين الؤلانية » فان هذا الا, زاء غير ٠عتبر‏ » فلا تون الين 
1 أ» بل تبقى ملكا للممرىئ' فله حق . الدغوى بالءين المذكور ٠‏ 
ثم يعتير هذا الابراء من حيث نى وصف _الغفان , |عبالا اكلام قدر 
الامكان , فتصبح هذه العين المضمونة » بعد الازراء امانة بيد المبرأ : ووجه 
الثرق تين العين المضمونة وغير المضمونة أن أعمال الكلام في الابراء عن 
العين غير المضمونة :لا مكن الا بحوله على الابراء عن دعواها » واعمال 
السكلام في الابراء عن العينالمضمونة » ممكن بحمله على الابراء عن ذمانها » 
وهو اقل من الايراء عن دعواها » والاعمال انما كن قدر الامكان ٠‏ 

ويلا<ظ ان الابراء عن . الاعيان اذا كان على وجه الاخبارفانه يصح » 


ويعتير ذلك اقراراً. وننياً لهاك ؛ وذل كك لو قال إن فلانا برىئ تا لي عنده 
فان هذا الابراء يشمل المي والدين . وكذلرك لو قال:لا :لاك لي في الذال 
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القلاني الذي بيد زيد . ولكن اذا كن الابراء بصورة الانشاء فان الابراء 
عن الاعيان يخرى فيه التفصيل السائق ٠‏ 

* .- عن الحقوق التي لا تقبل الاسقاطكحق الرجوع عن الطبة » وخيار 
الرؤ يه . قبل زؤبه المبيع » وحق الاحارة » وحق الاستحقاق ف الوقف» _حق 
الارث فانهذه المقوق لا تقبل الاسقاط فلا تقبل الابراء . فاو قال الؤاهب 
اسقطت حق رجوعى عن الهبة لا سقط حقه » وكذلك لو قال احد اسقطث 
حقمنفعة هذه لدار لا يسقط حق اجارته » وكذا لوقا الوارث اسقط تحقي من 
الارث ؛ او قال احد المشروط له الغلة في وقف » اسقطت حق من الغلة » فانه 
لا يسقط.» وكذلك لا يصح الابراء من هذه المقوق . 

3 وط الابراء : 

لشترط لصحة الايراء 0 

ود انون المبروء بالقاّء عاقلا » اهلا لانبرع راشا بالادراة . فاذا 
اختل شرط منهذه :الشروط لأيكون الابراء صحيحاً . هذا كله اذا كان المبرئء 
“جتحا نان كان لوطا رضن اموت كان اراق وضية اوغلب ذان | لالد 
ورثته من دينه لا يكون صرحا نافنا الا إذا اجازسائر الورثة الابراء . وان 
ابرأٌ غير الوارث من الدين جاز من الثلث اذا لم يكن احد الورئة كثيلا لهذا 
الاجنبي المدين » فان كان احدهم كفيلا لاينفذ الابراء بدون اجازة سائر الورثة 
( م 1976 ) . وكذلاك ابراء المر يض المستغرقة تركته بالديون ء لاينفف ابراؤه 
الا باجازة الدائنين » قاذا ل يجيزوا الابراءء لا يعتير(م 18891 ) . 


ا أن بك زالمبرؤون «علومينمعينين» فلو قال أاحد رات جميع موق 6 











5 
أو ليين لي عند احد حق » لا نصح ابراؤه . واما لو قال ابرأت اهاي اغلة 
الفلائية » وكان اهل تاك الحلة معينين واشخاصاً معدودين ٠‏ فيصح الابراء . 
وقدر الفتهاء العدد بان لا يتجاوز المائة» (م ١5517‏ ) . 
ولا يشترط ان يكون الي" الذي وقم الابراء عليه معلوياً .» لهال الدين 


0-4 


لا منع صحة الابراء عنه » واذا ايرأ احد شخصاً عر: جميع الحقوق التي له 


عليه فانه زبرأ دن المقوق التي يعامها المبرىئ" والتي لايعامها . 


ذمته » فاذا ابرأه الدائن لاببتق له حق مطالبة بالدين من القركة»فتتخلص التركة 
للورثة . وهل يرتد الايراء برد الورثة # الارجحانه لايرتد » لان الدين لم يكن 
ددت ال وارا الدائن احد الورثة عما صيب نصيبه من الدين:_ 
فانه سقط من الدير:_ بقدر نصيبه منه » و يرتد الابراء المذكور يرده 
(مكةه١).‏ 

احكام الايراء : 

اذا ابر احد آخر عن دين :اوحق سق من ذنة المبرىة فلس للبرئء 
الدعوى بذلك الدين او المق . وكذلك اذا ابرأه عن الدعوى (م1<ه٠١‏ و 
٠95“‏ ) غير ان الابراء لايشمل مأ بعده من الديون واسلقكا لايشمل الدين 
الذي يتحةق لزومه بعد الابراء وان كان سببه متحققاً قبله » وذلك مثل دعوى 
ضمان الدرك بعدالابراء » فلوكفل احد شخصاً بالدرك ثم ابرأ المكفول له 
اللكثيل ٠ن‏ جميع الدعاوي فاذا إق الدرك الكفيل فالمكنول له ان يدعي 
على الكفيل يعقتضى الدرك لان الاستحقاق كان منعدماً وقت الابراء فل يكن 





5 
الكفيل ملزناً بشي؛ واها يصير ملزياً بعد ضيط المبيع بالاستحقاق » وهو انما 
قم بعد الابراء زم *ده١).‏ 
ثم ان الابراء ان كان خاصاً لا نسمم بعدالابراء دعوىالمبرىة التي تتعلق 


رم الذي وقم الاوراء عليه 5 ولكن له الدعوى ده الذي عاق لغير 


ذلك الخصوص . مثلا اذا ايرأ احد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه 
التى تتعلق تلك الدار تعد الابراء» كن السمع دعواه التى تتعاق بالاراضى 
والضياع وسائر الامور (م 54ه١)‏ . 

وان كان الابراء عا كأن يقول احد ابرأت فلاتاً من جميع الدعاري » او 
0 عق أصلا فليس له ان بذعي علية 00 قبل الابراء حى لو 


ى عا 0 ن جبة الحكفالة للا السمع دعداه » قلا لمع دعوآه عليه بقوله 
انث 0 قبل الابراءكفيلا بالمال او بالنفس عنقلان فلي المال اه النفس 
دم دعوآه ندوله أن كنت أن أبرأته كنا لا ابل الابراءء لان اطق 

سقط عن الاحكذزل عنه سقطاعن الكنيل لاع 01 

٠.‏ ويلاحظ ان الايرا ء اذا كانفي ضن عقدفاسد » وا ا امنا ؤاذا باع 
العجالا» لان عه ابر المشكري هن جميع الدعاوي التي تتّعاق بالمبيع » وايرا 
المشتزي البائع ‏ من جميم الدعازي الب تتعاق بلعْن المذ كور ثم 'استحق المبيع 
واخذه المدتيدق تن قط المشتريء ,فلا يكون لازا تأكثر قيشعردالمكتري اله 
الذي كان اعطاه الذاع لا نالابراء المذكور وقم ضمن عقد البيع الذي تبين انه 
غير ميع فيفسد الابزاء (ام 55ه١‏ ) ٠‏ 6 لوكان المشتري قد ا برا ابام 
عن العم لصورة مسمقلة اي من غيرادخاله ضمن عود البيع »كن شرئه ايراء 
عام يتانق عن عقد البيع 0 
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حدود تقول الفاظط الابراء : 
ان الالفاظ التى تستعمل في الابراء على ثلائة درجات من حيث الشمول . 
--١‏ ما شقن كافة الحقوق من ا ومهر » وارش الجنايات 2« 


والغصب » والامانات ء والعارية والاجارة », ووها من المقوق المالية . 


ويشمل الكفالة بالنفس والقصاص ونحوها من المقوق غير المالية . و يشمل 


الدون والاعيان وذلك مثل «ألا حق لي قبل:فلان ».او« برت فلاناً من 
جميع الدغاري وم ا فلا عن جميع الحقوق © .وه ليس لي عنديفلان 
حق أو خصومة:»: وما يودي هذا |لفىاء 

؟ ب ما يشمل الدون فقط » وذلك مثل قوله « أبرأت فلات من اعلقوق 
التي إلي عليه » فان عبارة « عليه » تصرف المقؤق الى الدون فتط «نظراً 
لاعرف والاستعال . وكذلاك قوله « أبرأت.فلااً من ادبولي الي علته »6 وما 


يبؤدي:هدا المع : 


عنده » فان:عبارة ذ عندة » “الستغهل عرقاً في الامانات . 

و ستخاض ماقد٠ز‏ .ان الابراء بتعلق بالدءغوى > وبالدن ع و بالغين 
المضمونة اذا وقم الابراء بلنظ الاخبأرَكان يقول أن خاي نري*ما لي قبله 
وما لي عنده . فانه هذا الافظ ‏ اقرار عن ابراء نأشوة من سيب ضآلم ونقى 
للاعيان المألية من الاصل » فيشمل الدن والعين المضمونة والامانات . فلا 
الم القن كالخ حو سي 0 





ينحصر الكلام عن الاقرار بالواضيع الآانية + 
6ك عرف الأقرار و مان انه أعتاراء لفاك 
الاسم ركه 0 وشروطهة 

#ااح وجوه صحة الاقرار 

4 الاحكام العامة للاقرار 

0 الملكء» والاسمم الستعاق 

.هك أفرار الر يض برض لون 

- ْ الاقرار بالكتابة 

حب ما 0 به الاقرار 


تعر يف الاقرار وهل هو اخبار# 


عرفت الجلة الاقرار يانه . اخبار الافسان عن<قعليه لآخر (م؟7١).‏ 


فيغهم هن ذاك أنه اخياز» وهو رأي الا كثرية :المتبادر الى الفهم . وذهب 
البعض الى انه انشاء. أي" .انه تصرف بالقليك. في الال » عمنى أن من اقر 
لاحد بشي' فقد ملكه اياه وقت الاقرار» فهو من قبي لاطية : دعبي البيطن 
إلى انه اخبار من وجه وافشاء من وجه. . 

ويتفرع على كونه أخبارا : 

١‏ س انه لا يشترط كون المقر به ملكا للمقر وقت الاقرار» فن أقر لاجد 
بشي" وهو غير مالاكله وقتالاقرار» يصح اقراره و يعتبر » فليسله بعدذك 











رو 

أنه بدعية لننسه »"وآذا وعل آله في وقنث من الاوقات بطق الكتراء أو 
الحبة » كان للمقر له أن يأخذه منه » عملا باقراره . 

* - لمر يض مرض اموت أن يقر يجميع ماله لاجنبي . ولوكان افشاء 
نلا اعتبر اقراره با كثر من الثلث . 

م - لا يمري خياز الشرط في الاقرارء لان يار الشرط لعتبر لاجل 
الفسخ . واعخبر لا يحتمل الفسخ . 

- نيصح الاقرار بالمشاع القأبل لاقسمة ( م ١988‏ ) : ولوكان انشاء 
لا صح لانه حينكذ هبة . 

ه - انه لا يتوقف على القبول ( م ١98٠‏ ) . ولوكان انشاء لتوقف على 
القيول لانه يكون 59 كك 

5 -. نصح الاقرار بالمجبول . ولا يجور ذلك لو كان انشاء؛ لان هبة 
ابول غير تديحة . 

اا لايصح ار جوع عن الاقرار فىحةوق العباد » ولو كان انشاء لصخ » 
لانه يكون م الطبة ؛ وهي يصح الرجوع عنها . 

١: 4‏ نضح الاقرار باخخر لفسم ع حتى أنه جبر بعد ذلاك على [ليمه له . 
ولو كان انشاء لماصح ذلك ء لان اثر وحوها لا يصح تمليكها سم 
شرا : 


اذ اقر احد بان الدارالفلانية مثلا وقف ثم انه اشتزاها فاها تكون 


وققاً . ولو كان اانشاء لما صم الوقض »لان صصمة الوقف :توف على كونالموقوف 
ملك ناواقف وقت الوقف . 





2 
٠٠‏ -- نصح اقرار المرأة بالزوجية من غير حضور شهود » .ولو كان | أشاء 
لما ص يدون شبود . 
١ك‏ الاقرار لاريكون سب للملاك. ؛ حنى لو ادعى المدعى بقوله ان هذا 
المال مالي لان المدعى عليه كان قد أقر بانه مالي » لا لمم لكك 
الأقرار | نقاء لكان سد لليك »لجعت الدعرى الصورة لمك كورت؛ 


- يصيح اقرار الصبياللأذون» في االخصوصات المأذون بها (م97١)‏ 


ولو كان انشا* لما صح عذلااك الصي 5 لصح تبرعه ولو كان غير ا : 


وتفرع على كونه الشا*: 

١‏ ب ان حك الاقرار لا وظهر, في زود ٠‏ فاو أقر أجد بالفرس التي في 
دلا عرة 6 إفآنا ذلوها لا قرت للدت ل اولي (د را فى مزجا لفرنيل) د 
ؤس وحدها:: ولويكان لجار خرداد لكان الاق لمر لديم الفرسن . 

؟ ح ان الاقرار يرتف بالرد ( م 198٠‏ ) . ولوكان أخباناً لما قبل الرد . 
أما هاتان المسألنان على قول من قال ان الاقرار اخيار » فيقالعئهما بان سيب 
عدم شفول الزوائد أهوكون الاقرار حجة:تاغيرة فلاءتش ل فين المتر ,4< وأا 
ازتداده بالرد ء فلان رد المقر له وتضمن كنيب المقر والاقزار بإعتماره خيراً 
يحتدل الضدق والسكذب فاذا كذبه المقر له» كان الراجح فيه جانب الكذب 
فيسقط عن الاعتبار . 

كر الاقزار: 

زكن الاقرار »هو اللفظ الدال:على الاقرار» أو ماهو بحم الانظ كالكتابة 


واشارة الاخرس ( م مه١‏ ( : 











اا 
أقتام الاقرار 


هو 0 ا م وخاصض .“فالعا م ا 2 لخم م علكه المقر )كان فول 


ان ميم ما حت بد 


ل 


يي من 1 وكثير هو لاك فلان . أ ا جميع الاموال 


التي تست أي سه علاتك فلان . وانخاض ما بخص ع ا » كأن شول : 


هده الذار ١لاك‏ ر نام اواو هنا ألا لكوت هر ار 


شروط الاقرار 5 


روك الا اراء نا ما هود الى الك وميا ما لك لل لل ا 


ما يعود الى المقر به . 


أما ما يعود الى المقن » ذيشترط في أل ا يكون 


ب 


١‏ - عاقلا يا افلا يضح اقرار الصخير والمجذون والممتوه » ولو أجاز ولمهم 


1 وصعهم ذلك . 


كا انه لا يصيح على هؤلاء اقرار أوليائمُم وأوصيائهم. ».لان الاقرار حجة 


قاضرة على المقر .نعم يعتير اقراربالولي والوصئ “باستيفامهما. دينا للضغير الا 
انبا لضمنئان ذلك للصغير . 
ِ و لستئىه منهذا الشرط الصغير المميز 5 الماش رف اموه المأذونةن 0 زاداهما 
فى اللمرساة المأذ ذونين 6 صحيحة معدحرة 2 مم عا. ١‏ ( َ 
- رضاء امقر لازت الافراز أخبار وهو يحتمل الصدق والكذب » 
لكك شان الانسان عن نفسه دليل الصدق ».-فاذا وقع. با كراه فان جاب 
1 
التكذب يكون عو الراجح » فلا يمتير ( م ٠ ) ١9/0‏ ومن هذا القبيل أيضاً 





51 
اقرار التلجئة والمواضعة ٠‏ وهو أن يقر أحد لاخر بشوء بعد أن يسبق اتفاق 
اهما عل أن يقر له بذلك كذباً وان الافرار فاسد .. فثل هذا الاقرار لا 
يعتير لنقد شرط الرضاءء لان المقر مبذه دور غير راض بالافرار» و إنا 
أرقت صوزة لا حتيقة . وين هذا القسل أنضا الاذار اسرراء. 

5 ألايكون. القر: ع عليهه (م+1987) سواء كان الجر طبعبياً 
م اد وا اد . كانحكياً كالسفيه والمدين. وقد مر السكلام على 
ذلك في البحث عن الحجر ذلتراح ع اللو اد ز٠حه‏ الى ٠.) ١٠٠١١‏ 

عخالا يكذبه ظاهر المأل ' والترع ز القارن 0 يم اقرار 
الصغير الذي لا تحمل جثته البلوخ » بانه قد با ٠‏ ولا لصح اقرار كيان 
الدين الذي قد أبراه منه غرعه لم بزل في ذمته » لان الشرع الفا 
يكذبانه ٠‏ ولا يصح اقرار أحد الورثة لآخر بأكثر من حصته الشرعية فاو 
هات أحدد عن انناز.بطت وأقن الائن بنان: نصيب البذت النصق »لا يمكال 
راض لا بم اعتراف موظني ضمريبة الاملاك مثلا بان دار زيد البالغ 


إيجارها السنوي مائة دينار لا ضريبة فيها » لان القاون يكذب ذلك 
(م0لاة1 ٠)‏ 

ه ‏ كون المقر معاوما فاو قال اثنان أو جماعة أحدنا مدين لزيد بكذا» 
لا تبر الاقرار ولا زم أحد للمقرله بشي ., 

واما الذي إعود الى المقر له . فيشترط الا مكون مهولا حهالة فاحشة » لان 


المقر له اذا ل يكن معيئاً لا حصل فائدة من الاقرار 5 أنه لا حق لاحنانان 
يجبره على بيانهذا الهول . و يتفرع علىرهذا |نالمنند المحرر لامرحاءلهليس 1 
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يزه حق الادعاء يمضمونة جرد استناده الى الدند. بل لا يحق له بذلك الا 
اذا استند الى سبرب يح ثابت كلا قراض وكذلك . إذا أقر أحد بان هذا 
المال لرجل 5 ن أهالي البلدة الغلا لثلانية وم يكن اهاي تلك البلدة 
فعدودين . 

ولا تضر الجهالة اليسيرة في المقر له 6 لان صاحب المق لاخر ج عن كوفه 
احد من ذكرم امقر ٠‏ فيصح الاقرار لو اقر احد يان هذا المال لاخد هذين 
الرجلين » اولااحد من أهالي البلدة الفلانية» وكان اهاليها قوماً خصورين. وقد 
اعتبر الفقباء ا نعدد الاهالي اذا كان ماثة فادون يعتبرونخصور ين معدودين 


وان كانوا اكثر من ذلك » يعتبرون غير حصور بن 


ولا تخطأ ايضاً اذا استندنا الى العرف في كون المقر له مجوولا جبالة اسيرة 
أو جوالة فاحشة . 


ه بناء على ما تقوم اذا اقر احد بان هذا الل لاحد هذين الرجلين» او انه 
ل اهلي ا لاة الغلانية وكانوا مخصورين معدود بن .اي قايلين 3 00 
المئة ‏ فان اتفق المقر طم فما بينهم كان لمان يأخذوا المال المذكور من المقر 
ويتملكره بالاشتراك ؛ واذا اختاف امقر طم فادع ىكل واحد منهم 5 
ف فى كلشكنه املع فلك متهم أن إطلاب من امقر الهين بعدمكون المل لهء 
فان تكل المقر عن الهين لكل واحد نهم يكون ذلك الما لكذلك «نشتركا 
بيهم و إن تكل عن الدين لبعضهم وحلف لبع ضكان المال لمن نكل عن 
العين الهم » وان حلف لكل واحد يبرأ المقر عن دعوامم ويبق المالبيده 
بقضاء الترك» حتى لو اتفق المقر لطم بعد ذلك فبا بينهم» ليس لمم ان يأخذوا 





لوقا 
المال من يده ملتكا.شتركا بينهم ١6/8:(‏ ) . وذهب:الائام مد إلى أذهم 
ذلاع عملا باترازة » إذ. ان حلفه لككن واحد » جوع عن الافرار »اين 


للنقر النجوع ٠.‏ 
ولا ينى ١‏ في هذا لمكم ءن الاضطراب. وأرى انه اذا حل فلاحدهاء» 


وجب ان كو المال الثاني إذ حلفه لاحدها . يكون الاقرار قد كركز 
اثالي طبما . 


ولا إشترط كون المقو له عاقلا »> قيصح الافرار لاصغير ولو كان ك1 2 


سوا بين سبباً متا أو بين سنبياً غير ظالل اولم بين سبباً ما قالاو كا 
لو قال:اني مدين لهذا الرضيع مائة“دينار لاني كنت قد استقرضت ذلاك هن 
بيه المثوني “#الثاقي هك نيقول'في :مدين لهذا الضبئتمائة ةينار لاني تقياضت 
منه ذلك اولانيكنت قد اشتريت منه دارا بهذا المباخ: والثالث» كان .يقول 
الي مدين طن الصو مالةذينار . 

وابما اطتير الاقرار:إذا كان قد 5 غير دام كالثال الثانِء لامكان 
مل .السكلام غلى ومناه الخازى بان .ل ,اكلام :على انه قد استقرض ٠ن‏ 
وله أل ونه مواشتوق ,دارا بذلك المبلغ من وليه أو وضيه»: وأعمال الكلام 
أؤلى من اهاله ».. إذا لم تكن المقيقة إضار الى الجاز ٠‏ 

أما.الاقزار لللإدين افأن :بين المقز سد صالخا ص" الاقرار كان وَل ني 
مدن لاجنين التي فييظن هدة المرأةماثة دنار لني كدت قد استقرطك 
ذلك من أيه النؤقي" ٠‏ ؤآن لم يبين سيا ما ©- كان يقول الي؛ مدي جين 


اعون لل ميتاز فلزأي: الزاجم” ان الاقراز'باطل' ع لأن “ملق 'الأقزار 











:؟ 
وصرف الى الاقرار سيب التجارة » وذلك محال مع الجنين » وذهب البعض 
إلى اعتياز الاثرار لوا ز ل هذا الاقرار غلى سيب صال بان يكون المقر قد 


امتطاما أب الجتن المترافي جارك بذاك المبلغ أو استقرض نه ذلك .. 'وان 


بين إسيياً غير صا كان يقول اي مُدِين لاجنين الذي في بَطن هذه المرأة 
مائة دينار استةرضتها منه » فالاقرار باط » لعدم امكان حمل اكلام على معتاه 
المقيق » وهو ظاهن 6 ولا معثاه اجازي لان الجنين لا ولاية ولا وصاية عليه 
لاحد حتى .يندب التصرف اليه:ء لان الولاية اها تبتدى؟ على الجنين بعد 
ولادته 6 والاقرار المفروض قد وقع قبل ذلك » 0 الكلام : 

واما الذي يرجم الى المقزبه .. فيشترط في المقريه . 

وس الا مكون معدوماً » فلا عبرة بعالو اق بان:ما! سوفتتلده اغنام لنلان. 
0 سس 
وما ستتجه بستانه من الع لفلان . اما اذا كان المقر به محتمل الوجود وقت 
الاقرار ذبو دييكا لو اقر بان ما في بطن هذه الفرس لفلان فولدت الغفرس 
لاقل مدة امل فان هذا الاقرار يضح وإعتبر وصيةء لطمق فيه احكام الوصية» 
0 الكلام فل لايل قدر الامكان . 

واقل مدة الول في الميوانات يرجم في معرفته الى اهل اعخدبرة . وقد دك 
النقهاء ان اقل اهل في الشياه ار بعة اشر وفي غيرها من الحيوانات ستة اشهر 
وذ ك بعض المحتقين من الدتباء ان اقل مدة امل في اخيل والابل.والجير 
سنة وني العرمنططة أشيزاء وله الغ رم لح عخبلاشيرا » وفي غنم والممزخسة 
لشي اقيق المزة غار لوقي زالكلاتيا ارتهوق جوف دق الا يمان عنة 


اشهررة 





6" 
+ س ان يكون المقر به معاوماً اذا اسند المقر سيب أقراره اللي تصرف لله 


يصح مع جبلة المتصرف به » كالعقود التي لا تكون صديحة مع الجهالة » كالبيع 
والاجارة » .فلو قال احد الي اشتر بت مالا من فلان أو جرت مالا لثلان او 
بدت مالا لفلان اء استأجرت منه مالا ء لا يعتبر الاقرار » فلا يلزم المقر ببيان 
ذا باعدا و اشتتراء او اح زه اذ [منيا جرهك 

اما اذا اسند سبب اقراره الى قصرف لصح مم الجهالة > اولم يسنده الى 
سيب ما فان الاقرار. يعتبر ويجير المقر بالحدس حى ,دبين ما اقر به غ بناء على 
دعوى المقر له » م لو قال غديت من زيند مالا ؛ او سرقت منه مالا» اوله 
عندي وديمة » أو له على حق ( م ولاه١‏ ) » ولا يعتبر بيانه في المال الا اذا 
ذكز مالا ذا قبلمة. ولو قليلة : فلآ يصدق بقوله ان المال المذكور هو حبة حنطة 
أوأخيرغة هاء اواو ذلك لان هذا البيان رجوع عن الاقزار. ولا يعتبر في 
بيانه الحق الا حق يازم به الانسان مدنيا » كان شولانه دينار اه قنظار حذطة 
او ان المق لمكو .هو دق شفمة. اء حق طر بق او نحو ذلاتأء فلا يصدق 
قوله اردت حى الصداقة.ء أو دق بالوطنكةا وهر ذلك » لانهذا رجوع عن 
الاقراز : ولا فزق في البيان المقبول بين ما اذا اكانموصولا بالاقزار او تتصوله 
لدابت الصيات بسر ءفلان مالا هذ ئضت أمطلى لاا قير يانه فلن ستول 
باقرَازه »بل عليه أنينين نمالا ذا قبمة علىما مر 6 لان هذا البرانالموصول وععو 
« تجرعة ماء » رجوع عن الاقرار» فلا يفتد به ٠‏ 

واعا صح الاقزار بالوبول لان المع قد الغضب:شيئاً لا غرف مقداره وقد 


يسرق مالا لابدري كيته» وقد تودع عنده وديءةلايعرف مقدارها. وقديعرف 
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ا 0 : 59200 . 
ان عليه حا لا خر وللكية لس إلعية 6م بعد ذلك قد هف عل مقدار ماغصت 


او سرق وقدبعين الاق الذي عليه لذاك يزجم :اليه في البيان. و يكون القون 
قوله » ناذا زعم المقر له [اكثر مما بين“ المقر.فغليه البينة ,6 واذا يز فعلى المقر 
العين . واذا مات المقن قبل البيان لايلزم الورثة على البيان . 
دمره صئ: الل قرارا 

) 1697٠١ صح الاقرار بدون ان شرفت الاقرار عل قبول المقرله (م‎ - ٠ 
وهذا لو اقر خالدبشي؛ لزيد الحاضر بحاس الاقراز فسكت زيد عل برد» لصح‎ 
الاقراز لوجود القبول الضمتى و يواخذٍ . خالد باقراره ولا يعتير-اقرارة ثانية‎ 
بذاك الشي* لشخصآخر . اما لوكان المقرله غائياً عن ملس الاقرارفلا. نصح‎ 
. الاقرار الا بعد تصديق الغائب لعدم انصور القبيؤل الضمني وقت. الاقرار‎ 
فاو اقر هذا المقر ثانية بذلاك الثوء لشخص آخر قبل تصديق الغائب الاقراز‎ 
. الاول » كان الاقرار الثاني صحبحاً ولااعيرة. بالاول: ...هذا ماغليه:الفقهاء‎ 
وهذا بناء على القول بان الاقرار “اخمار 5 اخبار الشخص عن نفسه يعتبر‎ 
. صادقاً فيه » سواء كان المقر له حاضراً ام غائياً‎ 

والظاهر من :اطلاق الحلة عدم التفرريق بين ما اذا كان المقر حاضراً او 

غائيا انه لا موق عل التصد رق نظرا للاطلاق. 6 وهر الموا فقن اقول برك 
الاقراز اخار » وقد سيق البيان بان الل صرحت بذلك واختارت اكونه 
اختانا »فل هذا لا حوقك الاقرار عل القرولة يطلياً . 

شم ان الاترار وان لم يتوق ف على القبول فانه يرتد. برد المقر له لان ذلك 


تتكذزك لخب 6 فاذا اغترفنا المقرا 0 بان: اليز كنت ك كان انما | شا بالعغوافه 





حا 

فلا يبقى تأثير للاقرار -. ولكن لا عبرة لارد بعد التصديق » فلو صدق المثر 
له الاقرار صح و6 فلا عبرة يتكذيبه بعد ذلك . 

واذا رد المقر له مقداراً من امقر به لا ببقى حك الاقرار ي المقدار المردود 
ويصح في المقدار الباتي الذي لم يزده امقررله (م 194٠‏ ) . 

؟ - ويصعالاقرار وان اختلف المقر والمقررله في سيب الاقرار (م61١)‏ 
لان صحة الاقرار لا تتوقف على بيان السيب » فاذا اختلفا في ااسبب يصح 
الاقرار و يبطل السبب .. مثلا لو ادعى احد الا من جهة القرض واقر المدعى 
عليه بالف هن جية من المبيع » لابيكون اختلافهما هذا مانا اصح ةالاقرار . 


واذا كان الاختلافك في نعل" المقرله فاق الاقزار كور غير فاح ملا 


لانه يتضمن تسكذيب المقر له للمقر . فاو اقر له بوديعة قدرها مائة ديناز مخلة 
واذعيّ المقر له ان عل" المقر أمائة دينا دين ) بيطلا الاقزا؛ .لان امقر له يتكون ون 
كنب المقر وادعى عليه الدذين فعليه الآثنات : 
ويصح الاقزار صراحة ودلالة فان الاقرار نوعان.  :‏ الاقرار صراحة 

والاقرار دلالة اوضمنا . 

الاقرأ اضرا حة كان قاذ لد لغ لفط :او كتابة.أنهدا :الما مالك : 
اوان له عليه كذا دين . 

والاقرار دلالة : هو ان يصدر من احد ما يتضمن الاعتراف بشي لاخر 
او الاعتراف بكونه غير مالك لشىئءْ معين . 

فالاول :تك لوطلاب انحد دق آل الصلح عن مالل او ابراء من دين ٠‏ 
فان هذا الطلب يتضمن اقرار الطالب بالمال او الدين للمطلوب منه » وكذلك 

















*؟ 
لوادعى احد على آخر بان له عليه حا فطلب المدعى عليه منه الضلح عنذلك 
المى» يكون هقر بان عليه حقاً للمدعي » فيازم ببيان الحق على ماامر في 
الاقرار بالجوول ٠‏ وكذلك لوطل باحد تأجيل الدين. او دفم بادائه او الابرائة 
عنه او انه قد احال المدعي بالدين على شخص » وبحو ذلك . فاكلا من 


هؤلاء يتضمن الاقرار . وكذلك لوامر احد ان يكتب اقراره'» فان هذا 


الامر اقرار حك ( م 1187 ) فاذا اثيت المدعي ان المناعىعليه قد اءر احماً 


ان يكتب اقراره بانه مدين, للفدعي مبلغ كذا » الزم المدعي عليه بذلك . 
اما طلب الصلمح عن الدعوى فلا يتضمن الاقرار بالمدعى به لان. الظاهر من 
طلب هذا الصلح هو التخلص من الخصومة » والتفادي عن العين . 

والثاني ب لو طلباحد شراء المالالذيفييد شخ ص آخرء او استئجاره او 
ا اتهابه ‏ او استيداعه » فان هذا اعتراف يكون المال الم كور 
ليس لاطالب ء وكذلك لو قال احد لاخر خذ هذا المال وديعة عندك فقبل 
هذا الايداع وه |اتتضكان يهن الضواق عن الالنثلة كن الماك ب الك ررملاع 
من كان المال فق اسقافيينه الآراء ع بعد الاتقاق بانها تتضمن كون الطالب 
مقراً بان المال ليس له . ووجه الفلاف أن محرد وجود المال في بد شخص قد 
يكون بطريق الوكلة بالبيع مثلا عن احد» فطلب الشراء هن صاحب اليد 
لا يقنضي اعتراف الطالب بكون المال ملمكه . والظاهر من عبارة. الجلة 
اميل الى عدم تضمن ذلك الاقرار:كون المال ماك صاحب اليد ء لان اللة 
اقنصرت على قوطا ذ يكون قداقر بعدم كون المال له » اي للطالب (مم6١)‏ 

وثمرة الللاف : هي انه على رأي هن قال انه يتضمر: . الاعتراف 





52585 
يكن المال لصاحب اليد + ليس للنقران.يدعى. بذلك المآل لنفسه ولا لني 
مباحف الينه بملرايق' الركلقزاء الإساءة عطاق التناقطى واصبوام< وعط راي 
فن قال بعدم التضمن ,ليسيله ان لدعي ذاك المال لنفسه ,» لوجود التناقضن 
حيفثة:ولكن .له انلة يديه الغي رصاحت اليد ء. بظر يق :الوكلة وا الوضانة .مثلا» 
لعدم التناقض حينئذ . 

4 ولا بصم تعليق .الاقرار «الشرط الحتمل لان يوجداولا يوجد» 
لان الاقرار ا إشافي التعليق ٠‏ و كذلك 0 القول بانه افشاء» لان 
الاقراز على هذا القول بتضمنالغليك والقليك لا يكون مماقاً .. مثال ذلاك 
أو قال احد لآخثر اذا وصلت الحل الغلاني فانامدين لاك بكذا . ومثل ان 
يقول احد لآ خرانا مدين لاك عامتدره ان شاء الله . غير انه اذا علق الاقرار 
يمان صا لحاول: الانجل في .عرف: النان يعتبر الاقرار وتحدل التعلءق 
الضوري عل -الاقرار بدين مؤتجل» كم اذا قال ااحدا لاخ اذادخل شهر رمضان 
فانا مدين لاك عائة دننارع فان هذا السكلام حمل على الاقزار بذين ٠ؤجل‏ 
ل غند دخول شهر رمضان » لان حمل التكلام على الصحة اذا امكن اولى 
من ابطاله » وقد امكن هنا بدلالة العرف ؛ ( 1884 ) . 

و يلاحظ ان التعلميق المبطل للاقرار هو التعليق بشرط معدوم يحتمل ان 
يواجد وأن لا.وجد ٠‏ فلو عاق على شي" موجود رقت الاقرار » كان الاقراز 


1 حقيقة فيعتبر ٠ك‏ أوقال احد لاخه : انكنت اخي فال مدين لاك 


بالف .درم .٠‏ .وان علق عل شي؟ ةق الوجودكالتعليق بالموث ؛ كان تنجياً 
أيضاً فبعتبر» في الحال هك لو قالاحد اذا.مت فان لفلان على ديا مث ة دينار 

















زنانا 
لان الموت كان محقق الوجود كان المقصود من التكلام عو الاقرار نوجود 
دين في ذمته والاشهاد على ذلك » لثلا يبقى مال للورثة في الانكار بعد 
موته ٠‏ وانما حمل هذا الكلام على هذا المراد » لان التعليقات في الاضل انما 
تكونعلى ما تم لان يوجد والا يونجد . «التعليق على الشي'الحقق وجوده لا 
يكون تعلياً » وتصرفات العاقل لا تلغى قدر الامكان . (م 1585) - 

ه - ويصح الاقرار بالشاع 'ء سواء كان قابلالاقسمة ام لا » لان الاقرار 
ار لا ماع عن الاخباء عن المشاع . فلو اقر احد ابعر يهم جانامن 
»نملك العقار الذي في يده » كالنصف إو الثلث » ولم يرد المقر له الاقرار 6 
تتوفى المقر قبل الآفراز والتسلم » لا.يحكون شيوع المقر به عاثما لصحة هذا 
الاقرار. (م همه١‏ ) 

- ويصح_اقرار الاخرس_فيا بخص_المعاملات بإشارته_الموودة » او 
بكتابته» وكذلك معتقل الاسان اذأ استمر اعتقال لسانه الى اموت . فيصح 
اقراره اقراره بالاشارة رة ببيع أو اجارة » وهبة ونحوهاء ولو كان قادراً على الكتابة . 
ولا يصح اقراره في غير المعاملات كقراره بالقذف ووه من المدود, لآن 
الحدود تدرا بالشيوات ء وف الأخارة شرية . 


يحون الاشارة باليدء اه اران »أو بالعين » أو بالخاجب 6 
واذا كان الما م عالاً ما ترمي اليه اشارة الالخرس فبهاء والاسأل أخوان 


الاخرس أو اصتافاءة ار حيرانه »عا قصد من تلك الأشارة 3 
اما الناطق فلا إتعثير اقراره بالاششارة 3 لان الاشارة انما لعتبر عند العجرٌ 
عن النطق 1 





1 
7 ب يصح الاقر اد لود بثلاثة شروط : الاول: : ان مكون الولد محبول 


يكلا جه مج جع رجي 


ال في البلد الذي ولد فيه » او في 1 لل: الذي اقيمت فيه الدعوى غير اثه 
اذا تقرركوته مجوول الفنف 26 بشبه للمقر ني البلد الذقي أقيمت فيه ' 
الدغوى ولم تكن “هي مولده » 'فاذا ظهر شخص آخر وادغى الولد المذ كور 
واثدت ذلك بالبيئة » يبط - الاول .و إذا تقرر كونه مخهول النسثُ 
وحم بفسبه دقر في البلد الذي قد ولد فيه لا يبطل ذلك اكيم لانهدء 
إعتهر حجة شازبة على جميع التاس : والثالي : ان يكون المقر في سن حتمل 


أن بود مكل الولك للها القالك أن يصدقه الولد آذا كان مرا ... "أما اذا كان 


غير ميز » فلا يتوقف على تصديقه . 
+- ويصح الاقر اربالواليدين بالشروط الآ نفة الذ كر في الاقرار بالولد . 
- وبصح الاقرار بالاخ » وبال م» وبابن الابن» وحمو اوائلك مر 
الانقرب » ولكن الاقرار بلزم 51 ر تخصوص الال » ولا ينبت نسب المقر له 
لون اهنا الاقرار تحميل النسب على الغير » والاقرار حجة قاصرة . ف 
توفى وترك ولدين مثلا فاعترا لشخص بانه اخوها ؛ فانه يرث مهما » عملا 


باقرارها » ولسكن لا يئيت نسبه من ابيهما . 


٠‏ .- ويصح الاقرار باازوجية . «الشروط الاي 
٠‏ الأول :للا نسكون الزوجة المقر ها بالزوجية تبت نكاح غير امقر .الثاني 
الا تكون المقر شام ن الحرمات الثالث : الا دكن فت نكاح المقر من 0 
يجوز جمعه مع المقر لها لرابيع : : الا 20 حت نكاح المقر اربع فسوة 

















لا" 


ممزوظ: : 


لو تكرر الاقرار» فاما ان يضاف الى سبب ء أولا". فان ضيف وأحد 
اديت في الاقرارين 2« أزم دين واحد » وأن تعدد السسة العدد الدين : وان 
لم يضف فاما ان نحرر إسند» اولا » فان حرر لسند وأحد 3 َم دين واحد 6 
وان حرر إسندين »أزم ديئان » وان 1 بحرر لسئد فان كان الاقرار الاول لا 
00 الخاك والثاني >ضوره » فالعبرة لاثايّ فتط » وأن كان كلاه بحضور 
الاك وادغى المطلوب منه ان الدين وأحد » صدق . وان كان كلاه لا 
يحضور الخاك ٠‏ كن أشيد عل كر آذرار تشحضا واجنا او أضيد ل الأول 
واحداً وعلى الثاني اثنين » لزم دين واحد ايضاً .. وان اشهد على كل أقرار 
شاهدين فعند أبي حنيقة يازم دينان » وعندها دين وأحد . ا ابي حنيفة 
اقوم » لان حمل اكلام على التأسيس هو الاصل » فحمله على الَأ كيد 
عمل كلاف الاصل 3 

بن ملام الد قرام العا - 


الاحكام المامة للاقرار هي : 


.اران المقر يازم باقراده ».سواء كان مطابقاً لننس أنواقم ام لا ء الاناذا 
بقلل باحد الطلات: الع ساي النكلام عليوا, الى من عله كنيب 
المقر حك الماك ء فانه لا يبقى للاقرار حك .ولا يلزم المقر بشيء . (م/0م9١):‏ 


وفرع على هذ! امور كثيرة منها 


أ ب لواأقن المشروط اله الغلة :في .وقت باته.ليسس هو المملتحقلهار» بل 





1" 
فلان » بلزم بإقراره فلا يستحق شيئاً بل ت-كون للدقر له اذا لم يرد الاقران 
واذا رد تتكون اللفقر[ء . 
ب - أو اقر الوارث المعروف لآ خر بالارث معه الزم باقراره »كا لو توفى 
احد عن ابن » فقر هذا الشخص بانة اخوه ع فانه بشاركه في الارث علا 


بالاقرار» ولا يشت نسيه من المتوفى عجرد هذا الاقرار . فالمقر في هذين 
المثالين الزم باقراره وان لم نبت كونه مطابقاً لنفس الواقم . 
.+ - لايصح الرجوع عن الاقرار ني حقوق العباد» فاذا أقر اجد لاخر 


بقوله لؤلان علي كذا ديناً ثم رجم عن اقراره 4 للا العدير رجوعه ويلزم باقراره 5 


لان الاقرار الزام حق » والرجو ع عن ذلك تناقض » فلا عبرة به » ومن جهة 
اخرى » ان المقر باقراره قد اتم امراً » ومن سعى في نقض ما ثم من جوته 
فسعيه مردود عليه . وانما قلنا في د حقوق العباد » لان الرجوع في حقوق 
الله معتبر فن اقر بالزنا ثم رجم عن أقراره » لا بحد الا امنود ارا 
بالشبهات والرجوع يوجب شبهة في الاقرار» و يتفرع على هذا الحم أمثلة 
كثيرة منها : 

أ من تحاسب مع الصراف الذي له معه اخذ وعطاء » واعترف بنقيجة 
الحأسبة انه قد بقى بذمته عشرون ديناراً مثلا » فليسس له بعد ذلك اعادة 
اعلشان] تقض اقزاروة 

ب - لو تحاسب الشركاء فما بينهم وتبين في النتيجة أن بذمة أحدم 
مبلفاً مميناً لشركائه » فاعطى بذلك سنداً 6 فليس لله بعد ذلك ادغاء الملا 
في الحساب 7 الامتناع عن دقع مضمون ااسئد وطلاب اعادة الحساب اط 











5 
يازم باقراره . لم اذا رذي الشركاء بالحساب ألذي - رثه لجنة ظ منهم 


كة المساب الواقم » فاذا تبين عتد المحاسبة ده ان الحساب ألاول 
خطأ » فانه يازم الرجوع الى الصواب» ولا عنع عن ذلك رضاء الششركاء الواقم 
على الساب الاول : (م ١٠648‏ ) 

ب .إن دعوى الكنب في الاقرار ءسموعة قبل موق الحكم 1 
ع الاقرار» وكذلاك دعوى المزل والتلجئة » ولكن لا يطلب قبول دعوى 
الكذب سوى <ق توجيه المين الى المقر له بان المقر ليس كاذب في اقراره . 
والسبب في قبول هذا الحم هوان العادة جازنةكثيراً بان الشخص قد يقر 
على نفسه بثو على' اعتبار ان ما يقر به ميقع قاد ةا ميت رن نلك 

بالقرض - قبضه المقروض » وقد لا يقبضه بعد صدور ذلك الاقرار منه . 

اما اذا لمق الاقر ارحكم » فلاتسمع بعده دعوى التكذب او الهزل »او 
التلجئة . و ينفرع على هذا الحسي مسائل كثيرة منها : 

أ - لواعط احد ستداً لآخر يتضمن اعترافه بانه قد استقرض منه 
كذا درها ثم قال وان كنت اعطيت هذا السند الكنني مااخذت المبلغ 
المذكور منه » حلف اللقر له بعدمكون المقر كا ذباً باقرازه في السند المذ كور 

مناشترى مالا من احد واقر يانه قدرأى المال المذكور حينشزائه» 
ثم ادعى الكذب بالاقرار وطلب الرد بخيار الرؤية » فان لياع حلف يعدم 
كناب المشتري في اقراره المذكو . 

اج ع اذ ذا ادعى الورثةكذب اقرار مورثهم فان المقر له بحلف بعدم ع 

المتوفى في اقراره المذكور . 
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فل اواو القبالا جر عبلغ ثم جرى بينهم ابراء عام ثم مات المقرء 
فادعى وصبه السكذب فياقرارهء فان المقرله يحلف بعدم كنب امقر فياقراره 


المذ كور ولا عنع عن ذلك الابراء العام .لان الوصي في هذه الصورة .يدع 
عدم لزوم ثبي على المتوفي » وهذا لا ينافي الابراء “العام الواقم 6 لسكن لو كان 
لمق قد سل امقر به الى المقر.له بهد الابراء الغام ». فليس للوصي ان حلاف 
المقر له بعدم الكذب في الاة باوعينه في هذه الصورة ير يبد استرداد المقر 
والابراء العام ينافي ذلك » حتى ان نفس المقر ليس له هذا المق في هذه 
الصورة ك6 فكرناء را : (كمه) 


- أنحق قب ضالمقر املع للمقر له حبى انالمقر له لو اقرز بان المقر به 
هو لغيد فلان وصدقه هذا » فان. امقر به يكون للمقرله الثاني » علانالاقرار 
الثثابي وا لكن جح قبضه من أله الاوك بقى للمقر له الال ٠‏ مثلا اواقر 
زيد لعهر بان له 5 ادمنة «كذا درها 3 أو ان عندة الثى”' النلاني ودلعة وقال 
عبرو ان الدين المذكور » او.الوديعة المذكورة ليت له وانما هي نخالد » فان 
امقر به يكون لالد » ولسكن حق قبضه من ازيد يكوناممرو » فلا تجير المقر 
الاول زيد على اداء المقر به. إلى المقر له الثاني خالد لو طالبه بذلك . .لان 
كن خالد قد ابح مالكا للدقر بدلا يستازم ان له حق قبضه من المقرالاول 
الابترى اند الكل بالبييع هو الذي له حق المطالبة بالْن لالموكله م .ان 
الموكل هو المالك للبيع 8 والسيب فى الصورتين هو ان الرابطة القانونية قد 
رت بين زيد وعمر باقرار عمرو » ثم تسكونت رابطة قانونية اخرى بين 
عمرو وخالد لسبتب أقرار عرو 8 فلا رابطة قانونية دين زيد وخالد 6 اذم 
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يصدر اقرار من ز يد لالد .. يكذلك الملل في الوكيل بالبيع فان الرابطة 


القانونية وهو العقدء انما تكونت بسن البائع والمشتري . لم لوس المقر الاول 
زيد المقر به إلى امقر له الثاني خالد. صح التسنلم » وكذلك لوس المشتري 
ان للموكل في مسألة الوكيل بالبيع .. لان الت.لم قد وقم في حله فلا بطل 
وتبرأ ذمة المقر الاول في مسألة الاقرار » وذمة المشتري في مسألة البيع . 


- نفى ال ملك 6والد م المستمار - 

المراد هن نفىالملاكهواقرار احد لآ خر بنغى ملكية شي عن نغسه واعترافه 
بكونها اخيره » أي أعقرافه بان الشي" المعروف. ظاهراً له انما هو لشخص 
معين غيره . 

والمراد من الاسم المستعار هنا هو اعتراف احد بان ما هو مقرد في الونائق 
التحر ير بة باسعه اعا هو لشخص ممين غيره . 

فنغىالماك اعم والاسي المستعار أخص. اي أن ما يعرفهنا بالاسمم المستعار 
من المسائل اعا هو نوع من انواع ننى الماك . واءا قلنا <دهنا » لان للاسم 
المستعار الوارد ذكره في قانون تضرف الاموالغير المثقوله معنى آخر . وهوان 
يدعى احد على آبخر بانالءقار الفلاني المقيد باس المدعى عليه ليس له واعا هو 
تبك الزتاكا المدعي وان ذ كراسم المدعى عليه ف نيتدا الماك وسيجلات 
الطايو مستعار لا حقيقه . وهذا النوع من الاسسم المستعار منع القانون المف كور 
استماع الدعوى بخصوصه . 

و يشترط لاعتبار نفى الملك لا نضيف في اقراره المقر.به الى نفسه اضافة 





رذ 
ملك أحقيقاً أو تقديراً غ'قانه إذا اقزابه بهقه الصورة» يكون الاقرار انشاء عبة 
إذا لا مكن حينئذ حمل الاقرار علىالاخبار لانه متنع ان يكون الشي' الذي هو 
ملك المقرء ملكا للدقرله في الواقع والحقيقة » فالمير بعتبر كادل» فيتعين حمل 
الاقرار على افشاء الحبة » فلا تتم ملكية المقر له للمقر به في هذه الصورة الا 
بالقبض جى لو مات المقر قبل القبض » لا يبقى >> للاقرار الواقم . بخلاف 
ما اذا لم يضف المقرالمقر به الى نفسه اضافة تاك ء فانه حينئذ ييكون اخباراً 
محضاً بكون امقرله هو الملاك للمقر به في الواقم ونفس الامر» فاذا ما تاحدها قبل 
القتْضِنَ فان الاقراز لا يدعي حك © : و يعبر المقر نيه لكك اللمقزله:.“مثلا لو 
قال احد ان جميع اءوالي واشياثي التي ني بدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة 
يكون حينئذ قد وه بجميع اءواله لذلان . وان قال ان جميع الاموال والاشياء 
ابي نسبت لي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون قد نفى ملكيته عن جميع 
الاشياء والاموال المنسوية اليه وابان بانها ملكفلان . وكذلك لو قال ان جميع 
الاموالل التي هي في ككاني هذا لابني التكبير يكون قد وهبه اشياءه وامواله 
التي بي في الدكان في ذلك الوقت» فلا تثر لابنه الكبير ملكية تلك الاشياء الا 


بشيضه أياها » اما لو قال هد لابني الصغير » فان اطمة تم . عجرد هذا القول . 


لان هذه العبارة من ولي الصغير تتضمن الايجاب والقبول» ويا ان قبض 
الولي قم مقام قبض الصغير فيعتبر ان القبض متحقق ايضاً » فتثم الهبة . واو 
قال إن جميع الاموال الي هي في دكاني هذا في لابنى فلان وليس لي علاقة 
بها » يكون قد نغى مل كية الاموال المذ كوره عن نفسة' وبين انها ملك ابنة 
فلان . وعلى هذه الامثلة القياس . 











رلا 
وهقم|مثلة للاضيافةالتحيقة. .اما التقدين به فوى ايكون ,الما لالمار بتموروقاً 
بين الناس ومشهوراً بكونه ملك المقر . فانه المقر حينئة وان لم يضف المال الى 
ننسه لعتبر كانه اضافه اليه تقديرا فيكون الاقرار هية. ولانكفى للشهرة معرفة 
شخصين أو ثلاث ذلك بل ينبغى ان تكن الشبهرة ماني إن أهل البلد 
أو المدينة أو الحارة التي يسكنها المقر : 


ولكن نلا حظ أن الاقرار سواء تضمن نف المملك أو هبة لايشمل غيرما 


واقم ألاقرار بيمصوصه » فاذا قال أن جيم ألاموال .المفدو بة لي هي لفلان » 


يكون قوله نقياً للك عن جميع ألاءوال الموجودة والمنسوبة اليه وقت 
ألاقرار ولا يشمل ما يتحصل له بعد ذلك وكذلك و قال ان جميم ألاموال 
الموجودة في دكاني هذا هي لفلان او هي لابني فلان » فانه يشمل الاموال 
الموجودة وقت ألاقرار ففي الدكان » ولا يشمل ما وضع هن ألاموال في الدكان 
ذلك : وكذلك الحال من ديك الشمول/فى ضور إعتباز الاقزاز عبة”؛ 

وانما قلنا فى صدر اكلام « إضافة تملك » لان ألاضافة إذا كانت 
جرد النسبة فان ألاقر ار يعتير ني ملك وذلككم لو قال أنجميع أمواي التي 
تنسب إلي هي فى ألقيقة ملك فلان فان قوله « التي تنسب إل » وقوله 
» جه تفسير ضر .م بان ألاضافة في« أموالي » لجرد النسبة . 
(ملوها). 

وإذا قال أحد أن المكان ألذي في .دي وتحت تصرفي بسند إنه ملك 
فلان ء وألاسم زرا [السند هو سيان عدا قال في دكان مملوك إشتراه 
من آخر .. أنى كنت أقد .إشتربته لفلان ..:والدرام الفي أعطيتها من ثمنه هي 
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ماله أنضاء وألاسم الحرر في السند قبد مستعاراء يكون قد اقر بان الدكان 
ملك فلان في فنس . ألامر » وكذلك إذا قال أن الدين .الذي في ذءة فلان 
كوك ولك وهر كدا درها وإن كان قد نحرر باسمى »م فانه لثلان واسمى 
الذي تحر فى الستد هو مستعار يكون قد أقز بان المبلغ المذكور هو في نفس 
ألامر حقفلان. وكذلك لو أقر بانالوديعة الفلانية التى أودعتها زيدا أوالرهن 
الفلاني الذي رهنته في .بده هو في المقيقة هال يكون ذلك إقراراً با نالودلعة 

1 الرهن ملك خالد فى الواقم ونس ألامر / م ؟ووا و *عوه١‏ ) 
ويلاحظ ان ني الللك لا يجرى في الاراضي الاميربة ولا فق المتتّغللات 


النوقوفة ذات الاجارتئن .:١‏ وذلك: لان:الاقرار إذا أعتبر أنشاء كان فزاغا» 


وفي الفراغ لإرداف :إذن فاخن الارض 6 إن كان أتخبارا اانا طاإغر: كال 


يكذب الاقزار الواقم فان النصرف الظاهري من قبل المقر في الارض 
الاميرية أوفي المستغل ذي ألاجارتين مكذب للاقرار » وقد سبق أن هن 
جخلة شروط أغتبار الاقرار الاكككذبه الظاهر . فالحاك علية إلا يغثل عن 
هذه أللهة فى الاقراراتالتى يستند اليها المدعئ . 


> اقران اللبر ضن. سرصم اموي رجت 
مرض الموت هو المرض الذي يْشى منه الموت غالباً و إلعاجز “المر يضل 
عن رؤية مضالمه الخارحية غن داره إن كان ءن الذكور » أو الداخلة في داره 
إن كان من الأأثاث .. وعوتابه المر يض على تلك المالة قبل »رور سئة» 
و إن لم يكن طرع الفراش .. فاذا أستمر بالمر يض أ كثر من سنةعلي حالة 
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«'احدة ون تغيير فانه لا بعد مرض موت وأن ماتببه المر يضوذلاك كالفلج. 
ذا استر بامز سنن .اك ر/موشنة )6 وللكن "ييا عانه نبز عرض ١‏ موت 
العتيازاً من اشتذاده .. فلا نتحقق مرض الموت الا .بثلاثة شروط : 

الكو المرض تكذئ منهاللوت:في الغالني 

* ل أن زول قدرة المر يض بسيب المرض عن أيفائه منصالحه 

لج ان عوك دلت المرمل عله روز افنة ين احدات ابر عله 
لاشتداد , 

ووجه تخصيص العجرّ باصا الخمارجية بالنظر الى الذكور » و بالمصالح 
الداخلة في الدار نظراً الى الاناث » اعا هو بالنظر الى المعتاد الغالب ٠‏ فان 
#لغالب في الناء هو اشتغاطن ني امور البوت فقط ء وفي الرجال هو الاشتغال 
تامور خارجة ع ن الامور البهتية . والا.فان الظاهر ان بينظر في ذلاك الىالشخص 
بالفسبة لعمله » ققد تكون مصلحة الرجل الطبت في البيو تكالطباخين » وقد 
تكون مصلحة المرأة خارج بيتها كالعلمة والحترفة » فيفبغي ان يراعى قي امر 
انم المح و عا المشلقة للوسط ميا ولط 

ولتصرفات المر يض مرض" الموت احكام خاصة » فان الشرع والقانون 
د ش 4 تضترفاته حاوف الوققة والدائتين قدر الامكان. وم بسحا له الغّوال 
ان يتصرف كيف إيشاء ٠‏ وقد بحئت الجلة عن اعمكام ببعه بفصل خاص في 
آكتاب البيوع.» وعن هبته بفصل خاص في كتاب اطبة » وعن أقراره بفصل 


خاص ف يكتاب الاقرانوكان الاجدر يها أن تفرد باباً خاصا في جديع تصرفاته 
فان لا حار وكفالتة ورهن التكاما اطلة أنضة. 
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ان ثلاثة : انواع من:اقرارات المر يض غير معتيزة بدون الاجازة . 

ساق زارة بدين 1 وعين ن اوارث (مهده١)‏ . 

زات يفيه 18 والمهرمن الوارث (م 1300 ) . 

ارا باستنائه دي عل اجنبي كله اع الورثة. فان هذا الاقرار 

0 المكميل (الوارت » فلسائر الورثة مطالبتة بدين مورثهم قدر 
خصصهم . 

احكام لقنا ناك سل 

المر يض :مرض اموت لابخلى من ثلاث بعالت : 

١‏ -الايك, ن له زارث اعلا:. 


؟ + ان د (أرر1 ث لا بتصوران بحوذ جيم التركة رن . وهو الوارث 


الذي لا رد عليه وهو الزد ج والزوجة 7 


م ب ان يكون له وارث .قدا يحون جميع التركة كالمصية واسحاب الفر وض 
غير الزوج والزوجة ‏ ل 0 

ثم ان اقراره اما ان يكون لاجنبي اه لوارث . فاقراره لاجنبي 
مضموئة أو غير لز ةا خعره نم6 وأن احاط عي .2 واله 2 ل يتوقف على 
اجازة الورئة ٠‏ ويستوفي الاجنبي دينه هن جميع اعوال التركة » .بعد حليفه 
بعين الاستظهار . 

غير اذه اذا ظهر كذبه في اقراره بان كان ءن المملوم وقت الاقرار » انه 
0000 او بسيب البيم اليه». اواهبته له » لا يمتبر اقراره » لان 
ط عة الاقرار الا يكدّبه الظاهر ‏ انظن المادة ( ١6877‏ )ب وحينئف 


هن شرد 
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نظر فان كان هذا الاقرارقد صدرفي اثناء المذا 31 بالوصية » لعد وصية فلا 
يعتير الا من الثلث. وان ل يكن في اثناء المذاكة بالوضية.» ينتيزهنا الاقرار 
همة فلا : نع الا بالتسلم بم حى ىم لومات هذا الم اقيق التسلم انين > للاقرار 
من كل وجه » واذا 0 التدليم فان هذه اطية 10 من الثلشاء. .لان 1 
في مرض ال مو تتتقيد بالثات ء الا اذا اجاز الورثة فما زاد على الثلث.:والسيت 
في اعتبار هذا الاقرار الذى ظهركذيه » وصية او هبة » هو انكلام العاقل 
يحمل على الاعمال قدر الامكان | نظر المادة 5٠‏ .. (م 15031) . 

وان أقر لاحد ورثته بعين 5 دن ثم مات يكون أقراره 5 على اجازة 
باقي الورثة فان أجازوه كان معتيراً » و إلا فلاء وان أجازه بعضهم » اعتبر في 
مقدار تنصيبه من المقر به . 

وإذا أقر الم ريض لوارث وأجنبيكا لو أقر با بان غليه آلف درم ديا ممشتركا 

لاينه فلان ولفلان الاة جني » ا ّ الاقرار أوارث .دوقف على إجازة 
سائر الورثة 2 دلا العدير قٍ عض دون ور » أوحود الما نم والمقنضى وهو 
الوارث والاجنبي : إذا اجتمم المانع والمقتضي يرجح الماع 4 

ا من عدم اعتبار الاقرار لاوارث أر بعة أنواع : 


١‏ - إذا كان الورئة قد صدقوا امقر » 'في حال حيا نه . فارئ هذا 


الاقرار يكون 07 2 0 م جوع" عه ن لصديعهم م6 دن لصديةهم » 


إقرار فيازدون باقرارهم ولا لصح الرجو ع عن الاقرار. 
. - اوأقر بانه قد قرض الامانة الي في لت:عنت وادثد . 31 انة قد اس تلاك 
الامانة التي كانت عنده لوارثه ان اقراره 2 مثلا لو اانا ودود 





للا 
دوته بقوله أخذت أمانتي التي أودعتها. عند ابني فلان نصح اقراره و يكون 
ممتبراً » وكذلك لو قال ان ابني فلاناً قد أخذ طُلبي الذي هو على فلان بالوكلة 
عني وسهلي يكون .اقرازه معتيراً . والسيبفي.هذا الاغتباز هو انه عن 
قرض عدم الاقراز » لو ادعى الوارث الذي كانت لديه أمانة مورثه بائه كان 
قد رد الاماثة الى المورث وا شكر سائر الورثة ذلك » كان القول قوله لانه أمين: 
والامين مصدق يقوله ».فلا فائدة من عدم اعنبار الاقرار: في هذه الصورة . 
وكذلك لو قال المورث:قد بعت خاتم ألمامن الذي كان وديعة أو عارية عندي 
لابنيفلان يكوناقراره ممتبراً و يلزم تضمينالتركة .قيمة أعخاتم نوم ببعه» حتى 
انه او قال كنت بعته بالف درم .لا يلاحظ في التضمينهذا المقدار» ول القيمة 


وم البيع » و إذا لم عم نوم البيع . فالظاهر يقتضي أن يضمن قيمته قبيل بوم 


أقراره لانه يعتبر مستلكا له قبيل الاقرار. ولكن يلاحظ ان هذا الاقرار 
إن يعتبر إذا كان الورثة يعترفون بانه كان المقر له أمانة بيد مورثهم » أما إذا 
كاثوا منكرين فلا يعتبر الاقرار ما لم يثبت المقر له بالبهنة قسليمه الامانة 
المذكورة الى مورثه . 

والسوب في اعتماز الاقرار باستهلاك الامانة » هو ان الامانة الثابت كونها 
عند المورث إذا لم تظهر فيالتركة » كان المورث مولا » والوديع إذا جو الامانة 
فانها ضمن من التركة - أنظر المادة ١6م‏ فكان اعتنار الاقرار لآ ينيد 
شيا على الحم الواقع . 

م إذا أقر المريض لزوجته عهر فانه يصدق في مقدار مهر المثل ».لان 


وجوب المور لازم بالتكاح . 


لس يبيد 


مد مسا تست 
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ع سد الام تاذ لدورة ااني » فاو قال المر إض .لا وَل .ل فلا نالوارث» 
كان اق ا حير ء قلا السمم على المقر له دعوى هن قبل سائر الورثة فى حق 
ابعود الىالمورث خا كذلك و قالت المر لضة للا عور لي عل زوجي صَح الاقرار 


.)١هذهم(‎ 


والمراد من الوارث هنا هو من قام به سيب الارث وقت الاقرار وكات 
واراًبالفمل بعد الموت . فاو أقر لاجنبية في مرض اموت ثم تزوجها ثم مات 
فانَ اقراره معتبر » لان سبب الارث وهو الزوجية لم كي لعا ف الثرله 
وق الاثرارا- ولوق لاحد اخوته الاشقاء وكن له ابن ثم مات الان قبل 
المقر » فأصسح الأخوة وارئين ع لا يعتبر الاقزار لان سب ب الارث كان قأئاً في 
امقر له وهو الاخوة وضار المقر له وارتاً بالتمل بعد الموث ٠‏ وكتلك لو أقر 
المرريض لاخيه غير الل ؛ ثم أسلم قبل موت المقرء ثم مات المقر  »‏ فان_ 
الاقرار لا يعتبر » لان سيب الارث كان قأئماً في المقر له وقت الاقرارء وهو 
الاخوة وقد صار وارثا بالفعل . ( م هةه١‏ ) ٠‏ 

السك في ايفاء درون الصحة وديون المرض . 

اداح اتيت وى ,المال فو الامة شد من الا رابي الموجيت نمقي |1 
العقود كالبيع والاجارة والقرض: والسكفالة. والموالة والزواج واعيلم وها . 
والافمال ا راستبلاك اواك الثثر بالتعدى ٠.‏ والتص وس #اليفاق 


1 َ ا الك كاأفاكط 
.فامها تتكون دينا فى ذمة.من وحبت عليه ل نص الشرعي » وكلقائض 
النظاى المتريس من نار هالإ ندا اومن نار راستدعاء بالرخرى له كور 
لنظامي المترتب من نارغ الانذاراو ن ناريخ دعاء .الدعوى فانه :بكون 





/”؟ 

فيذءة المدين يتك القانون . والاقرار » كالدين الذي يشيت في ذمة المقر لسبب 
اؤزاره :ف تالقاحة..: أو؛ في مَرضِن اموت والاسياب«الثاضتة اللاول ١‏ اسيازن 
حقيقية لثبوت الدين » واما الرابع وهو الاقرار فهو في المقيقة مظهر اوجود 
دن في ذمة المقر خف سدبه الحقبتي على غير المقر . 

والدنون بانواعها اما ان .تثيت في الذمة حال الصحة واما ان تثبت في حال 
امرض فل اموت . 

فالدين الثابت في الذمة حال الصحة » والدين الثابت في الذمة حال المرض 
لسبب من الاسباب الثلاثة الحقيقية بقوة وا » فلا عتاز بعضها على يعض . 
فثرماء الصحة وغرماء المرض هنا في الابفاء سواء ران الثابت في الذمة 
ارس ف لافار امك من الدن الناوت شل امرش سا انا را 
اي سواء كان سبيه عمد او فعل او ف او اقرار . فدين الصحة هنا عتاز على 
دن المرض » وغرماء الضحة يقدمون في الايذاء 0 المرض الثاريق 
0 حجرد الاقرار . 

و الاقرار بالعين في مرض الموت كحك الاقرار فيه بالدين» اي ان 
المرِض مرض الموت اذا اقر بعين لاحد ء فان المقر له لا ياخذ تلك العين المقر 


بهاء الا بعد ايغاء دبون الصحة فان لم عن" التركة ماوق لضع لاله جد اخها : 


والخاصل ان الدن الثادت بالاقرار في مرض الموت »© ٠«ؤخر‏ شي الايفاء عن 
سائر دون الصحة . فستوقى اولا دون الصحة 'نْ 0 امرض م ان بفيت 
فضلة في التركة تؤدي منها . الددون الثابتة بالاقرار فيعرض الموت ٠.‏ واما الدبون 


الثابتة في مرض'الوت. بغير الاقرار » اي الثابتة بسبب من الاسباب الثلاثة 

















ا" 
وي العقود والافعال - الغصب والاتلاف - والنصوص » فيبى وديون الصحة 
سنواء لا امتياز ينبا فسقوفى من القركة سوية . وان لم تف التركة باللبيمقانها 
تقسم غرامة . (م 1509 ) . 


ومن حيت أن الاتراز اي مر طق الموت ضهنا اننظ الل الزاقتانةالفابتة 


تلونهم في الضخة »'أر الثَابَة دنونهم في مرض اموت غير الاقرار». مانه إذا 


17 :رضن كرض :الموضية يانه قد اطترفى'طلد» الذي فلاذمة أجنق ,ان كال 
هذا الدن قد تعلق بذمة الاجنى حال المرض » فلا يذ هذا الاقزار في حق. 
غرماء الضحة » وغرماء المرض الثابتة دنوتهم يسوب غير الافرار . بل يتوقف 
غلى اجازتهم إن كانت التركة مستغرقة بدهونهم ٠‏ فان لم تسكن الخركة مستغرقة 
بدوتهم » دل كانت التركة القائمة وافية بها فانهم يستوفون دبونهم من التركة 
الثقائمة » و ينغذ الاقرار بدون توقف على اجازتهم . وان كان هذا الدين قد تعلق 
في ذة الاجنبي حال الصحة . ذان الاقرار ينعد ا ولا يتوقف على إجازة 
أحد سواء كانت التركة متغرقة بالدون أم لا . مثلا لو أقر المر يض بائه قبض 
عن المال الذتي باعه حال مرطه فانه لا ينعد في حدق غرماء الصحة ومر:_ في 
حكهم . وان باع مالا في حال صحته وأقر بقبض نه في مرض موقه » فاته 
ينفذ مطلقاً » وليس لغرماء الصحة ومن في حكهم الا يعتبر وا ذلك . ووجه 
الفرق بين المأ لتينهو ان حق الغرماءقد ا نتقل من 'ذمة مدينهم وتلق باعيان 
التركة 6 عند ما وقم مدينهم في مرضالموت » فاذا ماع منها شين وهوامر يض 


وم ينبت قبضه القن بغير اقراره يكون قد أتلف حق غرماء الصحة فلا ينفذ 





ع 

اقرارة عليهم . أمَا إذا كان قذ باع شيئاً م نأمواله حال صححته وأقر حال مرضة 
بقتنضه اهن » فانه لا يكون قد أتلف حق غرماء الصحة 6 لان حقهم كانحال 
سحانا ناو ذت لاناياً باعيان أمواله فاذا كان قد باع شيقاً منها وهو 
صحيح قانه 55 نقد أتات حق غرمائه ‏ (م .ا 1 

وليس لامر ايض مرض الموت انير إجح بض دائنيه على بعض فيالايفاءء 
فو ادى دين لعض ذائفيهع وهو مر يضء لاتبطل حقوق سائردائنيه في المقدار 
الذي اداه » بل اذا كانت التركة غير «افية بديوهم فلهم الرجوع على الدائئن 
القاض لدينه عقدا'ر ما يصيمهم ما قيضءغراءة . مثلا لو كازالمر يضقد ادى 
الف درم لاد دائنيه ثم مات » ول تف تركته بديون .الدائنين الاخرين 
قانهم يرجعون على الدائن الذي قيض الف درم و هقسمونها بين الجميع غرامة 
وستئى من ذلك يدل القر. ضٍِِ الذي استقرضه المر إِض حال مرضه» وبدل 
المبيع الذي اشقراه وهو مر يض » وأجرة المسكن الذي استأجره وهو مر يض » 
وعن الادوية » الالينة أليي أشترا اها لنق نه وهو مر نض . فان الداءئن 
إذا قيضباء فليس لغيره من ن الدائنين.أنْ يشاركوه فا بض 0 ن يشارط 


اذاك شرطان.: الاول أن يثيت القرض أو البيع مثلا بالبينة . لات 


كن اليدل ا اثثل م قار كان كنا غ كان لزائد يحم الوصية ٠. ٠‏ لق 
عليه ما يطبق على الوصية ٠‏ رم 0) ٠.‏ 
ونلاحظ ان كفلة اررض مرض اللوتٍ عالء م الدين الاصلي ٠‏ 


0 


ويترتب على ذلاك : 


--00”ذ” 
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؟ ج اذا كفل المر يض بالدين الذي لوارئه على احد » او ككفل بالدين 
الذي لاعد عل واكم انان جان هذه الكغالة لا يكرن نافناً . بل توق ف على 
إجازة سبائر الورئة 00 ب الوصية لاوارث: .فليس للمكفول له ان يستوفي 
الدين من التركة اذا ليجز الورثة ذلك . 

* 2 اذا كفل المى نض لاجنى اي غير وارث ء زشير المكيولع يداون 
تلث ماله فان كانت التركة مستغرقة بالديون » تبطل الكؤلله وان كانت غير 
مستغرقة وفان كانت الكفلة ترج منثلث ما بقى بعد ايفاء الديونع حت 

ا كلها يالا فبقدر الثلث . 
© اذا اقر احد في مرض موته باتهكان ةد كفل لاجنبي في حال صديه » 


فان اقراره يمح معتبر من جميع مإله:» كا لوراقر يكال لاجنبي على ما مر بيانه 


اع 1 ان وجدت ديون الصحة أو ما في جكها فانها تقدم » كاهو 


الال في. تقديم سائر ديون الصحة على ,ديون المرضٍ الثابتة بالاقرار . 


(م ”1 ( ِ 


ولدقرر "بالككتاء 


الاقرار بالكتابة. كلاقرار بالاسان » لان :السكتابة كالاطاب . فيترتب 
سير 0 20 0 
عليه ما يثرتب على الاقرار بالاسان ( 10 ا( 7 


وهنا ثلاثة إصول : 


الول : لا يتمد على خط فيه شائية النزو ير » ولا يكون مداراً احم . 


دمو جب و 


وتفرع على هذا : 





22/5 

٠‏ الايعمل بعجرد اللظ والذم » كن إذا سلا من شائبة التزوير 
فانه عمل ببما . وسيآئي التكلام على هذا في المادة ( 376 ) . 

؟ - لا يخمل جرد الوقفية وسيأ بي التكلام علرذلاك في المادة (8م١١).‏ 

ب - لا يعمل بالاعلامات التي ليس الها أصل في السسجلات المعتبرة 
في الحكة . 

الثاني : اعلط البرية من شائبة الكزو ير «التصنيم» عمل به ل يكن دارا 
0 ال 
لحك . ويتفرع على هذا : 

ايل بارقفات الكل إل الديجلات المنصر فى لحا لاه 
المادة زول ) . 

ا الجاع المنقامة المروزة سالة من الناد لحيل 
أنظر المآدة ج7١‏ ) . 

ن - يعمل بالمرا م « الفرامين > السلطائية والدفاتر اعلاقانية لسلانتها 


من النزو بر . أنظر المادة ( 4م7١‏ ) 


- يعمل بقيود وسندات الطابو» مالم يحكم ا 


ه ح ان دفاتر التجار (ها قي بم الصراف والسمسار ) المعتد بهاء ثيءن 
قبيل الاقرار بالكتابة » ولول تكن بشكل سند موافق لارسم والعادة » لان 
التاجر لا ينبت في دفاتره الا ما كان له أو عليه » فهو ملزم بها يثيته في دفاتره 
عليه » أخذا باقراره » ولسكن لا يكون ما في دفتره حجة له على غيره » لانه 
لواقعاه بلسانه ضرعا لا يؤخذ خصمه به فكيف إذا كتبه . 

و إنما اشترط في الدفتر أن يكون معتداً به أي خالياً من احمال التزنو ير » 











ا" 

للاحتراز هن الدفتر: الذي لم يخل ٠نذلك‏ »كا لو كان الدقتر بيدكاتب التاجر» 
فاذا انكر التاجر أو وارثه ما دونه السكاتب عليه في دقتره فار الدقترٍ 
ادك لا سكل مه لفجروات نالاو ور من زاكانيك] راغي ر ان مكل هذا 
الدفئر إذا كان مؤشراً عليه.عضادقة التاجر أو وكبله » كان حجة عليه ولا 
يسمع انكاره » لان احمال تزه ير الكاتب مندفم بتلاك المصادقة . على المي 
أرى أن [عجتار مثل هذا الدفتر 2 لي التذي هو رثن الشكاتب ولو 
إشارة المصادقة . 0 عدم اعتياره طبخي 3 شاط بتقدير يم ع 
لاظروف والا<وال . (م ه١6١‏ ) 

و يلاحظ أن بعض التجار عند ما يري «ماملة مع أحد يقيدها. في الدفتر 
لذ در ف بد التق ل معد ي بيات ان بك ار ل لا ب م 
الصراف يسجل ذلك بخظه فى الدفتز الحفوظ بيد خالد . فاذا اعغرف زيد 
بان اخاط خطه في مباغ «قيد في دفدر خالد » فانه يلزم بالبلغ الذ كور . 

الابل الثالث :ان الام مكتاية الاقرار هو اقرار جكا .. فاذا أمر أحد 

0 ستسسسسسن - 8 
كان شرك | كتسن ل متنا ينضين الي فدن لفلان. بكذار ذرها .فكيت 
البكاتب ذلك ووضع الك امر راقنم مطاءه أو قف يكن ذلك فر ذا بالكياءة 
كالسئد الذي كتيه يخط بده . 


وأذا امر أحد كاتبا ان ريكتب اقراره علىالوجه السابق فلم يكتب فبل يازم 


الآمر بذاك 7 نعم لانه اقرار حكاء ولكن يراعى في ذلك الك المنعاق 


بالاقرار خارج ال محلكة إذا. كان هذا الامر قد وقع خارج مجلس القضياء . 
م04 ( وتفرع على ما سبق ثقر بره : 





ا" 


ىك ع 


أرلا : انه "إذا” كترت 11 1 م وَأغطاة لاحد نمضنا أو 


حرا ) حل ارا و2 كاه اش + زان تالا وض 


يشترط في السند الذي ينمسك به اتخصم أن يكون مواقا الرسم والعادة » 


في نوع ذلاك 0 فالعادة في موا الدوت 1 تنظم 0 ورقة 
: 1 قنها اسم ألدا'ن وكتهرته 0 الدن 3 يو رخ السند وبوضع في 
ذيله امضاء المدين او ختمه 6 وفي وصولات القبض أن يكتب اسم الدأقم 
والمقدار الذي دفعه وأن ارخ » و نوضع في ذيله أمض اف القا امن "أ حعة ' 
وهكذا في سائر السندات يازم أن يراعي فيها اسم الممتاذ في مثلها ٠‏ فلو 
١‏ كنك 261ل ماقيق ل اأرقة حك ه أواعن ححارة متا علد يدر أسم الدائئن 
أو لم يوضم في ذيله امضاء المدين أو ختمهء فلا غيرة به . أما لو اغقل التاريحخ 
فالظاقر الا يؤثر على اعتبار اند ء لآن عدم ذك التارعخ لا يني صحة 
الاقرار . الا انه قد يتتتح تخالا للاخذ والرد في المرافمة » عل أن المتسك به 
في استطاعته ان يضم في السند مارتتاً قبل أبرازه . (م 134 ) : والظاهر 
مق الاق أ المأذة ان للد "اذ كز تنكل أيه لنطلت بلا حاجة الى دلي 
آخرء وفي ذلك كي من لبعد غن الضّوات . و بيان ذلك انة تمل في 
السئد ل صور: 

١‏ -- أن يكون اخلط في الدته خظ المدّن والامضاء أمضاءه 

* - أن يَكْوْنَ اخلط خط ونون فضسية 

2# ان يكون أخلظ خظ غير امدق ولكنة ممغى تأمضاة المين 

وفي هذه الصور الثلاث يعمل في الدنف عاوة قن شائبة التزؤزير 











ا 

خب ان يكون اخلط خظ غير المدين الا انه مختوم بختءه . فالاقرب الى 
الكواب ان المدين اذا اعقرف بان اعلنم ختمه وانكر كونه قد وقم به علىالسئد 
ان يسمع قوله والا يعتبر السنه الااذا قامالخصم البوئة على ان المدعى عليه قد 
خم السنت ننفسه او اثة امر أخداً ان ينمه عنه »لان مثل هذا السئد لا يخاو 
من شائية الزو بر» اذا قد الاك ختمه الى غيره لامائة منه ع قد بضعه 
في بيته فيجتم به دن إن في بده »م انة مق السبل' ان يك احف أله ويخم 
به . ونظير هذا ايضأ ان السند اذا كتب بلغة لايعرفها من قم في ذيله 
بامتكيائة أو مختخه » واذعى انه يكن عازقاً عضدون الننند المذكور فانه. لا 
بد لمبرز السند ان يثنت أن الموقم غليِه قد قرى؛ علليه السثد دفهم مُعناه وفا 
تصيمنة و مح ان وقفا غل ‏ مخامريه دؤثاله وقم عليه . ذاذا لم يئيب ذاك لا 
يعتبر السند حجة » لان مثل هذا السند لا يخاو منشائية التزورير . 

نانياً :انه اذا كردم ن كتنب سعدا إن لدتكديه وزع طاه. مضا ور توما + 
الدين 0 عواة » فلا يعتبر | تكاره وربلزم عليه اداء ذللك الدين. مثلا لوكان 
بيت شخصين .اخن وعظاء ,قتحاسها وظهر بان لاجدهها في ذمة الجر دين 
ديثاراً فاغطى بذلك منثاناً لصاحيه ء فانه يلزمتبايقاء الدرين المد كور ولا يسنم 


منه بان مساب كان قد وقم خطأ وانة يطلب اجراء المحاسبة ع دا . . 


ع 4-4 
امأ اذا لكلا كون :لاشعد له فاذتكان ,يه :او ضحمه مشهورا. معروفا: نتم 


التجاز ا اهل البلن و ثبت ذللك بالشورة اقلا يلتفت الى اتكارهو يعمل بذاك 
القند..ؤاق ل يكن خطه وختمه معروفين لشيكنيين واللعرض عن 0 الخبرة 
فان اخبروا ببانب.اكتابة شتخص والخدة يجبر المتكرن على اعطاء الدين المذ كور» 
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وذ لم يثدت كن السند ستد المتكر » وكان قد اككر السند والدين » فيطلب 
من المدعي داف على أن السند ليس له وانه ليس يعدين للمدعي »فاذا نكل 
عن الحاف بعدم الدين يلزنه الددين سواء خلف يكون السسند له اوتكل . وان _ 
تكل عن املف بكرن السند له وحلف يعدم الدين فيازمه الدين ايضا . وان 
حلف على الاثنينلايازمه شي ٠‏ (م ٠ ) ١5٠١‏ 

واذا 1ك سند دين على شخص متوفن » وكان ااسند ا اختسية 
المتتادء فان. اعمرق الؤرئة يكون السند ست مورقهم 6 قانهع يلزدون' بايطا 
«ضمونه » من التركة . وان انكر كون السند سند مورثهع فان كان خط المتوفى 
وده روفن تدك بالغرزه كرن؟ انلك عقله وأعلنم ختمه ‏ لزم الورثة ايقاء 
مضمونة » من البركة م وكذلات المسك اذا: ظهر بالتطبيق موافقتهما للقياسن 
قانوني . (م 511 ). 

ومن الاقرازات الكتابية المعتهرة ما لو ظه ركيس مماوء بالنقود أو غيرهاء 


فى تركة أحد وقد حرر عليه مخط المتوفى ان هذا الكيس لغلان وهو عندي 


اانه رماوا #مة دقف كان فلك ناخد احكمر» النود دون نا 
في معىق 9 يسن ودون حا 


الافيات! ومن اجون دان الماقة شاعية سجان الشسخول الا يكنا فنلن 
ذلك على ماله. ؤلان العادة جازية بان الامناء يكتيون مثل ذلك على الامانات 
الي تخت ايديهم » لثلا يشتبه عليهم الآمر » ولثلا تختلط الخال على ورتهم 
من بعدم . ( م+131). وغل الت كذلك في العلامات ( المأركات) الخاصة 
بالتجار الي توسم بها الاحجال + اي اذا وجد حل أو مال عليه اسم احد 
التجار فول يعتير ذلاك له + الظاهر ان المال المذكوز اذا كان حت بد اخد 
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جدعيه'له أو لغير صاحب الوسم فجر وجود الوسم امور عل الال له ملت 
كونه له »بل لابد لذلاك من البينة ٠‏ واذا لم يكن تحت يد اجد فان الآصل ان 
لعتدر لصاحب الوسم لآن ذلك قرينة لم يعارضها وضع يْد احد ء ومن هذا 
ينهم ان جرد القرائى يعمل بها اذام بعارضها اقوى منها » وسذبحث عن 
هذا عند السكلام عن القر ينة القاطعة » فى كتاب البهنات * 
مطل انه الاقذار قال الاقزار 6 الامور الأانية : 


١‏ اذا كنب ه؟ الحاكء فاذا 0 الثي الذياشتراه 
ألذك وكآن فى بده 6 وعند الحا كة لوقل كو اليث 0 مال فلان 3 
11 أت المستحق دعواه 5 الام بذاك 6 يرجم ذري اليد على اليا؟ 


وسترد من المبيع منه وان كان قد اقر حين الحا كة .ب ون “ذلك الشى” 0 


البائع وائكر دعوى المستدق ٠‏ لان الاقرار المذكور قد كذب ص ال د 6 
فلا يكون مائماًلارجوع» (م 19897 ٠)‏ 
-بردلقر له الاقرار» فلا يبقىللاقرار حي بعد ذلك٠(‏ م٠168‏ )ولكن 
| .شروط بعدم | نطال الرد حق الغير » والا فانه للا برطل- مثلا لو قال احد 
لخر ان المال الفلابي عومالاك لاني قد بعثه للكامس فرة المقر له هذا الاقرار 


ثم قال أم كنت الي 0 ولا يعتبر الرذ, اذ لوقيل الرد 
وابطل الأقر ِ رللزم ابطال ألء 2 ووس عه 0 رأ أحجد ابد حايعين : 6 وهذا ستهى 
طادن كن لد 

م2 تكذيب المس والظاهر 6 6و أقر 0 هو كبر منه 


1 دار:_هو معروف الذسب يائه 5 . وكذا لواقر أحد بأندقد هدم 


دار زيدم 0 تزل قأعة» او و أنه قتل خالدا + مع انه لم يزل حي برزق* : 





لتاب الحعوى 


إشحصر البحث في الدعوى يام 0 ال ل 

ترد يفك الدرئ اليا ٠‏ 

؟ - روط صحة الدعوى ٠‏ 

ا أقسام الدعوى ٠‏ 

8ح دفم الدعوى وإنواعه ٠‏ 

ه - التَتاقض و حكه .وما يتعلق به من الامدات * 

5 س مرور الزمان + وحكه وما يتعلق به من الايجاث 

تعرريف الدعوى ٠‏ 
هي طلي ا ون آخر متعازكء في مجاس القضاء 1 
في بجل الك أذ عور ل ف ا التحكيم 1 0 اث مقام 
القاضي 00 اطالب الجق م ل في جايس العضاء '» ب« المدعي » . وتيقال 
للمطلويمنه المق في اسن القضاء « المدعي عليد» . ( م )1١١©‏ . وقد قا 


إن .هذا :التعر ون . الوارد. للمدعى .,الميعى عليه في الل غير صحيح »)لان 


المدعى عليه عند ابراده الدفم قد يتضمن دفعه طلب حق من المدعي 00 


الوادعى:احد على آخر نان له في ذمتة خمسين ديتاراً مثلا قدفع المدعي عليه 
ناه كان قد'1: فاها اياه فَانْ “دفمه هذا يتضمن طلاب حق م 1 4 تكن 


هذا الاعتراض الؤارد على العر د نت اخلة غير وحنة > لان المدعى . ع عند 
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نمه بالدقم على الو. جه المذكور لصبح ا » فليشمله تعرفت:المدعى » ولصبتح 
(المدعى مدعى عليه فلوشمله تعر يف المدعى عليه ٠..‏ لم اذا اردنا من المدعي 
''اليادى ؛ في اقامة الدعوى ومن المدعى عليه من تقام عليه 'الدعوى فتعر يفك 
إلجلة لا يكون سديداً كا هو موضح في تقر ير الاعتراض © يل ان التعر يف 
الصحييح حيتئذ » هو ان المدعي من طلب جقه من "آخخر فى مجلس القضاء 
واذا ترك الدعوى :ترك » وان اللدعى عليه هو المطلوب منه الحق في اس 
'القضاء ؛ واذا ترك الدعوى لم بترك . 
ولكن الله ارادت من المدعى الاعم من اليادئ في الدعوى » ومر: . 
للدعى عليه الاعم م اللقامة عليه الدعوى . فان هذا المعهى الاعم هو الامم 
«النظر + لآن التغر يق .بين المدعى والمدعى عليه بالوجه 'الذي ذكرته اللجلة عو 
الذي يعي نكانة الاثبات على احد الطرفين» ويعين الاك على السير في الدعوى 
على الوحه الصحييح . 


والمراد من « الحق » في تعر يف الدعوى اق الوجودي كطلب مال من 


(جدء اء الحق السلمي كطلب منم التعرض.. فاذا عارض اعدد آخر في اتصرفه 


#طع التزاع فلا تستمع لانها لا تتضمن طلب حق .. وصورة هذه الدعوى ان 
يطلب احد امام الحا ك بان فلات اذ! كان. له علي حمق . فليئئبته امام الحسكة 
الكيلا يبقى نزاع بهنناء. وما في هذا الممنى من صور الدعوى . 

واما 5 الدعوى » فهو لزوم جواب المدعى عليه بالاقرار او الآتكار »فان 
يكت دل سيكرمم عل الاتبكارد 
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- وط صحة الدأعؤى 
السك الدغري أن كود فليا نويل لك 


0 المدعي والمدعى عليه عاقلين . فلا تصعح دعوى الحنون 


والضبي الغير المميز» وانما لاوليائهها واوصيائهما أن يقوموا غنهما مدعين 


أ ا 2 ا عي 
او مدعق عليهم »ناما البلوغ فليس بشرط لصحة الدعوى » إذ لا ضرر 


٠. ًَ 51‏ . اسن 
مخضا يي الذعوى ٠‏ ا تنضمن طاب حى ومدافعه عن ترتب حق » وليس 


في هذا ضرر مخض . فالصبى المأذون له ان قم الدعوئ في اللصوضات 
: و 3 ١‏ 


الأذون» بهاوان يكون مذعى عليه كذيك : فيئرتت عليه مايترت.ت على المدعى 
أ المدذعى عليه »6 حى انه توجه اليه الهبن على القول الراجنح . "قال البعض 
ان الغين تؤجل الى ما بعد باوغه , لان غير البالغ لا حنث بالعين » فلا الي 
الصبي من ابن 1 (محطكا). واذا اقيذت الذعؤى على ولي الصغير فلايشترط 
احضاره في مجلس القضاء لان الولي قثم مقامه » الا اذا كانت الدعوى على 
الصذيرٌ لاتلافه مالأ » فيشترط <ضورة للاشارة اليه في الدعوى والشهادة . 

؟ ,ل ان يكون الماعى أغليه,ملوما ٠.‏ فلا اصح دعوى شخطن غلى:اعاد 
دن" أعل|الحلة الفلانية أو القزية“الفلانية “من غير تعتين شخصره: 4ك لقال 
المدعى ان لي بذمة احد اهلهذه القر ية كذا درهاء أو ان لي بذمة احد هذين 
الرخلين ددا درها يدون العيان احدها. واما اشترطت معاومية المدعئى علية 
لنظهر ثمرة الممتكم . فان المسكم على بول بالتزامه شيقاً متنم التنفيذ .فالجوالة 
ولو كانت لسيرة ٠فسدة‏ للدعوى . 


ويلاحظ ان معلومية المدعي شخصاً كافية . واذا كان المدعي او المدعى 











1 
عليه يجوول الشخص » لزم تعريفه من قبل رجلين أو اءرأتين » م لو كان 
المدعي أوالمدعى عليدامق. الفساء المتحجنات, رام كن مق الشرياء فى البال. 
واذا غك الحا م في شخصية المدعي إء المدعى عليه ذله ان «طلب تعر ينه 
0 1 ). 


2 
م ب حضور انخصم 6 حقيقة أو 5 3 فخضوره حقيقة ظأهر .| وجصوره 


د »كا اذا بلغ المدعى عليه بالحضور فل يحضر فح عليه غياباً فانه يعتبر 


حك الماضر ٠ن‏ جبة فينظر الماع فيالدعوىء ولسكنه يمي مدة يسوغ فبها 
له ان بعترض على ا ؟ و يقدم دفاعه » لانه ل 0 م حقيقة . فاذا 
باغ بال1- سانا يعترض عليه في المدة فار إن لدجم لصب طالا الاتن ان 
وقد كان حاضرا 1ك » فيعتبر الحكى 8-0 بعد ذلك .. وانما اشترط حضور 
قاد لم 
71 


37 


له الدفاع عر ننه ناز نه عمد لد عرف رالقياذة 
(محلكل) ٠‏ 

ويلاحظ ان الحاضر قد يكون م عن الغائب ؛ وذلك في المواطن التي 
كك 3 الارط نإل , اذى لطلوينا الاإلعك كبوت ام معلق نقائ. 
مثلا أو ادعى | حد على ع يانه قد أدى عنه دينه الذي في ذمة ة قلان ؛ يامر منه 
فقال المدعى عليه ان فلاناً ليس له علي دين واني لم آمر بإيغاء مابتزععه من 
الد نك أنك ل تؤد ما تزعم. اداءه.. فذا اقام المدعي البينة على يحقق دين 
فلان وان المدعى عليه قد امر المدعي بايفائه , وا ن المدعي قد أوفاه فان المينة 
المذكورة تسمع وك | :الحم ؛ 0 ع الليات قط حك المدعي هناك 
خصماً عن فلانالغائب ء ولا يطلب الخاك هذا الشخِض الغائب الحضود في 





غ20 
الدعوغ ولان فيذلك ضرراً علميه منحيث النقيجة؛ وهولم تقمعليه الدعوى- 
دعل هذا كال قن ما لكابب* في السدت”: 
ان يكون المدعىنة مغلوماً » لانة لا ممكن الخد الجوول فت ألمكم > 
ولا فائدة من الحمكم بالحبول . (م حاذا )+ 
مضق هذا الشوط هل امشائل زعي + 


1 


ا لماوع القطت 3 
270 | اظر المادة 591 ) 


ن - دعوى الرهن 
20 
د - دعوى الاقرار عجبول . انظر المادة (.ة/اه١‏ 2 


ه - دعوى الابراء 0 مول 4 


فتصح دعوى احد على آخر بانه قد غصب منه حنطة لا يل مقدارها » أو 


أنه قد رهن عنده شعيراً لا العرف مقداره ولا قيمتة « أو ان مورث المدعى 
عليه قد اوضى له بشي من ماله » أو ان المدعى عليه قد أقر له يمال . وكدك 
لصح دفم المدعى عليه فيا لو ظاليه المدعي ودين » بان المد 
عن شي من ذلك القين يبل مقداره ُ 
وفي هذه المشائل الس اذا ثنتت دعوى المدعي بر مدع 3 
بيان مقدار ماغصيه » اؤرهن عنده » وهكذا. والديب في ماع هذه الدعاوي 
7 . َه - 
هو حقق المغذرة » لان الراهن قديرهن شيئًا وهو يخبل مقداره وقيمته» لان 
. - يو 
القصد دن الرمن هو التوثيق فلا بلاحظ الراهن المقدار أو القيمة : وكدلاك 


الغضوب منه » والموضى له والمقر له » والميزا > فان قعل الغصب والايضاء 














1ك 
والابراء والاقرار .لم يحصل من المدعي بل من غيره ع فبو «عذور في عدم 
ا نقدالضقه: م »واذق ينك اجخائئة .او ااهازه قدو الامكان'اء وقد لمكن 
«عرفة هذا الحق بعد ثبوته ياجنار المدعى عليه على ألبيان . 

ه ع ان لاسند سيب الماك في الدعونى الى الاقرار. لان الاقرار ليس 
سيباً من اسباب الك ء قاذا اسند المدعى ملكيتة للادغى + الى الاقزار 
يكون منتزقاً في دعواه بانه غير مآلك للتدعى به فلا إدمم طليه ٠‏ اماءاذا 
أننذ الملسكة الى سبك من احَبَابٌ الخلا الي طبئ ذكها في كاب الشركة 
وزاد على ذلك بان المدعى عليه قد اقر بكون المدغى يه اللككه د أي ملك 
المدعي - فان الدعوى تكون مسموعة صحيخة: . و يثرتب على هذا ان المدعى 
لوادعى بولدان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر 
بانه مالبي » السمع دعواه , لانه لم سند الملاك الى الاقرار بل ذ كر الاقرار دليلا 
على اظوار القك . ولو ادعى بقوله ازهذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو 
اليد كان قد اقر يانه ماللي» للحم دعواة علانه اشئد ملكيته للمال الىالاقرار 
وهو لايصلح 51 لفاك . (م ١558‏ ): 

ولك إن يكون + لحك به عع شوك خقلا إطادة بوشارعا ..' لآن 
الاستحالة عقلاوءادة ثقتضيتيقن الكد الظاهرق العو لحيل كرفا ” 
كالتسحل عادة. ٠.‏ و:شرقب: اع هتنااء انه لو اقام. أحة اليتقوى فل الخر يانه 0 
ابنه » وكان لا يولد مثله للثله الاتسمع ذعواه » وكذلك لو توفى اخد وترك 


نكا وان دعت البنت ان ا التماء لان عدا متحي فعا وكد لكلو 


ادعى على مر انها زوجته وكان في عصمته ار بع زواج ' 
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والمتحل تانوقا كالستجيل شر عاك كا لو ادعين الحد لجان الاجال 
بأكثر من النصيب المقدرله حلب قانون الانتقال. (م 1598 )! 

7 - امكان الزام المدعىعليه بالمدعى به » علىتقدير ث.وت:الدعوى. فاذا 
كانت الدعوى على تقدر ثبوتها » لابازم المدعى علميه بالمدعى .بها نظراً للاجكام 
الشرعية اوالقاونية» كانت الدعوى غير مسموعة» لان البظر فى هكذا دعوى 
اشتعال,بالميك.. مثلايلو إعار حب اخر شيا فادعى احد عل الممير وله اين 
إقاربة: فانا اولى ببالاعارة المي قليء رن الشو ب الغلاني. فانهذه الدعوى باطلة غير 
مسموعة . م دل ) ٠.‏ 

ها -. انيلا مكون في الدعوى تناقض .. ( م 17437 ) ,وسيأبي الكلام 
على التناقض امفصلا + 

تان ٠‏ كون الدكرى إفي خلا افظاب احد حقه من آخر 
لاف حجليل القعناء لا يكير دعوى ولزكان [مام | 00 

تفج مما سيق ان مااعدا 1 الثابي والثالث والرا لع »نؤثر في جوهز 
الدعوى وذاتها 6 فاذا اختل واحد منها كانت البعوى ناظلة » .وان الشتروط : 
الثاني والثالث وألرابع تؤثر في صغة الدعوى فاذا اختل منها واحد كانت 
فاسدة عكن تصحيحها . 


معلومية المدعى 3 


سدق ان معلومية المدعى .به شرط 3 وط ضحة الدعوى . فبذه المعأومرة 


محقق بالوجوه الا تية . 


١‏ ح اذا كان المدى به حاضراً في اس القضاء فالاشازة اليه في الدعوئ 











1 
والشهادة والعين » كافية لمعلوميته . 

+ اذالم يكن المدى به حاضراً في ماس القضاء » فانكان احضاره 
لك كلك مؤثة والسهول اخضاره وكان المدعئى عليه 0 بوجوده عنده )ع قائه 
ْم عليه ان بحضر الى مجلس القضاء للاشارة اليه عند الدعوى والشهادة 

٠. .‏ كه ٠.‏ 
والعين» وذلك كا اذا كان المدعى يهحلية او كتاباً اء حجوهاء الا اذا كانا مدعني 


به وديعة فانه لا ير على احضارها.. وان كان فى. اتضاره الى المجلس , مؤنة 


تكلف المدعى علية مصرفاً » فانه لا يام باحضاره بل اما ان يذهب الام 


إلى لحل الذي فيه المدعى فيه و يتمع هناك الدعوى والشهود ومحاف المدعئ 


عليه وتاك اذا عح 07 عى عن ٠‏ الاثيات وقد طالب المبن واما ان يكتفغي 


الحاكم بتوصيف ا عه ولعر مه ونيان قيمته» الا في الدعوى الغصب ناو 
ارهن فلا يلزم فهما بان قدمة المغصوب أو الزهن » لان المغضوب منه. المد 
قد تجبل قيمة مأغصب منه » و وكذلك الراءن قد نجولقيمة مارهنه فيكفىفيبذا 


التوصيف والتعر يف . واذا كان المدعىبه اعياتاً ختافة الجن سوالتوعوالؤضتف 


غلا يلزم ذ كر قيمة كل واحدة منها عوحدة بليكنفي ذكر قيمة المجموع كا اذا 
"الدع تجا ابن اوثلاك أسقاراك وازبدافرائل فين الك تديفاز/اء 'فالة 
عكفي لولم يبين قيسة كل واحد منها . 


3 9 عماج 1 2 
كان اللدعي به ذينا » فيلزم نيان جنسهه نوعهوقدره كانيةو ل ين 


”" 
ولزن حنطة حجنية»! وحسين اليرةعمانة ذف . ولكنفيا ال الحاضرقدتركت العخلة 
بالذهب 7 أن للاوراق النقدية والعملةالفضية ا خاصة ممزها عن غيرها , 


فتك يكن المدعى اذا قال سين ديناراً اومفسين اجتيياً ا ونين اؤنااو 





إرلانا 
جسين روبية او سين درها ٠‏ 
4 ب اذاكان المدعى به عةاراً فيلرم ذكر بلده وقر ينه أو محلته وحدوده 
واسعاء اصحاب حدودهواسعاء آبائهم واجداده». الا اذا كانالمقارمش,ورآفيكفي 
كر اسع :والا اذا كان اضحجاب المدود مشهور بن معروفين فيكقي ذكر 


اسعائهم فقط ٠‏ 


ويكنٍ في دعوى النقار ايضاً ان يقدم المدغي نمند القلاك و يقول انالعقار 


المحررة جداددة في هذا الند هو ملكى ؛ لان سند الغلاك يحتوي على جمييع 
التفاضيل المميزة والمعرفة للعقار تعر يأتامً . 

ويكثر في تحديد'المقاز ذكر حدوده الثلائة ٠‏ لكن اذا ذكر حدوده 
الار بعه واحطأ في ادها لا نصح دعواه مالم يصحح خطأه ٠‏ اما لواصاب 
فيبيان الحدود واخطأ في بيان مساحة العقارفلا عنم ذلك صحة الدغوى »لان 
العبرة بالحدود ء فبى المعتبرة في النعيين ٠‏ (م ١5٠١‏ ,م اكاثتاء اكثكلاء 
اجا تالتكت ٠)‏ 


ولا يشترط ف دعوى كن العقار بيان حددده 2 لان الدعوى حينئذ دعوى 


بين حدوده في دعوى تمنه» لان الدعوى حينئد تنجر الى البحث عن العقار 
المبيع ِ يكون موضو ع كلام 5 الدعوى» فلايد من معرقتّه 5 ومعرفئة موقوفة ط 
ذكر حدوده اذالم يكن مشيوراً ٠‏ (م 15*9) ٠‏ 

ويلاحظ أن المدعئ به اذا كانغيناً فلا يشترظ لصحة الدعوى ذ كر سيب 
القلك بل يكفى ذكر الماك المطلق ء لان الجسم بالمين لا يناف باختلاف 
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(لسهب ٠‏ «الحسك لا يختاففها 'ذاكان نيب الماسكية هو الارث أو البيع 
ا الفا لو االهي ارك 
اما اذا كان اللدعى. به دزتاً فتلزم بان سيب الدين ومتشئه ‏ ودَلاكتٌ لآن 
الك في الدين عع رامل اليب . تناه كن للج انما عن 


١لا‏ يلم في الح بيان,عكل الامناء . واذا كان الدرين قرضا ا, و كن مبيع 0« 
أزم سيان ميكان الآداء . واذا كان الدين ا و الضف 1١‏ اء الاتلاك 6 


يلزم بان مكان اداء البدل . وهكذا . فانت ترى ان اك يخعاف باختلاك 
السبب في الدين » ازليس الام ركذلاك في العين فان التحكك لا.يتعرض الغير 


كون ل المدعى علكيتها » هي .كك المدعى »فيا اذاميتت دعراء . ؤلان 
يعض اسباب الدين إباطلةالا توجب تمبو 0 براقت اروب 
ايك يما او غير صحبيح نيازم ايضاً نا السؤال عن السييب ١‏ ( م 1350.) + 
اع الدعوى 

الدعوى على ثلاثة اتواع : 

١‏ . الدعوى الصحبحة . وهي التي توقرت فيها الششروظ:السالفة الذكر 
و يترتب عليها احضار ااصم ومطاليت لراك أ وأسمماع البهنة عند انسكاره 
وتحلينه المين عند عبجز المدعى عن الاثبات » .واتحضار:اللدعى به الى خلس 
القضاء أذا ل ل لالعتااة بيودتة وين علد جو معنا بعلفية وعدم ليه ء 
ونحو هؤلاء من الامور التي تقتضيها سير اللحاكة 

؟ - الذعوى الفاسدة » وهي الدعوى الضحيحة. في ؤاتها. وجوهزها غير 


(نها لبعض العوارض الخارجية اصبحدت غير مشروعة . وه القي لم يتوفن فيها 





52 
.الشرط :الثاني والثالث والزابم من الشروط السالفة الذكرء وقد توفرت فيها 


0 0 1 
قية تلاك الشروط »ند ثر فها سدب الدين اذاكاتت الدعوى دعوى ذين. 


وحك هذا النوع من الدعوى » هو انها قابلة لاتصحيح فاذا سمحها المدعي 
باكال ما نقص تصبح صسمحيحة وتدخل في عدادها فتأخذ احكامها الا نذة 
الذ كر : وذلك كا لو ادعى عجهول فانه للندعي ان يصححها. برف الجهالة . 

الدعوى الباظلة» وهي غير الصححة في ذاتها » وهي التي نقصت فيها 
احد الشروط السالفة الذكر ما عدا الشرط الثاني والثالث والرام .. فرت 
تقصان احد هذه الثلاثة وجب الفساد لا البطلان . ولايترتب على الدعوى 
الياطلة شه من الاحكام المازة انكر فى ذالد عؤى المحلعة , لان بالل لا 
رتب عليه 5 شي* ٠‏ مثال ذلك لو ادعى احد على ار بانه فقير وان المدعى 
عليه غني فليعظني من ماله صدقة » فان هذه الدعوى باطلة فلا يطلب حضور 
المدعى عليه ولا يطلب بالجواب . 


3 الرفع ص 

الدفم على ثلاث انواع : 

١‏ ا دفم الدعوى » وهو المبحوث فيه هنا 

# دفم الخصومة » وهو الذي سذبحث فيه » في اأؤصل التالي 

* - دفع أسماع الدعوى : وهو مث نيان 

ودفع الدعوى توعان : 1 

كك الدقع الصحيح » وهو الذي تندقم به الدعوى عند ثيوته ٠.‏ دهو 
المقصود بالكلام في هذا الفصل . وحكه ان يتوجه الماك الى النظر في امر 
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اثياته الا ويوقف ألدما ل دعوى المدعي فان ثبت تندفم الدعوى 2 وأن‎ 


ل يشت لعود الى النظا دعوى المدعي فان ثيتت الدعوى م 5 قتضيه 


و 
ع 
ء الا 


القانون»اي ي شغي قضاء أو م دانم تثدت الدعوى شضي بردها ومنع المدعى 
من معارضة المدعى عليه . 
3 الدفم غير الصحييح . وهو الذي لا تندقم به الدعوى على تقدير ثيوته 


5 هذا الدقم الاعمال » فلا يلتفت اليه الحا 5 بل يستمر بالنظر في امر 





اثبات الدعوى على ما تقتضيه اصول المرافعات . وذلك؟ لوادعى المدعي 
بان المدعى عبليه قد وضع يده مرسيارته ددون حقوطاب الحكى عليه ياعادتها 
اليه » فدفم المدعى عليه بانالشيارة المذكورة هيملكه لانه قد ورثها عنابيها» 
فان هذا الدفم غير صحيح فلا يشتغل به الا 1 لان ثبوت كون المدعي عليه 
قد ورث السيارة عن ابيه لا إستلزم دفم دعوى المدعي » لان ذلك لا شتفي 
بطلان <ق المدعي. إذ قد ون بد المورث غف اننا « فلزم همال 
هذا الدقم والنظر في أمْر اثيات دعوى المدعي 2 بحلاف ما إدا قال المدعى 
عليه ان السيارة المذكورة في ملكي وقد اشترننها من المدعي فان هذا الدفم 
بح » لانه على تقدير ثبوته تندقم دعوى المدعي فيحكم عليه يرد دعواه 
ومتعه من معازضة المدعى عليه في تاك السيارة . قالدفم ال 13 العو 
الاتيان بدعوى من قبل المدى عليه تدفم دعوى المدعي ( م81١١‏ ) 
و بعد هذا الدفع يأخذ المدعى عليه مقام المدعي و يأخذ المدعي مقام المدى 
علية ٠‏ و اصح دفم الدفم » وهو أن بورد المدعي بعد دقع المدعى عليه ء 


دف على تقدير ثبوته إسقط دفع المدى عليه » وجوز دفع هذا الدفع أيضاً ‏ 





ا 


وهكذا الى ان يستقر م الدعوى عل وجه . 
ثم ان الدفم الصحيح يقبل قبل المكم وقد شق ابلا الحكم| كاه 


قِ الاعتراض على الحكم 4 7 ف اعتراض الغير » على ما هو معروف ف 
أصول المرافمات 9 

الدقم الصحيح 0 سيق أن مدنا عن شي دن هذا ولقود 0 اذا 
نت المدعى عليه دفعة © تتدقم الدعوى ا ادعى أحد على لخر نلق 
معلوماً من الدراض من جبة القرض ففالالمدعى عليه الي كنت اديت ذات» او 
انتكنت قد ابرأتني منذلك» اوكنا تصالحناء او ليسهذا المبلغ قرضاً بل 
عن المال الفلاني الذي تا قد بعته للك 4 اواكنت قد <ولتك عل فلان 
بطلي الذي هو ذلك المقدار وان اعطيتني هذا المقدار عوضه » يكون قد دم 
دغوى الدعل :اذا ل :يتيك المدعىغايه دفعه فله ان يطاب حاوف المدعي 
لانه بالنظر الى الدفم صارا مدعى عليه » فان تكل عن العين » ثيت الدفم 

- 1 

ورد الدعوي .ؤان حاف العوة دعوى المدعي وحلكد ينظر 1 فان كان الدقم 
المذكور نتضمن الاقرار بالدعوى » يك امام بناء على هذا الاقرار الا اذا 
طلب المدعياقامة البهنة في دعوى يظلب سر يان اسيم فيها على الغير » ك1 
اذا اقيمت على احد الورثة . وذفم المدعى عليه بدفم يتضمن الاقرار ولم يقبت 
دفعه وطاب المدعي استياع بهنته .فان على الام ان إستمع البينة وعند شموتها 
ذى احكة اعليها: شري الحم عل سائر الورثة . .وان كان الدفم المذكور 
لا يضمن الاقرار فليس للحاك ان يحم بشي لمجرد بطلان الدفع بل يجري 
ف الدعوى عد ان عادت» علىااظر َ المعروفة فق اضول المرافمات 2 فيطاب 











5 
ن المدعي | البينة واذا يز يحلف المدعىعاءهيطلب ٠ن‏ المدع بي وهكذا , الى 
آخر ما تقتضيه ادول المرافمات من الاجراآت القغائية » ثم صدر حكه 
بالالزام اه بالترك . ( م .م5١‏ ) . 


7 أذ 3 اذا كدت فقد يدفم دعوق المدعي 0 داعا علىما سبق اكلام 


5 » وهذأ | الل هو وناك في في الدفوع ال يي نتدت : وقد يدفم الدعوى دف 


33 تا وذلاك كا لو ادعى أ دعل" ١‏ 5 درها د, 8 5 1 ا 
قد حواتك بهذا المبلغ على فلان وكل متكا قبل الموالة فان اثدت المدعى عليه 
ده هذا وكان الحال عليه حاضراً فيالدعوى » فان دعوى المدعي تندفم 0 
ابدياً ؛ وآن لم يكن الخال عليه حاضراً واثبت المدعى عليه دفعه المدذكور فان 
دعوى المدعي تندفم «وقناً ‏ فاذا حضرء واعترض عل الك اعتراض الغير 
فان ائيت المدعيّ عليه 0 الدعوى الاعتراضية » تندفع الدءوى 
الاصلية حينئد دفماً | بدي وان لمبثيت دفمه رجمتدعوى المد عي على حاط » 
فينظر فيها الحاك على الوجه المطلوب في اصول المرافعات . ( م )١7+‏ . 


دن يندت فى ددئ لو يلصت 
الناى 5 الخصومة بالتظر الى الدعوى المقامة » على ثلاثة أقسام : 
أ عن الصاح ان ل وحدة خضما فيه : 
00 لا لصاح اذا يكن وحدوخهم) فيها ( ولكنه يصطلح ان يكن 
ماقا اذ اشع وم تكسي ار 


ج ‏ من لا يصطح ان يكون خصما فيها ابداً . 





:55 
0 الأول :رهز الذي إلضاح ان يكون خصما: وحده . 


0 ن كن إبكزتب الك على اقزاره فها لواقر نه كان حم عتك 
0 وتسمع 0 البينةاما من ميرتب على اقراره حك فانه لا يكون. 
خصما عند ا تكاره ولا تسمع عليه البينة . و يستئتى من هذا الوليء والوضي » 
ومتولي الوقف : فان هؤلاء اصلاحون الخصومة ف الدعوى المقامة على القاضص 
او على الوقف فتمع عليهم البينة مع انه لا يترتب على اقرارمم ْ » الا اذا 
كانت الدعوى ناشتة عن عقد صادر منهم »كا اذا باع ولي الصغير مال الصغير 
يعسو شرعي ووقءت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك . فيعتير اقراره 
حيائذهوتقام عليهالبهنة عند !تكاره » <سب الاصل الذي بحن في يحثهءندون 
أسدوناء قمره ن الامثلة على هنا الاصل : اذا ادعى 0 ن اهل احرف على 
8 قر أن 0 أخذ منى المال الغلاني فاعطني * نه » يكون المدعى 
عليه خصما | للمدعي اذا ك1 لاه 00 يدفم العْن عند اقراره » لان حقوق 
العقد في الرسالة تعود للهرسل . وعلى هذا السمع تعوئ المدعي وبينته اما لو 


ادعى االمدعى بقوله ان وكيلاخبالثراء فلااً قداشترى مني المال الغلاني فاعطني 
نه » فلا يكين المدعن عليه خصما للددعي » لانه لواقر يدعوى المدعي » له 
يجب علميه دفم عن المبيع وتسليمه الى اللدعي » لان حقوق العقد الذي يجريه 
الؤكيل تعود اليه لا ألى الموكل ؛ إلا إذا أضاف الءقد الى موكله فيكون حينئف 


كم م الرسول . م (4غ*دذ). 


؟ ح من كان وا ضع اليد في دعوي ي باشترداد العن » .فانه هو الذي يون 
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صا فبهاء لان الثرة من هذه الدعوى هي الوصول الى الزام المدك عليه برد 
العين الى المدعي » فاذا أقمت عا كل غير وأضع اليد لا تحصل هذه المْرة » لان 
للقي ان شت مع ولح وام بر دهان لعلو اذا عق عفري لوجر 
وناء الناضت 7الفرسك' لشيخص وسرليهاالينه اذا لراد صاب الاراس رذ اد 
الغرس فلا يدعيه . إلا على الشخص الذي هو ذو اليد وهو المشتري الذي د ' 
المبيع فيه الذي يصلح أ ون خطا لاح ولا لصح 3 بدعيه على الغاصب » 
لانه لوفرض ان ادعاه على الغاصب وحكم مها للمدعي . فيا ان الفرس ليست 
قي بد الغاصي لا لمكن تنفيذ الحكم عليه ٠‏ كن نظر الحا ف الدعوى 


علا فلا يصلح 1 يكون الغاصب خهدنا في هذه الدعوى . أو طللب 


'لضمين قيمة الع رس فآن الدعوى تقام على الغاصب 43 فيو الخصم فيها ٠‏ و تعثير 


انغاصب مستهلكا لافرس بديعما وتلميمها الى المشتري . ففى هذه الصورة 
من الغصب يكون المخصوب منه 06 في اقامة الدعوى » فان قصد استرداد 
المغصوب» كان خصمه واضم ا ليد وهو المشتري لا الغاصب » وانقصد تضمين 
قيمنها» كان خصمه الغاصب لا اللشتري . ( 6 وعد ). 


د التري الذي قض المبيع » هو الخصر وحده »6 في دعوى 


الاستحقاق » لان قصد المدعى هنا هو نز ع اليد واشللكة من الدى عليه » 


والشتري في هذه الصورة هو المتمسك بالمكية وال دده درن البائع « 
لان البائع لعد ان م المبيع الى الشتري أ م لا علاقة له بالبيع لا 7 ولا 
ملكية .اما إذا لم 34 المشتري قد قبض المبيع من البائع فلا 0 اعقصم 
المشتري حده ولا البائم وحده» بل لا بد من ختعهما في الخصومةعلىما ا 5 
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ذكره » لان الملسكية انتقات للمشتزي .واليد لم تزل للمائم » والقصد مر 


الذعوى نز ع المذكية وأليد » فلا .بك من جمءهما في الخصومة ٠‏ ( مجعدل)ء 


ع .0 2 : 
0 4 د احد الورثة اء الوفدى وحده 6 ىق الدعوى التى تقام عل المنوق اء له 


١ 
تن عدوا كانت الدعوى دعوى دين أو دعوى عين» وسواء كانت التركة مس تغرقة‎ 


ار | ِ 
عونو ىق بالدون أم لاء فالدعوى التي هي لاتركةيصح لكل واحد م نالورثة ان يقيمها 


عن جميع الورثة على من عليه احلق » كاله ان يقيم الدعوى عن أصيبه فقط 


3 
اطق . ذاذا أقام احد الورثة الدعوى ‏ يجميع اللق ‏ كلدين مثلا - قبعد 
ارت ب جميع اق بيع الورئه ولكن ليس لاوارت المدعي أن يقبض 
الا حصته ليس له ان يقبض حصص سائر الورتة مالم يكن وكلا عنهم 
بالقبض »6 لان جواز التخاصم عن اعد لاا يستازم جواز قنض امواله »» حى 
ان الوكلة بالخضومة لا:5..:ازم الوكلة بابض على ما مر في كتاب الوكلة . 
واذا كانت الدعوى على التركة فللتدعى ان يقيمها على اي واحد شاء من 
الؤرثة » ان كانت الدعوى دعوى دين » فان كانت الدعوى دعوى عبن فانما 
لا تقام الا على الوارت الواضم اليد عليها سواء الحال في ذلك قبل القسمة او 
بعدها ؛ الا ان الدعوى 'ذا أقيمت عل العين عن القسمة » فاذا ثدنت دعوى 
المدعي واخذ الدين اكوم بهاافان المدعى عليه يرجع على بقية الورثة » كل 


جوسب حخصدة الشزعية 5 





واذا اقام المدعى دعواه على احد الورثة : 
١‏ ح فان كانث التركة غير مستغرقة بالدين فان اق المدعى عليه فلا 


سو أاقؤارة الح أضائة الورققم ا ردت تصن اقراره علد فيح علية اضافة 








/؟ 
لاتركة بندية مأ ستحقه مما قد أقر به » فان كان يستعقل 
الربع مثلا مما اقر به بحم عليه بذلك وينفة ال مر حصته 
فقط . حى لوكان المدعى به ع في يده  .‏ كالفرس - فاقر يها يحم بكون 
حصته من ذلاك الفرس للمدعي. وليس له اار جوع حينئذ علىسائر الورثة بشي » 
لان الاقرار قاصر عليه ..وان اثيت المدعي دعواه بالبينة » 95 جميع المدعى 
به للندعى » حتى لو كازالمدعىبهعينا في «دالمدعى عليه ب كالفرس - وئينت 
الدعوى الور 5 بكو نالفرس كلها المدعيلانالبهنة حجة متعدية » وحينئذ 
يكون للمدعى عليه ا حسكوم حى اليجوع على سائر الورثة كل يذسية حصته 


ف الس للند د . وان لم يقر المدعى عليه ولم يتم المدعي البينة'فان الهين 


تتوجه الى المدعى عليه الحاضر في الخصومة وعلى سائر الورثة الغائيين عن 
الخصومة »فيحلفون إعدم الع فيحضر الا كالورثة الغائبين عن الخصومة - اي 
الذين لم يكونوا احد الطرفين في الدعوى ‏ فيوجه الهين الى اميم فان تكلوا 
كليم ب 0 المدعى به وان نكل البعض منهم » ع المدعي ها يصيب 
حصتهم من المدعى به . 

+« س وان كانت التركة مستغرقة بالدين واقام المدعي دعواه على عض 
الور ا ٍ كلهم فلا ب للمدعي الابناء على البينة » ولا يعتبر اقرار المدعى 
عليه مطلقا لعدم وجود مال بيد الورثة عكن استيفاء حقوق المدعي قنه 6 لان 
جيع التركة متغرقة بالدبون . على انه لو اعتيرنا اقرار الورثة نكون قد أضررنا 
الدائنين المستغرقين للتركة بديوتهم من جبة » ومن جرة أخرى نكون قد 
جعلنا الاقرار سارياً عن الغير مع انه قاضر على المقر فط . نواذا مز المدعيءن 
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اليينة هنا لا يتوحه العين لا على الوارث ال+اضر في اعاصومة ولا على غيره » 
لعدم القائدة من جيه العين » لان القصد من توحيهها هو الوصول الى |( 1 
ف لعد أق, رار ع مع ان الاقرار الصريح غير معتبر هنا » لما.هر 


مانه | 0 3 
ويلاحظ ان الحم على ليد الورئة اضافة لاتركة » شاء على البيئة» عا أنه 


سار على او كر الورثة » فآن لكل وأحد من 0 لورئة الذن لم يكونوا مدعي علهم» 
أن يعترض غلى المج الواقع بطر يق اعتراض الغير . ( م 1547 ) : 


ِ حٍ 
- 4 واحد من - ألنا س إصلح أن يكور ف عدعما 5 ومدعى عليه في ف 


دعاوي الاما اكنا لعائدة 5 متافعها للعامة؛ كالطر ب العام ع والمرع المترةك لاعامة» 
وا حختطب المئروك ليع ال تاس وكذلا 35 واحد من الطارقين ِ دعوى 
الاجاء التي 1 يتين - لمر والمرعى المدترك 


بيهم --اإدا كن قرية رين »اي سجاوز عددهمٌ المائة 
2 . 1 ْ( 


6 


نظرا لاحكام القوا نين الصادرة 


3 
- يه 6 
لعصر هن صمهم ولحن 


باحتساب الذساء 2 
بعد الجلة ان حق اقامة الدعوى بخصوص الطرق العامة داخل المدن والقرى 
القيفها بلدية » انما يعود للبلدية وحدها . وكذلاك حقاقاءة الدعوى بخصوص 
الغابات المتروكة للعامة » أصبح خختصا بالمكومة نظراً لقانون تنظم الاحراش 
والغابات ٠‏ (م 1555 ) هككلء كوت ) ٠‏ : 


لدم الثاني وهو الذي للا يصلح خصما أ اللا مخصور ر شخص ا معة , 


لودل من الوديع » والمستعير » والمستأجر » والمرتون » والقاصي > 











4 
لا يصلح وحده أن يكون خصما ء في دعوى ملكية الوديعة : العارية والمأجور 


حّ 


واللرهررة و التضو + اولا:يردعرقل استعتجارها الك نوها اد واذاك «رة 
الدعاوي : بل لايد من حضور المودع » والمعير» والمؤجر »والراون» والمغصوب 
منه في الدعوى مع أو ولئتك» لا اتيز مثلا ذو يد والمؤجر مالاك » والمرمن 

ذه ند وال اراهن ٠‏ مالكع وهكنا بافي الصورء فلايد من حضور المالات هم واضع 
اليد لمكن تنفيذ الك ء نزع اليد وللسكية )ا شي هذه الانواع الخجسة 


هن الدعاوي بالمسائل الخمسة .. ولكن إذا غصب أحد الوديعة من الوديع » 
أذ القازيةدرة لضي اواللأجاركن «المستاخنء أو المرهون ان الفرتهق” أ 
وان الكك11 1ن الراك واللستتك والعرارق واليطعا أن نعل اللاعوف 
على الغاصب 3 برقم اند الغاصب وأعادة يدم الحقة علىا مغدوب» ولا يتوقف 
على حضور اليالك معهم في انخصومة » لان الدعوى دعوى يد » و يدهم 

و م في أخصو و : 


محقة »فلا ضرهرة لاحضار الاك معهم .. بل لا تسمم دعوى الالاك وحده في 


هيد الضورة فلايك مكو | يحضو إوَلئِك إمحه إذا اراد الاك أرب بينج يخاصم هذا 


القاصي,ءاقاواغ صب أحد الاجر إمن ريم الميتاجرافالمدتاجن وجدم أر: 


خاصم الغاصب 6« كن ليس للمؤجر وحده 0 يخاصم الغأصب تل لايد من 


حضور المسنتأحر معه. » وكذلات الامر فما لو غصيت العارية من المستعير 


والمردون من المرمن : 


ويلاحظ ان جرد قول المدىى عليه .ان المدى به وديعة في يده أو عارية 
ا مولا و مرهون 3 و م#غصوب .لا يعتضي رفع الخصومة المنؤردة عنه » بل 


لابد لاك من اثبات قوله باقرار المدعي ل بالبينة بان بشبت ان الال المدعى 





.م 
دور ثلا قد استاجزه من فلان أ كول المدعي عن اليمين عند نو 
المدى عليه عن اثيات قوله بالبينة ‏ واليمين هنا توجه الى المدعي بعدم 
الل » أي بعدم عله ان.الخدى يه مأجور للبدى عله أو معارله وهكذا ‏ 
أو #ضور المؤجر مثلا وتصديقه قول المدعى عليه فاذا ثبت قول المدعى 
عليه باحد الوجوه المدكورة » تندفم عنه الخصومة المنفردة ع فلا تسمع عليه 
الدغوى ما لم يحضر معه المؤجر في الدعوى بخصوص الأجور » والممير في 
الدعوى بخصوص العارية » وهكذا . واذا حضر المؤجر والمستعير والوديم » 
وادعى بان الال المدى به ل يك له بل لشخص آخر قد المتأجزه 'غنه أذ 
استعارة منق أو أوذءة عتدة وأئبيت: ذلك _باخد _الوجوه الانفة الذدكرا» ل 
تسمم الذعوى عليه. مالم يحضر ذلك الشخص وهكذا فد لبتي الاك 
ان يحضير الاللك الاصلى . 


و يشترط سماع قول المدعئ علية هنا توفر الامور الآ ثية : 


ع حت ان يعين الشخص الذي يزعم انة قدا أودعة المال المدعى به او جره 


ايامء أورهئة عنده 6 أو استعارة مئة او غضية منه . 
ب الا يشيق فنة. اغتراق بكون المدعى بة ملكه في الال اوفي 
اننابق''. <فلو قال - مدخن هليه أن المالالذعى: به هو هلك تم نهم قال 
هو وديعة عندي لا يسمع دفمه »كذلاك لو قال كان ملكي ثم بعثه لذلان تمان 
ان فلانا اودعه عندي » لا يسمع قوله» فتتوحة اليه الخصومة رحده . 
ج - الا.يدعئ المدعي في دعواة فعلا وقع من المدعى علميه على المدعى به 
"كا لو اذعى علليهان هذه السيارة ملكي وانك قد غصبتها او ان هذه السيارة 











الوا 
قن اشتر ينها منكودفدت اك ثمنها فاطلب منك تمجه ليءاو الي استأجرت 
هذه الدار من فلان وانك غصيتها مني > او ان هذا امال لي وانك سرفته 
مني . ففي هذه الصور لامع قول المدعى عليه بان المدعى به وديعة عنده 
او مأجور او عارية او مرهون او مخصوبء بل #طلب البيئة من المدعي لاثبات 
م ل 


ثانباً - المشتري فيدعوى الاستحقاق اذا لم يكن قد قبضالممبيم ٠‏ نالبام» 


فلا الصاح 5 يكون وحده خهما للمدعي بل 9 دد من حضور الباع مه أن 


البام ذو بد والمشثتري مالاك . ( م ١١5‏ ) 

ثالث المشتري فيدعوى الشفعة » اذالم يكن قد قبض البيم » لا يصلح 
وحده ان يكون خمما للشفييع وبل لايد من حضور البالع معهدءلان البائع ذ يد 
والمشئري مالك . 

والقسم || الثااث » وهو الذي لاإيصلح خدما ابا . 

ا “نل يكن وأضع اليد » في دعوى المين لاب د 

-- الوديع لانكون خصنا لقوق » في دعواه بتساء ع المبيع . فلو ادعى 
لام ِي الى الوديع شوله الي اعتوفك هذة الدار من صاحبها فلان فسلمني اياها 
وداقم المدعى عليه يانه لاإيصاح خصيا لان المال امانة بيده اودعها من بدعى 
المدغي الشراء منه » فان الدعوى ترد من جبة الحصومة لان الوديع لا علاقة 
له مع المدعى في هذه الدعوى بوجه من الوجوه» لانه باق المال منه و بر 
مسقنا بخصوصه.. لكن اذا دفع المدعي بعد ذلاك بقوله أن المودع قد باعني 


الدار التي اودعها عندك ووكاني على قيضها ولسامها كا تمع قوله فاذا برك 





1 


هده الدعوى يأخد الداز من الؤديع ء لانه صبح وكئلا بقبض الؤديعة من 


الوديع » فك بازم الوديع بتسليم الوديءة الى المودع عند طلبها منهكذاك يانم 
يتسليمها الى وكله . (م 308 ). 

ومثل المشتري في ذلاك الموضي لهء فلا يصمح الوديع خصما له بل عليه ان 
ا ا ا 1 
على الوارث . وكذلك المغصوب منه ءفانه كالشتري » لا يصلح ان يكون الوديع 
خصما له فاذا ادعى احد على الوديع بان الوديعة التي عنده هي ماله وان المودع 


كان عد عه 1 يله لحد جه علص ومةيل عي اسن ]و العام لوح لقره 


عليه . 


الوديم لادكونخصا ١‏ لدائن المو فلا يق للدائن ان به 
3 دينه على المودع بحضوز د الوديع : 
هذا الدائن فيما لو اعترف بالدين الممكور .لك نيجوز لادائن انيضع الجن 
الاحتياطي على الوديعة قبل اقامة الدعوى » وله ان يطلب ا 
على الوديعة فيها لو استحصل المع يدن المودع حم سعثى من ذلك 


5 


دين النفقة > فان دين الدائن اذا كان ناشمًاً عن نفقة واجبة شرعاً على المودع 
وكانت الودئعة من الاشياء التي يكن :الانفاق منها رأساً على صاحب النفقة . 


كالدرام والملأكولاتت: وا لمات انيه حى لما عفلةا اانه الى دعن سن 


على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي امانة عنده او من المأ كولات 
والملزوسانتا الي بهي اخانة. مده » اها اذا )كانرعا الود قله حقاوا” او أعروات) اذل 


4 
ويه 5200 











ا 


صصح فُرض النققة ع » قلا يوز ان ددعى صاحب النققة على الوديع بها 3 


لزموندذ). 


دنولا يكون _ 0 
طلب ان شت طلءه في مواجرة مديونه 6 الإنةالو اقر بالدين للمدعي لايلزم 


به فلا يكون خصما عتد اتكاره . '(م 05 
مه شد :لا رن المشكر 


خري من المشتري خصا للبائم فليس للبائع ان يدعى 
الوعل المشقري من المشتري الثاني بقوله انا اشترى م هذا المالقدقيضه بدون 
إن يدقع لي الن فاعطني تمن اطال او اعطيَ المال لاحسة إلى استيفاء ادن . 
وق ل الور" للتعرئ :الثاى مكلك ظتطامازة باورا ها فلل ران يمال تالآ 
ولكن لو اقر المشخري الثاني بذاك فاته يلزم باقراره قهار ن يدفم امن و 
كان لامدعى استرداد الأشيع وحدسهة الى ان إسدوقي العْن : م 355١‏ ( 


. 1 ل الت 
و .- ليس لاحد من الشركاء في عين مل كوها بغي الاارت ان يكون في 
الدعوى خصأ لأمدعى عليه كُ 1ل خر» لا نالشركاء ف 0 املك كل 
واحد نهم اجنبي ف 0 0 م 0 
لكالا (طللك لقص .اهل 5 معن اهار 
رِ الك العصن اهار مان :6 أكان 


ل وأحد منها مخصورون » أن 


عون خصا فيدعوى الاشياء المشتركة متاقمهأ بيناهالي القرية كالنهر والمرعى . 


ال-اشى 
الكلام في التنافض ينحصر بالواضيع ال نية : 


9 تعريقه وقروطه 


د اكه 
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د ماير 3 به التنافض 

- المواطن التي يغتفر فها التناقض 

تعر ف التناقض َ 

هو تداف مكلامين أو اما في حي التكلام » صراحة أو ضمتاً 6 على الغير . 
فهو يكون دين كلانين حفيقةء (6/لل ادي ]تحب ان هذا العقار وقف ثم ادعى 
انه علك 0 بين كلام وسكوت 017 أوَمْلك تحن دين باع أوه مالا ْم ادعى 
بعد ذلك انه ملسكه» وبين فعل كلام » كا لو اقدم أحد الورثة على قسمة 
شي" في التركة فاقتسموها ثم ادعى انه له خاصة ٠‏ (م 1103 ) وكذلك لو 
اقدم أحد -لى شي* ثم ادعى دعوى تنغي لازم ما :أقدم عليه » و يسمى هذا 
( سلب اللازم)' وذلك كا . لو كفل بثمن مبيع ولإا ظالبه المكنول له باللال 
ادعى فساد البيع الذي كفل بثمنه » فبذا مناقض للازم اقدامه على الكفلة ع 





أن فنا عل انلك نل كن البسم ‏ محجازء وكذللك لرنادعى اجن 
إيستلزى كون الببيع ضحي 


بعد الكفالة ان المبلغ الذي كفل به قار أو بحوه مما لا يهب » فادعاؤه هذا 
«ناقض لاقدامه على السكفالة » لان اقدامه علمها يستلزم صحة ما كفل به 
ووجو به » فاذا ادعى بعده عدم الصحة والوجوب كان مناقضاً . والتدافع هنا 
ضمني ٠‏ والفمل والسكوت كم التكلام » فاذا تدافم اكلام والفعل يتحقق 
التناقص كا يتحقق بتدافم الكلامين حقيقة . وتعر يف الجلة لاتتناقص قاصر 
عن أداء المراد وفيه دور . (م هلكا 4غ 

شروط التناقض : 


-١‏ صدور الكلامين المتدافعين سن شخص واحد اومن شخصين 








دبا 

عم بحي الواحد كالوكيل «الموكل 4 والوارث والمورث ٠‏ فلا تناقض إذا صدو 
الكلامان المتدافمان من شخصين ليسا م شخص وأحد . (م ؟55ا) ٠‏ 

؟- ان يكون السكلام السابق قد وقع_بحضرة منازع للفدعي اذا كان 
اللدعي واضم اليد على المدعى به وقت السكلام السابق الذي نوقض بالتكلام 
أللاحق ء فاو لم يكن قولة السابق في حضرة اللنازع فليس بتناقض. مثلا اذا قال 
ذ: اليد لشي في يده » ليس هذا لي» ولم يكن هناك نازع حان قوله لاإِضح 
ثفية » فلو ظهر منازع وادغى ذو اليد ملكه هذا الي" » ذانه لسمع منه 
دعواه» وتقبل بينته ولا عنعه قوله السايق . أما اذاكان المقر ليس بذى بد 
وآقر بان الثي' الذي في يد زيد يس علكه م ادعى ند ذلاكٌ انه ملكه 
واراد اقامة البيئة » نه يكون مناقضاً ولا تمع دعواه ولا تقبل بينته وان ل 
0 له منازع <ين أقراره . ووجه الغقرق يبن السألتين ان اليد اقوى من النتهي 
فيذي اليد فلم عنءه قوله» واما غير ذي اليد اذا قال انالشي" الذيني يد فلان 
ثلا ليس لي واراد بعد ذلك اقامة بينته لا اتسمع دعواه ٠‏ لتناقضه الذي 


لا صارف له 6 وهو اليد فكالفة الاول : 


5 ان تضمن ابطال حق على أحد . فالتناقض على الممكلم لفسية لأمنع 


صحة الدعوى ع مثلا لو ادعى احد ارثا وقال لا وآرث غيري نم اقر .وارث 
اآبر» يصمح اقراره ويلزم بهء لان التناقص عل نفسبه لا يضر احداً » فالتناقصض 
انما عنم اذا كان على الغير . 


وهل يشترط كون السكلامين المندافمين عند القاضى أءلا ترط فية 


خلاف. والظاهر مناغ+لة عدم الاشتراط ولكن نظراً الى | حكامنا المدنية لاشك 





7 
في ا نالسكلام اسايق اذا كان اقرازً فانه لايعثير واقماً الا اذا صدر فيلس 


القضاء ع ا ف قام - نت فرائن تؤيد الشهادة على وقوعه خارج جاس القضياء 6” 


5 التناقض 


التناقض مانم لسماع الدعوىسواء ادعى المدعي لتفسه او بالوكلة او بالوصاية 


او بالولاية . ومانع لسماع الدفم لان ادفم في المقيقة دعوى ايضاً . (م ١3417‏ 
و 4د ) د شترع على ذلك 

١‏ - لواستشيرى اجد مالامن احب تم ادعى بانه ملكه .. وكذلك لو 
قال ليس لي حق عتّد فلان ذم دعي عليه شيا . فان دعواه لا السمع * 

؟-لوادعى احد عراعر ياي كنت اعطتك ,كذا مقدارا من 0 راهمعلى 
ان تعطيها اذلان وانك لم تعطها اباه ‏ و عا انها في يدك اطليها منك وانكر 
المدعىعليه ذلك » فلا يسمع دفعه بقوله كنت اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفمته 
الى من امرت بعد اقامة المدعي المينة واثبات ما ادعاه . وكذلك لو ادعى 
احد الذكانااذي هو فييد ا ه واجاب ذ :اليد بقوله ذتمكا ن ملكك 
ولكن بعتني اياه في التار يخ الثلاني وانكر المدعي ذلك بقوله 1 بينتابيع 
ولا شراء قط فلو اثيت المدعى عليه دفمه » لا مع دفم المدعي إعد ذلك 
يقولهكنت بعته بعقد فاسد » أو بشرط مفسد للبيع . (م 15417 ) 

: م س اذا ابر أحد آخر ابراء عاماً فلا يصح ان يدعي عليه بعد ذلك تحق 

واقع قبل "١‏ الأبراء لكن اذا أدعى عليه بعين فاغترف لد للا ل 
بالابراء » فلا يلتفت الى دفعه لان الابراء عن الاعيان لا نصح » 
فلا يكون المدعي متناقضاً في دعواه مخلاف ما اذا اعترف بالدين وتمسك في 


دقعة بالابراء ؛ فانه يصح لان الابراء عن الدين صحيح فاذا'ثيت الابراء » 











نا 

كان.المدعى متناقضاً فيدعواه فترد ولكن للمبرى* ان يدعي بالوكلة اء بالوصاية 
مالااء اأء لمعل ار زه اياء عام » لعدة م التناقض (م ٠ )١545‏ 

رادا ادعى | حد بالا لاتعر بالنعا بة عنه فلا نضح له ان بدعيه لنصسه 
ولا له 0 رن لدعم سانا ,كا وراد بالوكلة مالا لزيد » فلا لمع 
دعواه بعد دك لو ادئى المال لنفسه او لاي احد غير ز يد » لاتناقض. لكن 
لو ادى المال لنفسه م ادعاه لخر » فانه يصيح لعدم التناقض» ووجه الغرق 
بين المسألتين هو ان الوكل .قد يضيف الملك الى نغسه ,وهو انما يدعيه في 
المتيعية إلى موكله راذا ,هماه بعد ذلك المركلة لا يكرن .تناقضا ١‏ .وهذا 
المغهوم من 1 المسألة الثانية . ولكن لوخد الل إضتك احبدريل كدلميرةء 
فاذا اضاف احد الملك لغيره فادعاه لغيره؛ بم ادعاه لنفسه مثلا يكون متناقضاً 
وهدا هو المغيوم من المسألة الاءلى (م ٠) 156٠‏ 

6 اذا ادعى احد حق على |< د م اقام دعوى اخرى بعين ذلك المق 
م اشر فان دعواه الثانية لا تمع » .للتناقض . مثلا لو كانت دار 
مشتركة بين شخصين فدمر فيها المستأجر ثم طلب الرجوع علىاحد ااشر يكبن 
بدعوي أن التعمير كان باهر منه فؤردت دعواه لعجزه عن الاثيات وحاف 
المدعى عليه المتكر العين . فاذا اقامها ثمانية على انشر بيك الثاني فانها لا.تسمع 
لاتناقض . فالمق الواجد كا لا يستوفى بتمامه م نكل واحد من الشخصين 
على 0 بدعى يه من جبة واحدة على شخصين ٠‏ 


ماير تع يه التناقض 


د تفم التناقض بأحد الامور الانمة : 
داتع التنافض و 1 م 





1 
٠١٠‏ ا__تتصديق ع : مثلا او ادعى احد عل آخر الفا من جه ةالترض > 
تم ادى ان المبلع امد »م ور من حبة الللكواله فصدقه المدعى علته 3 تفع 
التناقض ٠‏ وذلك لان التناقض ا كنن “لحت تلان وله ّ 
١ ِ ِ‏ 
الصادق من الكاذب نما فاذا صدقهما الخصم فقد تعين الصادق وامكن 

الا َ ان د 1 عليه ٠‏ ) م )1١6+‏ 
»لح كديب الحا . مثلا لوادغى“احد امال الذي هوفي ند غيره 
نانه مالي وانكر ذلك المدعى عليه بقوله ان هذا المال كان' لفلات وانا 
اشثربته مه واقام المدذي البينة على دعواه وح بذلك » فان للاحكوم ان 

1 : 8 

جم باقن على اليام لان التتاقض بان كلاميه وهواقوله اءلاان الخال 
لغلان واشتر مه مه » ورجوعه بعد ذلك عليه بان المتضّن أن المَالَ ليس 
كلان - وقد كني 5 الما م فارتقع التناقض فليس للبائم ان يدفم دعوى 


المشتري بالتناقض ٠‏ ( م 4هه١ ٠١)‏ 


ب بالتوفيق دين :الككلامين المتناقضين . لان التناقض كان مائماً من 


ماع الذعوى » فاذا زالبالتوفيق ققد زالالمالع فيعود الممنوع . ولكن إشترط 
لذلك شرطان : 
الاول : ان يكون التكلامان قابلين لاتوفيق بيتهسا 
/ الثانينا :ان يوفق ذفس المدعي أو وكلن نهمًا . وعليهفجرددعوى المدعي 
قد وفق وفق ون الككلامين مع أنهما غيزقابلين للتوفيق » لايسمع وكذاك او كانا 
قابلين لاتوفيق ولكنه لم يوفق المدعي بهنهها . وذهب إعض التقهاء انان كون 
الكلام قابلا لاتوفيق » يكف لرفع التناقض فلا ترط ان يوفق المدعي بينهما 














م 
وملا ولك الة م ذهب هذا المذهب 3 هوصر يح قوطا :ده فقهما المدعي 
يواتن بعلن تيد . 

فنا الت لو اقرهالححية بانهكان هلاتأجراً د دارا ثم ادعى انها كه ء لا السمع 
دعو ام ول 1 الكت ا أجراً ثم اشر 4 »يكون قد وفق بين كلاميه 


فتسم دخا ء واو 
م 58 


نس لوي انء :| قد ادبت لان لشي لاكماوال رانك ليام ,لمم افا 
6 على اخر الفا.من جيه القَرْض وانكر المدعى علب 
بقوله اما اخذت منك ديا ولا اعرفك :واقام .المدعي البينة على دعوا» ثم قال 


المدعى عليه كنت قد اوفيتك المبلغ الذكون اواكنث قد ابزأتني منّه وافلا 
تسمع دعواه لسكونها مناقضة لا تكاره :ولسكن. لوقا ببعد ادعاء المدعي ليس 
لك علي دين قطواثدت المدع بي كرنه 0 ففالالمدعىعايه . م كنت معدبو 1 
الل اوفيتك أو , انم مه واثدت دناه هده »تندقم دعوى المدعي 

ب لوادعى ا ودلعة على ا و ا المدعى عليه بقوله ما اودعت 
عندي شيا واثدبت المدعى ذلك وقال المدعى عليه عد الاثبات كنت قد 
رددتها اليك وسامت. الاك علايسمم دفمدهذاو يأخذ المدعى الوديعة عيتاان كانت 

0 1 2 : 

موحوذة عنده» و لضمن قيدتها ان كانت 0 ِ 

واما اوانكر المدعى عليه بقوله لين لاك عندي وديعة بعد ما ادعى المدعي 
بالوحه لذ كور ثم اقام المدعى البيئة .وقال المدعئ عليه كانت لاك عندي ثلاك 
الوديعة لتك أن رددتها وساءنها للك فان ذعواه السمع : ) مم /ه356). 

اموا اطن ال يي لغتفر فيه التناقض 


الخو بالشي" لاسيكون سي للمعذرة » لمكن الانان من الملم والمعرقة .. هذه 





لخر 
قأعدة مقررة غير انه اذا كان سيب الجهل املذاء » أي اذا كان الجول بالثي” 
شأ سبب كون ذلك الشي' جما يخنى عا بون جبلة مهاه كون درا . لرين 
هذا القيل التناقض . فاذل كان سببه جبل المدعي بحقه في المدعي به حيما سبق 
منه قول أو فعل يناقض دعواه وكان ذلك في حل خناء فانه يعذر ) فلا يعتبر 
التناقض الواقع منه مائماً لسماع دعواه. ٠‏ ومن امثلة محلات اعلفاء النسب » 
والطلاق » والوصاية ٠‏ والولاية م والتولية والابراءء وشراء الشي' مستورا »> 
والاررث » والوقف » وكون المغصوبةائها لم يهللك . و عكنان يدبر عن محلات 
اعلفاء نصورة تكاد تكون عامة » .بان يقال انفكوناعلفاء قد حقق سِبب 
كن الشي* حصل من فعل الخير . واليك الامثلة في هذا المقام : 
١‏ - اذا اختلمت المرأة من زوجها ثم اقانت دينة على انه كان قد طلقها 
ثلاثاً قبل الملع فانه يقبل منها ذلك فتشرد بدك اتخلم . 
؟ ب اذا باع الوصي مال الصغير ء ثم ادع انه قد باع يغبن فاحش فانه 
أسمع دعواه 00 ينع اقدامه على ابيع جماع الدعوى . 
اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعداستتجاره الدار بانها.ملكه وكان 
ابوه قد اشتراها له في صغره 1 يكن له عل نذلكعند استعجاره» واثيتدعواه 


بالطرق المقبولة » تسح دعواه و > له بالدار. وكذلكلو استأخجراحد دارا م 


حصل له عل بان تملك الدار هي منتقلة اليه من انبيه ارثاً وادعى بذلك السمع 


دعواه . (م وهنا ). 


1 4 لو ادعى المغصوب م3 على الغاصب بقيمة المخضصوبيثاء على أن الغاضصب 
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كد استهبلك المقصوب »تركهذه الدعوى واقام عايه دعوى | خرى باسترداد 
عين.البخصوب بناء على موق علمه بوجود عين المخصوب قأئة بيد الغاصب 
نان دعواة سموعة ولا ينظر إلى “النناقض بين طلمه الاول ودعواه الثاني ةع 
لان المحل محل خفاء . 

مرور الزمان 

الكلام هنا ينحصر في المواضيع الآانية ‏ 

٠ح‏ تعر يف مرور الزمان , وحكده 

+ - مدة مرور الزمن ومندؤها 

م ب الاعذار الدافعة ارور الزمان " 

ع - الاسباب القاطعة لمرور الزمان 

ه مالا ري عليه مرور الزمان 

1 5 مرور الزمازوحكه + 


هو ان عرعل المق مدة مقدرة قانوناً » من دون أن. يدع به نزاعم أن 
ذلك الحق له 


وحكه انه يدقع اسماع الدعوى ٠‏ قبو يصلح سبباً للدفم لا يبا للتملاك » 
لانه ليس من اسباب القلك . وهذا. اذا إقر المدعى عليه بالدعوى ودفم عرور 
الزمان لا ياتغت الى دوعه » لان الحق لا سقط بتقادم الزمان . 

ولكن يلاحظ ان الذفمبالتصرف عرور الزمان انما يمتير اذا كان التصرف 





'تصرف الملاك اللستقل في ملكه ء اما اذا كان التصرف لواقملا بهذهالمثابة 
طاذه لاتعتبرء وذبك كا و ادعئن اخد ل علكية دار وانلكن المدعى عليه 





2 
ذلك وذفم بالتغسرف فيها دة مرور الزمانة فادعى المددعي بانالتضرف:المد كوز 
اعاكان .بطر بق استئجار المدعى: عليه منه تلاك الدار وانه ما زال, يض 
الاخرة من المدعى عليه ؛ فاذا ارت ذلك السمم دعواه » .فلا يعتير صرف 


المدعن اعليه «الوجه المذ كور مور الزمان. ...و كذ للك الاين لوثزت ينار نميا 


لصرف المدعى عليه بالمدعي به اعا هو لسيب الشككة 3 أي لوك 0 


المدعى عليه شر 4 فيد زم +3507 ). 

مده الله بان 

وراك أن فيالاصل نوعان: احتهادي وساطاني فالاجتادي ما اتفئعليه 

اه »ومو أن عر عل الى ست وتللاثون فم والسلطاق 6 هو ان كر 
على الاق مس عشرة سنة » واما سعئ سناطانياً لانه ثدت أرادة مالكية من 
احد سلاطين آل عمان . وكانت الازاداك: الملشكية_في:'ذلك العصر 
5 القانون ٠‏ 

ثم سنت القوا نين الي من حهاته! اج ورد في لعضها مدد: ارور الزمان 
نطولا وقصرا باشتلاف :الاشساء الواردا خلنم] 'مرور الإمان يش يم يليك 
بالقشية لشي كن شي 8 فكان هرور الزمان إعد هنا وني كاه اي 000 
للقانون / وان كان ف الاصل لعصله احتها دي . و لعضه سلطالي . ومدد مزذر 
الزمان هي كا يلي : 

١خ‏ في الدعاوي المتعلقة يزقية الوقت او الارض الامير نة سث واثلاثون 
سنة . (م1551). 


د فيالدعاوي ا معلقة بالتصرفبالاراضي الاميرية عشر عنوابت) سنواء 

















7 
كانت_الدعوى بين الافراد او بين أخلزينة واحد الناس . (م ١55+‏ ) . 
ني جميع الدعاويعدا! ما تقدم مدة مرور الزمان هس عشرة سئة. وذلاك 
مثل ,دعوى التولية على الوقف ودعوى الاستحقاق في الوقفٌ , ودعوى المذكية 
ودعوى التصرف بالاجار تبن » ودعوى الدين . (م ٠55ا)‏ . 
5 - في الدعاوي المتعلقة بحق المرورء او حق المسيل» اوحق الشرل 
سمت وتلاثون سنة أذا كان هذا المق غائناً الى وق رسن عشرة سرنة أذا 


كن نا 01 


وعشر سني ناذا كان عائداً لارضاميز .فلا تسمم الدعاوي 


بعد مرور هده المدد . م اا 
6 لل دعو يمه شهر واحذ من وقتاجراء طلاب التقر ير والاشهاد 
انظرالمادة_ وم _ 


هذه شي مدد مرور الزمان الواردة في الل . وتوجد مدد اخرئفي امور 
اخر فى تتعاق ببعض القوانين ألاضشة "كز ور الزمان التجاري في الدتدات 
الحررة لمر (كبيالات ( فانه حمس سكين 6 ان الزفان ُ الك , وغير 
ذلك من المسائل اللنصوص علي قِ القوا نين دام 

ا 0 

لعتبر ابتداء مده مرور الزمان من تار خُ صلاحية الادعاء بالحق): بيترتب 

على هذا ٠‏ 

.اولا | قِ دعوى الدين المؤجل لعتبر ابثداء افج 3 <لول الاجل 6 
لانه ليس للمدعي صلاحية طلب الدين المذكور اله بعد حاول الاجل: أمرله ان 
اه اللان قبل حاول اجله . وحينئد حك الخام بثبوت الدين على 


شصغاض: منصج عقن +0 4 ملق تلج دعوت 


47س اد تيد #2 مط ج10 ب 


سه مسمس سساح حبس سح جا 





لضا 
ان يؤدية المدين عند حلول“ الاجل 0 يف الدعوى هنا نكون كلها عل 
المدعي لان الددعوى اقينت قبل اوانها » الا اذا انكر المذى عليه هذا 
الدين الأؤجل واثيتء المدعى فتكون المصاريف على المدعى غليه . مثلا لوادى 


احد عل آخر بقوله لي عليك كنذا درها من ثمنّ:الشي الغلاني الذي بعته لك 
قبل هس عد مرة مدن ة مؤجلا لثلإث. سزين » تمع دعواه » لأنه قد مر أ كنتا 
عشرة سنة ة اعتباراً من حاول الاجل . فليس للمدعي عليه هنا إن فتك 
كرود 2 : 
_ لا يعتبر مرور الزمان فيدعوى البطن الثاني بالوقن المشروط للاولاد 
بط بعد بطن » الا منتار يخ ا نقرا اضاليطن الا ول» لان م يكن لابطن الثاني 
فلاة الادعاء .ما دام احب :من اليطن بالا ول «وحوذاً ٠‏ وبناء على هذا لا 
وذ مرور الزمان. القطعي في التعوى بالوقف المشروط نطتاً بعد بطن » اذ 
اق النعوى المذ كورة وز لكل بطن ان يقيمها عند توجه الاشتحقاق اليه. 
فاو فرضنا ان البطن الاو لم يطالب بالوقف مدة ار بعين سنة فان مرور الزمان 
يتحقق بالنسبة اليه » فليس له أن يدعي به بعد ذلك ولكن و انقرض هذا 
اليطن وتوحه الاستحقاق لابطن الذي بعده فان هذا ال يطن ان يقم الدعوى 
7 :1ل رجه ادق اليه مدة مرور الأمان . وهكذا . هذا الممنى هو المنهوم 
ن ظاهر الجلة . وذهب البعض الى ان مرور الزمان اذا يحقق في دور البطن 
الارل فان للمدعى عليه ان تَمسك به عند ما يقم اليطن ال تاي عليه الدعوى 
وارثاى هذم البعض انمراد الجلة هو انمرور الزمان اذا لم صل فيزمن اليطن 
الاول وانتقل الحق الى الدطن الثاى فعندئُذ يتجدد 1 مرور الزمان ا 











و1 
البطن هن حيث أن اق قد انتقل اليه قبل «رور الز.ان عليه في البطر: _ 
الآول » اما اذا انتبت مدة مرور الزمن عليه في البطن الاول فانه لا بتجدد 
لاطبقة الثانية » اي للبطن الثاني . 


ظ 
ل 


وهذا الرأي الثاني وان لم يكن ظاهرا هن عبارة الل جدير بالقبول سدا 
لابواب التزو ير فآن مرور الزمازاتما شرع ع اسدباب النزء ير والتشيثبالدلائل 
الباظلة الملفقة . فاذا جر ينا على المعنى الأول الظاهر من عدارة الجلة» تكون 
ات الحا ال ع ل ل د 
طبقة من البطون اذ اجر"ينا على الممنى الاول ٠‏ 

_ 0 مرزور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق” 
اء من تار موت أخد الروجين لان المهر ا مؤجل لا يكن مسجلا الا بالطلاق 
اوالموت ٠ )١ةكالم( ٠‏ 

الاعذار الدافعة هروز الرّمان 

شي اربعة : (م ححا هحدا). 


ع عاء 
0 رور الزمان صغيرا أ محنونا 0 


واد القصر هادا كن امد 1 ف 


2 
معتوها عقائة يعد 1 ولو كان له ولي ودي . فلاقاصر بعد زوال العذر ان 


قم الدعوى ملم جر عليه مرور الزمان ابنّداء من زوال العذر:. وإذا كان 


الجنون يجن وويغيق مدة ء فان مموع مدد جنونه تطرح من ممع المدة المارة 
. 8 ا 


على سكوته عن طلب اللق ‏ فان كان الباقي يؤلف مدة مرورٌ الزمان لا تسمع 


دعواه 2 والا معءت . 


* + الغيبة مدة سفر » وهي مسدافة ماني عشرة سباعة بالبير المعتدل على 





لا 
الدابة» اي مسمافة تسعين كيو متراً ( م 1234 ) . فاذا كان المدعي أوالمدعى 
انعا قا اق. القسنة الو رمت هن 0ق مرور الزمان © لاائه العتير مسدوراً 
فيها فدة الغيبة تطرح من مموع المدة الني هرت على السكوت من حين 
صلاحية المطالءة بالحق » فآن كان الباقي يؤلف مدة مرور الزمان » لا لسمع 
الدعوى » والا سمت . ولسكن اذا كان:قد تكرر الاجماع في مدة الغيبة بين 


المتداعيين » وكن هذا الاجماع المتكرر قد وقع ف 05 عكن للمدعي ا 


.1 32 . - 0 
تخاصم ويه المدعى عليه فل مخاصمه ء فلا تعتبر الغيية حينئد عذرا ولا تنزل من 
5 سر 2 - 3 01 


مدة مرور الزمان ْ/ متكا ( ٠.‏ 

م التغلب . فاذا كان لاحد دعوى مع احد المغلية و : عكنة الادعاء 
لامتداد زمن تغلب خصمه فان مرور الزمان يعتبر ابتداء من تار عْ زوال 
التغاب قلا كسب زمن التغاب . ن ضمن مدة مردور الزمان 6 لان المدعى 
كان معقورا قيها ل« 

واذا كانتالمدعية ذات زاج ج واثدتتبالمينة ان زوحها كان عنعها من أقامة 
الدعوى حجى مرت هدة مر ور الؤمان » قال لفق اءء أن هذا لصلح عذ 1 طاء 
قياساً علىاخصم المتغلب » وهو رأيجدير بالقبول» لان على الاك اد نه ميل 
القياسى الصحييح عمل بعوجيه بعد التدليل عليه . 

518 الافلاس قِ في دعوى المطال لبة بالدين من المغلس 0 ادعى على من 
عادى أفلاسة 0 عشرة د عقن إلساره لعد ذلاكع» يانه 0 مسن عشرة 
سنة كان لى للك درن من المبة الغلؤنية كذ دزها ولا كنت امعلسا من َلاق 
العار رع الى الا 5 ع كن الادعاء ولاقتداركالان على الاداءاطلب منكاداءالدبين 











7” 

امد كون أسهم دعءواه . فده الافلاش لالمتير ٠ن‏ صمن مدة هرور الزّمان فان 
عدة مرور الزمانهنا تبداً *نخين اليسار بعد الافلاس » والمرادمن الافلاس هنا 
الافلاس المدق الذي تقدم تقر يره عند التكلام على الحجر . ( م 034 ):. 
وهل مدة الافلاس التجاري كذلكة ارك انها ١‏ حت ان نكن ك2 الافلاس 
المدبي لعذرء لاحاد العلة. ولسكن رأى سائر شراح المجلة خلاف ذاك . 

الاسياب القاظعة روز الزمان . 

الخاصمة امام الماع مي القاطعة لمرور الزمان . فاذا ادعى احد غل كر 
عر الاك وقبل أن يصدر المكج ترك الدعوى وقئل ان يعر على 
الترك حمس عشرةسنة راجعها و بعد الخاصمة وقبل الح ترك الدعؤئ زهكذا 
فان مرور الزمان لايجري ءلان'الخاصمة بعد الادعاء قاطعة هرور الزمان فيتجدد 
مرور زمان ابتداء من آخر اجزاآت الدعوى المتروكة , 


اما مجرد تقديم الاستذعاه فلا يقطم مروز الزمانك هو المفهوم من صراحة 


اجله » حت قالت : 2 اذا اذعى احد عل آخر خصوم) بحضور الام فيكل 


برهة مرة ول تفصل دعواه؟ ‏ ذانه صريح بهذا المعنى 5 ان الة قد عرقت 
الدعوى بانها طلبُ احد حقة من آخْر يحضو الحا 6.. 

ولسكن يلاحظ أن المدعي اذا اقام الدعوى . و بعد الخاصمة ترك الذهوى 
حبى مرت عليها ستة اشورفقرر الجام ا إطال استدعاء الدعوى عا 5 المادة 
من أصول المرافعات المقوقية » فاندمجب الا تعتير هذه الذعوئ قاطمة 
رود الزمان » لاثها بعد ان أ بطلت اصبحت كان لمكن .'فاذا أقمرت يج 


تعتبر دعوى حديدة لا علاقةطا بالدعوى الميطلة . ( م 





50 

و يلاخظ ان الوارث والمورث . او البائع والمشتري » او الواهب «الموهوب 
لف.. يستبوان/كشخص واحب فاذا حصل مرو الزمان فيْ عهد المورث او حصل 
بعضه فيعده والبعض ادر في عبد الوارث » فلا لشمع دعوى الوارث لعد 
ذلاك:. وهكذا امال في الباع والمشتري :» والواهب والموهوب له . :مثلا اذا 
كان احد:متصرقاً في عرصة متطلة بدار تقض عشرة سنة.مع سكوت صاحب 
الدار ثم عندما بيعت الدار ادعى المشتري بان :هذه العرصة طر بق خاص 

لادار القي أشتر يهاء فلا تسمع دعواه . (م حتكلء ١١ ١30/٠١‏ ا 
ثم ا, نان المق الواحد قد يحصل فيه مرور الز “مان بالنسية حص فلا السمع 
دعواه فيه 7 يحصل فيه مرورالزمان بالنسية لغيره فتسمعدءوأه فيه . يذلاك 


كا لو وحد مرور الزمان فيحق بعضالورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند 


آخر» وم يوجد في حق بعض الورنة لذ كالصخر»مادعى ب بان ٠ف‏ يك 
صته فقط في المدعى به . ولا يسرى هذا الح الى ا ااريقة ‏ الل اللا 
اذا 0 ٠‏ هذا المدعى يهلا يشبل التخرئة ما اذا كانالمدعي يه جداراً » أو شجرة 
د ره » فان الحم شوت كونه لامورث ناء على دعوى الصغار يعد ار أل 


العذر 6 يسرى: الى الكار الذين مرطل سكوتهم. مدة. مرود الزمايفب ٠‏ 
(م كت ). 

مالا يجري علليه مرور الزمان . 

لاستبر مرورالزمان فيدعاوي الال العامة الي يعودنفعها لاعموم » كالطر يق 
العام » والمر العام » والمرعى العام والمعايد . ٠‏ كك الطر يق الخاص المنتقع 
مئة نوجه عام والنهر المماوك المنتقع مئه بوجه عام »:الوارد ذ ذكها في الما ادتين 











املدوا 
٠. 0‏ مثلا أوضبط احد المرعى الخصوص شر به ولصرف 


به سين سمنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواهم » وكذلكاذا ادخل 


أهل جزء من الطر بق العام في داره ولصرف به لا تزاع سين سنة »6 فان 


الدعوى يرع د 3 لات مسموعة . ووجه ذلك هو انا محال العامة مللاىت لعمومالناس 
ا 
ولا حاو عموم الناس من صغير او محنون او عَائْب فالعدذر متحقق 0 على 
ص حال فلا كر مردر الزمان ) 2 1 ). 
ملاحضة : 
ان الاعلامات الصادرة من الحا 5 حجري حقها مرور الزمان اعتباراً من 


آخر معاملة جرت عليها في المملكة اد في ذائرة الاجراء» 











اجر طيعبا في 4 ر سم الاول سنة ١*6‏ 


الموافق 6؟ مابس سنة وى 


عير الجا كى 





فهرس مختصر , 


تعتمت وت - 


كتاب الوكالة 
كتات الصلع والاءبنراء 
كتاب الا*قرار 
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